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 
 

   نِإِلَىيالكَرِيم يالِدو،ملَه نلَّ مالِفَةُا عادِي السةُ، ى الأَياللَّازِم اتموالحُر  ـد؛ إِذْ ش
 ـ   ، ضدِيوقَوى هِمتِي وع  ،  بِهِما أَزرِي  لأااللهُ   ، ر والحَنـانُ  فَشمِلَنِي مِنهمـا البِ

 تعاقُب  كُّهايفُ لافَضلٍ   قَلائِد عنقِي فِيفَلَهما  ، واسترقَّنِي مِنهما الفَضلُ والإحسانُ   
 ...الحَدثَانِ

 

  إِلَى بِيةِ النادِقِ الأَمِينِحأُمالص  : 
 

 ... الإِسلامِوزوامِلِ، أَئِمةِ الأَنامِ،  الربانِيينعلَمائِهاإِلَى  - 
  

 ... الخَلْقِ إِلَى الحَقهداةِ،  العامِلِيندعاتِهاإِلَى  - 
  

 . الشرفِوهامةِ، عرِينِ العِز،  الصادِقِينمجاهِدِيهاإِلَى  - 
  

يحيى " يتصدرهم غُرةُ المَجدِ الخَالُ الحَبِيب   ،  الرابِضِين فِي العرِينِ   أَسراهاإِلَى   - 
 ..."السنوار 

 

 ...واءِ دهرا ملِيا وشِدةِ اللَّأْ، ي رزحت تحت قَهرِ الإِكْراهِ التِشعوبِهاإِلَى  - 
  

   نِ  " إِلَىمحدِ الربع ا"أُمجِي الصوةِ زسِبتةِ المُحفَاءِ، بِروالو انِ البِرونزِ ا، عمرقَاءِ ولن
 ...والصفَاءِ
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 

  

  كْرقَ الشدمِ يعةِ النودجوالْم، ديصمِال وةِ قِسفْقُودى      الْمـرتمكْرِ تبِالش هأَن ؛ ذَلِك
وهو ،  وقَد رضِي الشكْر لِعِبادِهِ    ،؟ لِمن شكَره بالمَزِيدِ؛ كَيف لَا     أ تأَذَّنَ ربنا    فَقَدالنعم؛  

 اكِرِينالش حِببِهِ  ، يا        ونآما ونكَرا إِنْ شذَابِنلُ االلهُ بِعفْعا ي؛ فَمقَمالن فَعدت ،    ـةً مِـنمنِع
  . كَذَلِك يجزِي من شكَر، عِندِه

  

          نتاءِ؛ فَقَدِ امالثَّن رِيدب كْرا أَنَّ الشوحٍ    أكَملى نا    ح عكُورا شدبه كَانَ عأَن  ،
، لأ شاكِرا لِـأنعمِ ربـهِ       حفَلما كَانَ إِبراهِيم الخَلِيلُ     ، اءِ والاجتِباءِ وسبب الاصطِفَ 

اهبتقِيمٍ، اجتساطٍ مإِلَى صِر اهدوه.  
  

،  ذَا فَضلٍ علَى الناسِ؛ إِذْ أَسبغَ علَيهِم نِعمه ظَـاهِرةً وباطِنـةً    لأولَما كَانَ االلهُ      
لا و لَكِن   اكِرِينش مهأَكثَر جِدمِـهِ          ،  تنِع كْرنِي شوزِعاءِ أَنْ يعإِلَى االله بِالد عري أَضفَإِن

لَيع ،يالِدلَى وعو ،اهضرا يالِحلَ صمأَنْ أَعا، وكُورشيِي معلَ سعجأَنْ يو.  
  

فَـضِيلَةَ  فَإِني أَشكُر   ، )1( شكْرا لِلْخالِقِ المنانِ     فَانِرثُم إِنه لَما كَانَ شكْر أُولِي العِ        
ثُم إِنـه   ،  علَى تفَضلِهِ بِالإِشرافِ علَى هذِهِ الدراسةِ ابتِداءً       شحادة السويركِي : الدكْتورِ

، وأَفَاض علَي مِن فِقْهِهِ ودِرايتِهِ    ، رِعايتِهِوغَمرنِي بِنصحِهِ و  ، قَد ملَكَنِي بِإِحسانِهِ وعِنايتِهِ   
  . فَجزاه االلهُ خير ما جزى بِهِ أُستاذًا عن تلَامِذَتِهِ

  

،  مِقْداد زِياد .د.وأ، ة الداي سلْمان. د.أ: كَما وأَشكُر شيخي العالِمينِ الجَلِيلَينِ      
  ا مولِهِملَى قَبةِ  عاسرذِه الدةَ هاقَشا؟  ، نمه نم اكرا أَدمطَةً فِي العِلْـمِ !وسا بأُوتِي ؛ فَلَقَد ،

  .فَاالله أْسأَلُ أَنْ يجعلَ سعيهم مشكُورا، ودِرايةً فِي الفُتيا والحُكْمِ
                                                

)1 (نةَ أَبِى عريرولُ االله    : قَالَ ت هسحقَالَ ر:)  َلا شْكُرا يللَّه نلاَ م شْكُري النَّاس(  .    داوـو دـه أبجأخر ،
 انِيالألب هححوص: .  

، )524(ص  ، )4811(ح  ، باب في شـكر المعـروف     ) 11(، كتاب الأدب ، سنن أبو داود  : أبو داود : انظر
  ).776 / 1(، )416(ح ، السلسلة الصحيحة: الألباني
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         تأُسخِي ويكْرٍ فَرِيدٍ إِلَى شبِش رِقي أَبإِن ـطَل  . د. أ اذِيثُمس الأَسونالـذِّي  ، ي
وما وجدته علَـي    ، وحبرها بِملْحوظَاتِهِ ، فَحسنها بِتقْرِيراتِهِ ، صنِعتِ الرسالَةُ علَى عينِهِ   

  .ولَا ينبِئُك مِثْلُ خبِيرٍ، توجِيهاتِهِنصائِحِهِ وبِضنِينٍ بِ
  

الذِّي ،  "أَبِي أَمجد " محمدِ الأسطَل   صفِيي مِن بينِ إِخوانِي     لِ والشكْر موصولٌ   
ونذْكُره كَثِيرا؛ فَقَـد كَـانَ      ، كَي نسبحه كَثِيرا  ، وأَشركَه فِي أَمرِي  ، شد االلهُ بِهِ أَزرِي   

  . فِقْهِيةٍأَو مسأَلَةٍ، موئِلِي فِي أَي استِشارةٍ بحثِيةٍ
  

وإِخوةِ ،  ورِفَاقِ الدربِ ، ولَا يفُوتنِي أَنْ أَشكُر كُلَّ من أَعاننِي مِن أَصفِياءِ القَلْبِ           
 خير الجَزاءِ   جزاهم االلهُ عني  ، دعاءٍ إِسنادا بِ  أَو،  إِمدادا بِكِتابٍ  أَو، إِرشادا بِرأْيٍ ، النسبِ

وفَاهأَو.  



 

  

  المُقَدمةُ

1 

 

  

  إِن دملِلَّهِ اَلْح ،هدمنَح ،تَعِينُهنَسو ،هتَغْفِرنَسوذُ، ونَعبِاَللَّهِ و ورِ مِنئَاتِ    ،أَنْفُسِنَا شُرـيس مِنو 
 أَن وأَشْـهد ، اَللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَن شْهدوأَ ، ومن يضلِلْ فَلا هادِي لَه     ،لَه مضِلَّ فَلا اَللَّه يهدِ من ،أعمالِنَا
  ...أَما بعد،  ورسولُهعبده محمدا

  

           كَلَّفِيننِ المشَقَّةِ عجِ والمرالح فْعةِ رامةِ العقَاصِدِ الشَّرِيعم مِن فَإِن ،إِنَّهو     خَلُـص قَد رلأَم
فَأضحى فِي كَبِدِ السماءِ متَلأْلِئًـا    ، الوحيينِ مِن السنَّةِ والقُرآنِ    أَشِعةُ علَيهِ وسطَعتْ، إلَى نُورِ البيانِ  

  .نَّيرانِكَال
  

 وجنَّبنَـا العنَـتَ  ، بلْ أَراد بِنَا السهولَةَ واليسر،  ما جعلَ علَينَا فِي الدينِ مِن حرجٍ      لأفَااللهُ    
رسا      ، والعا آتَاهما وهعسا إلَّا وكَلِّفْ نَفْسي لَ   ، فَلَمعجلْ وا  أ  برسرِ يسالع عم، لَ ىتَّحو لَخَد العسر 

جحر ضلَ ،بلَخَد لَعهِي اليسنَّا؛    ؛  رةَ التَّخِفِيفِ عادإِر عِيفًا    كُلُّ ذَلِكض اننَا   كَ،  إِذْ خُلِقَ الإنْسنَبِي ا أَنم
 مِن حدِيثِ أَبِي    حوحسر اللِّثَام عن روحِ شِرعةِ الإِسلامِ فَقَالَ        ، )1( قَد بعِثَ بِالحنِيفِيةِ السمحةِ      ح

  . )2( )إِن الدين يسر ( : تهريرةَ 
  

ما  ن أَهم وهذَا مِ ، والتَّخْفِيفُ ورفْع الحرجِ دِثَارها   ، وعلَيهِ فَإن مِلَّةَ الإِسلامِ التَّيسِير شِعارها       
 لِذَا   يعتَرِي التَّكَالِيفَ فِيها؛   كَان الحرج والضيقُ  ، يميز شَرِيعةَ الإِسلامِ عن غَيرِها مِن شَرائِع سابِقَةٍ       

نَّا الآصـار  وأَن يضع ع، كَما حملَه علَى الذِّين مِن قَبلِنَا، صرا ألَّا يحمِلَ علَينَا إِ   لأ إِلَى االله    ضرعنَ
  .ي كَانَتْ علَيهِموالأَغْلالَ التِ

  

وإن مِن أَبينِ الأَدِلَّةِ علَى يسرِ الشَّرِيعةِ وسماحتِها أَن العِباد إذَا وقَعوا فِي الأَمرِ العـسِيرِ                  
سِيرِ    فَثَمةِ والتَّيخْصاالله بِالر عورِ التِ    ، شَرلَةِ الأُممج مِنكَلَّفِ     وةِ الماحلَتْ بِسي إِذَا نَز ،تْهقَبا  أَعجرح 

اهشَقَّةً الإِكْرمو ، قِطٌلِذَا كَانسم اهِ أنَّهفَاتِالأصلُ فِي الإِكْررلأَثَرِ التَّص .  
  

                                                
)1( اهِلِيةَ البامأبِي أُم نولُ االله :  قَالَت عسحقَالَ ر : )إِنِّي ثْ لَمعةِ أُبودِيهلَا بِالْيةِ وانِيرلَكِنِّي بِالنَّصعِثْتُ وب 

  . :وصححه الألباني ، أخرجه أحمد،  )السمحةِ بِالْحنِيفِيةِ
 / 6(، )2924(ح  ، الـصحيحة السلـسلة   : الألبـاني ، )623 / 36(، )22291(ح  ، المـسند : أحمد: انظر

1022.(  
)2 ( ه البخاريكتاب الإيمان ، الجامع الصحيح : البخاري: انظر. أخرج ،)1(، )39(ح  ، باب الدين يـسر   ) 29 / 
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ولَا تَكْسِب كُـلُّ نَفْـسٍ إلَّـا        ، رراتِ الشَّرعِيةِ أَنَّه لَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى       وإِن مِن المقَ    
وتَحقُّقُ هـذَا مرهـون     ، ويتَحملُ آثَاره ، فَيلْزمه حكْمه ، ولَا ينسب الفِعلُ إلَّا لِفَاعِلِهِ ومباشِرِهِ     ، علَيها
كَمـا فِـي   ، أَو فَسد الاخْتِيار، وإلَّا بِأَن انْعدم الرضا، ي تُقَارِن التَّصرفَضا والاخْتِيارِ التِ ةِ الر بِحالَ

 فـالمكره وإِن  ، أَعنِي أَنَّه لَا أَثَر لِتَصرفَاتِ المكرهِ حِينَئِـذٍ       ، فِإن الفِعلَ لَا ينسب إِلَى فَاعِلِهِ     ، الإكْراهِ
، وحِينَئِذٍ فَـإِن الإكْـراه معتَبـر      ، إِلَّا أَنَّه لَا ينسب إِلَيهِ حقِيقَةً     ، أَقْدم علَى مباشَرةِ التَّصرفِ صورةً    

  ههِ آثَارلَيع تَّبتَتَرةِ      ، ودالرا فِي الكُفْرِ ورتَبعم اهالإِكْر إِذَا كَانمِ  ، و وجالخُر يهةِ    وينِ بِالكُلِّيالد ن- 
؛ فَأَولَى أَن يكُون معتَبرا إِذَا كَان واقِعا فِي فُروعِ الـدينِ وأَحكَامِـهِ              -مع اطْمِئْنَانِ القَلْبِ بِالإِيمانِ   

  .الجزئِيةِ
  

 -وفُروعا تُخَالِفُهـا    ،  قَاعِدةٍ مستَثْنَياتِها   أَي أَن لِكُلِّ   -ولَما كَانَتْ قَواعِد الفِقْهِ أَغْلَبِيةً غَالِبا         
وانْتَفَـتْ  ، بِأَن تَحقَّقَتْ شُروطُه  ،  وإِن وجِد فِيها الإِكْراه المعتَبر شَرعا      -فَإِن الفُقَهاء ذَكَروا مسائِلَ     

  هانِعوم-      م ا لاغٍ غَيرفِيه اهالإِكْر بِهِ إِلَّا أَن تَدـثَلاً ، عستَوِي مي خْتَارالم الطَّائِع نَى أَنعذِي  بِم ـعم 
 وأَمـسى مِـن     ،علَيهِ الأَرض بِما رحبـتْ     ضاقَتْولا يسعِفُ المكْره كَونُه     ، الإِكْراهِ والاضطِرارِ 

  .الْخِياطِ سم مِن أَضيقِالكَربِ فِي 
  

 فَلسفَةِ عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ فِـي الفِقْـهِ          القِنَاع عن  ي هذِه الدراسةِ بِإِذْنِ االله      وأَكْشِفُ فِ  
ا ، الإِسلامِينًا تَأصِيلَهيبا ، مهاببا أَسحوضما، وذَاكِرملَةً وج ةِ التِ    مِنائِلِ الفِقْهِيسـا      الملْغَـى فِيهي ي

 عِنْد اهاءِ الإِكْرالفُقَه  ،   هه آَثَارلَيع تَّبفَلا تَتَر ،    فِي ذَلِك منَهيلَى خِلافٍ باءِ    ، عتِقْـصدِ اسدتُ بِصلَسو
 ـ       ، المسائِلِ والفُروعِ الفِقْهِيةِ كُلِّها؛ إِذْ يطُولُ المقَام بِذْكْرِها        ى إلَّا أنَّنِي أَنْتَخِب طَائِفَةً مِنْها ينْـسج علَ

وتَمـس  ، ي ذُكِرتْ فِيـهِ بابٍ أَشْهر المسائِلِ التِفَأَرقُم مِن كُلِّ ، مِنْوالِها غَيرها مِن الأَشْباهِ والنَّظَائِرِ   
  . فِيهاراجِحِالالحاجةُ إِلَى معرِفَةِ القَولِ 

  

أن عدم الاعتِدادِ   قٍّ؛ ذَلِك   اه فِيها بِغَيرِ ح   ن الإِكْر ي يكُو ذَاكِرٍ إلَّا المسائِلَ التِ    لَستُ بِ  غَير أَنِّي   
وهو بِهذَا يفْتَقِر إِلَى نَصبِ الحجةِ والبرهـانِ       ،  حِينَئِذٍ قَد جاء علَى خِلافِ الأَصلِ والقِياسِ       بِالإِكْراهِ

وذَلِـك كَـإِكْراهِ    ،  اتِّفَاقٍ بين الفُقَهاءِ غَالِبا    لُّمحإِذْ إِن مسائِلَه     ؛علَيهِ أَكْثَر مِما لَو كَان الإِكْراه بِحقٍّ      
  . المدِينِ القَادِرِ علَى بيعِ مالِهِ؛ قَصد رد الحقُوقِ إِلَى أَهلِها

  

           اءِ أَنَّه بِحةِ القَضلَى وِلاياهِ علُ فِي الإِكْرالأَص كَان لَئِنأَلَةَ       قٍّ؛  وـسـذِه المتُّ هإِلَّا أَنَّنِي أَثْب
       .وبِغَيرِ حقٍّ عِنْد غَيرِهم، تَنْبِيها علَى أن الإِكْراه فِي المسأَلَةِ الواحِدةِ قَد يكُون بِحقٍّ عِنْد قَومٍ

  

  : بـِوقْد آثَرتُ أَن تَكَون الدراسةُ موسومةً 
  

المَساها الإِكْرهفِي ربتعةُ الَّتِي لا يائِلُ الفِقْهِي 
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، ويحسن طَوِيتَنَا؛ لِيجعلَ ما نَسطُره مِمـا ينْفَـع النَّـاس          ،  نَسأَلُ أَن يخَلِّص نِيتَنَا    لأوااللهَ  
اللَّهـم  ، عِلْم ينْتَفَـع بِـهِ  : ومِنْها، نَا إلَّا مِن ثَلاثٍفَيمكُثُ فِي الأَرضِ؛ عسانَا إِذَا مِتْنَا انْقَطَعتْ أَعمالُ 

آمِين .  
  

، أُردِفُ هذِه المقَدمةَ بِبيانٍ لِأَهمِيتِهِ    ، وحتَّى تَستَبِين سبِيلُ الباحِثِ فِي دِراسةِ هذَا الموضوعِ         
، وإِيضاحٍ لِمنْهجِ الباحِـثِ فِـي بـسطِهِ وعرضِـه         ، السابِقَةِ فِيهِ وإِشَارةٍ لِلجهودِ   ، وأَسبابِ اخْتِيارِهِ 

  :   وذَلِك علَى النَّحوِ الآتِي، وإِفْصاحٍ عن خُطَّةِ البحثِ
  

 
 

  : الآتِيةِبنُودِتَتَجلَّى أهمِيةُ هذَا الموضوعِ مِن خِلالِ ال  
  

إلَّا أَن ثَمةَ منْهجـا آَخَـر عِنْـد         ، إِن الإِكْراه وإِن كَان الأَصلُ فِيهِ أَنَّه مسقِطٌ لِأَثَرِ التَّصرفَاتِ          . 1
     اهالإِكْر قْضِي بِأناءِ يا    -الفُقَهعا شَررتَبعم كَان إِنو  ،  وطُهقَّقَتْ شُرتَح انِ ، بِأَنوانْتَفَتْ مو  هع- 

 .  بلْ إِنَّه والمخْتَار فِي الحكْمِ سواء،إلَّا أَنَّه لا يثْمِر تَخْفِيفًا عنِ المكْرهِ
 

                     لَيـهِ إِنـا عما لَـه ونَا مدرِفَ أَحعتَّى ي؛ حاحِثِينلى البنًا عيتَعجِ منْهذِا المه انيب ارفَص
فِـي  ، مذَاهِب؛ خَاصةً وأَن احتِمالَ الوقُوعِ تَحتَ قَهرِ الإِكْـراهِ كَبِيـر          ضاقَتْ بِه المسالِك وال   

 مِن ةِ التِي تَأِنسقَدضِنَا المطأَةِ أَرواخِلِيالدو تِلالِ الخَارِجِيالاح . 
  

2 .        ادِيا ببتَغْرسم كُوني اهِ قَدادِ بِالإِكْرتِدالاع مدع لَى خِلافِ        إِنع رتَقَر رةَ أَنَّه أَموررأْيِ؛ ضالر 
وذَكَروا فِي  ، بيد أَن الغَرابةَ تَنْقَشِع غِشَاوتُها إِذَا علِم أَنَّه فَلْسفَةٌ قَررها الفُقَهاء          ، الأَصلِ والقِياسِ 

 . تَقْرِيرِها أَشْباها ونَظَائِر كَثِيرةً
 

 ـ بلَطْم: " مطْلَبا عنْونَه بِـ" حاشِيتِهِ "  فِي  :ابن عابدِين   د عقَد   فَقَ    ـ يفِ المـ لِائِس   يالتِ
وأَورد ، )1(سرد فِيهِ عِشْرِين مسأَلَةً لا اعتِبار للإِكْراهِ فِيها عِنْد الحنَفِيـةِ            ،  "اهِركْالإِ عم حصِتَ

وطِييا      : الساهِ فِيهللإِكْر أَلَةً لا أَثَرسم عِينبلَى سو عبرا يم ، أَن ذَكَرووِيـلَ  : النَّوصأَو 
 .  )2(عِدتَها إِلَى مِائَةٍ 

  

مفصِحا عن   ،لِذَا فَقَد أَجمع الباحِثُ أَمره علَى إِعادةِ النَّظَرِ فِي هذِه الفَلْسفَةِ تَأْصِيلاً وتَمثِيلاً              
 .   وجامِعا لِشَتَاتِ أَشْهرِ مسائِلِها وفُروعِها،ومبدِيا لأسبابِها ودوافِعِها، مضمونِها ومكْنُونِها

  

                                                
  ).440 / 4(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 1(
  ).306 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي) 2(
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 
  

  :لآتِيةِدِ امسوغَاتُ اخْتِيارِ هذَا الموضوعِ تَتَّضِح مِن خِلالِ البنُو  
 

قَـد حـدا     ،هِامِكَحأَ و اهِركْ الإِ هِقْفِبِ عنِ الجهلِ    النَّابِع، يعةِ وسماحتِها  لِيسرِ الشَّرِ  طَأَإِن الفَهم الخَ   . 1
 ـوفَ،  العِبادِ قِوحقُو،  الأَحكَامِ  علَى حرمةِ   بِسببِهِ يعتَدىبِالكَثِيرِين إلَى اتِّخَاذِ الإِكْراهِ مطِيةً       جب 

 مِيثَاقَ الـذِّين    لأإِذْ قَد أَخَذَ االلهُ      بِبيان المسائِلِ التِي لا يعتَد فِيها بِالإِكْراهِ؛      ، مهِيلَ ع ةِج الح ةُامقَإِ
 .ولا تَكْتُمونَه، تُوا الكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِوأُ

 

2 . ا   إِنجالم ى مِنرالأَس  هِدِين- يننِيدالم تَّى مِنلْ حـذِيبِ  - بونِ لِلتَّعجةِ السفِي أَقْبِي ونضرتَعلَي 
شِيحالو ، الِيادِ الخَيطِهوالاض ،       ملَه نينُب نَا أَنلَيا عاملِز اروطَطُالخُفَص الح مرفِ اء ـا لا أَ  يم   رثَ

 .ونقُتَّ يمهلَّعلَو، مكُبى رلَ إِةًرذِعم؛ يهِ فِاهِركْللإِ
  

،  إِذْ تَرزح اليوم تَحتَ قَهرِ الإِكْراهِ فِي كَثِيرٍ مِن جوانِبِ الحياةِ           - أَفْرادا وجماعاتٍ    -إِن الأُمةَ    . 3
مس الحاجةِ إلَى معرِفَةِ المسائِلِ التِي لا       وغَيرِها؛ لَهِي بِأَ  ، والعسكَرِيةِ، والاقْتِصادِيةِ، السياسِيةِ

أَو ، ؛ لَعلَّها أَن تَتَّقِـي االله     يبِهِر والتَّ طِغْ الض ةِيعرِذَا بِ يه فِ صخَّرتَى لا تَ  تَّح يعتَد فِيها بِالإكْراهِ؛  
  . لَها ذِكْرايحدِثَ

  

  

 
 

دِراسةٍ عِلْمِيةٍ أُفْرِدتْ لِلْحدِيثِ عـن فَلْـسفَةِ عـدمِ           البحثِ والتَّنْقِيبِ بِ   م يظْفَرِ الباحِثُ بعد   لَ  
يثِ  قَد تَصدرتْ لِلحـدِ  الجامِعِيةِغَير أَن بعض الدراساتِ، الاعتِدادِ بِالإِكْراهِ فِي الشَّرِيعةِ الإِسلامِيةِ 

 ،والأحكَـامِ الجِنَائِيـةِ   ،  كَالأَحوالِ الشَّخْصِيةِ  ،عن أثَرِ الإِكْراهِ فِي أَبواب مخْصوصةٍ مِن الشَّرِيعةِ       
ةِالتِيواسرذِه الدفِي ه ا ذُكِرائِلَ مِمسا ماتِهنَبج نيا اكْتَنَفَتْ برِهوا،  بِداسرالد تِلْك مِنتِو:     

  

دِراسةٌ فِقْهِيةُ مقَارنَةٌ بين المـذَاهِبِ      ،  أَثَر الإِكْراهِ فِي عقْدِ النِّكَاحِ     (: رِسالَةُ ماجِستِيرٍ بِعنْوانِ   . 1
      نِيدةِ الأُرالِ الشَّخْصِيوقَانُونِ الأَحةِ وعبإِ ،)الأَر عداد أُ: ثِاحِ البسة ذِ ام ـ عِيب س  يد مسود  ع- ،

 جامِعةُ النَّجاحِ الوطَنِّيةِ    ،م2006 -هـ  1427 ةَنَ س تْشَوقِنُ، يبِي الصلَي لِد ع محم. د: إِشْرافُ
 .ني فِلَسطِ- نَابلِس -

 

 ـ         ( : رِسالَةُ ماجِستِير بِعنْوانِ   . 2 ا بـين   أَثَر الإِكْراهِ علَى المسئُولِيةِ الجِنَائِيةِ فِـي جرِيمـةِ الزِنَ
محمـد محيِـي    . د: إِشْرافُ، مرزوق بن فَهد المطِيرِي   : إِعداد الباحِثِ ، )الشَّرِيعةِ والقَانُونِ   

 -أَكَادِيمِيةُ نَايِف العربِيةِ للعلُـومِ الأَمنِيـةِ        ، م2004 -هـ  1325نُوقِشَتْ سنَةَ   ، الدينِ عوض 
 . ةالسعودِي-الرياض 



 

 

            منْـهج الباحِثِ            المُقَدمةُ
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لَكِن أَهم ما يميز هذِه الدراسةَ أَنَّها تَعرِض تَأْصِيلاً لِمنْهجِ عدمِ الاعتِـدادِ بِـالإِكْراهِ فِـي                   
 ـ مع التَّمثِيلِ لَه بِبيانٍ لِبعضِ المسائِلِ الفِقْهِيةِ التِي تَنَازع الفُقَه ، الشَّرِيعةِ ا فِـي مفِيه ـارِ  اءتِبى اعد

أَو يتَرجح القَولُ بِعـدمِ اعتِبـارِ الإِكْـراهِ    ، خَاصةً تِلك التِي قَوِي فِيها الخِلافُ    ، الإِكْراهِ مِن عدمِهِ  
  .فِيها

 

 
 

  جٍ عِلْمِينْهم نَنةِ ساسرذِه الداحِثُ فِي هالب عوِ الآتِي، اتَّبلَى النَّحع ذَلِكو :  
  

الرجوع إِلَى المصادِرِ الأَصلِيةِ فِي الفِقْهِ والأُصولِ؛ ابتِغَـاء اسـتِقْراءِ النُّـصوصِ المتَعلِّقَـةَ            .1
 .وجمعِ شَتَاتِها مِن مظَانِّها، بِالموضوعِ

 

 بِـذِكْرِ التَّكْيِيـفِ     - ما استَطَعتُ إِلَى ذَلِك سبِيلاً       - القَولَ فِيها    المسائِلُ الفِقْهِيةُ الخِلافِيةُ أَبسطُ    .2
ثُم أُردِفُه بِبيـانِ سـببِ      ، الفِقْهِي لِلمسأَلَةِ ابتِداء؛ بغْيةَ تَصوِيرِ المسأَلَةِ قَبلَ نَصبِ الخِلافِ فِيها         

وما يـرِد   ، وأَدِلَّتِهم، الذِّي أُتْبِعه بِالإفْصاحِ عن مذَاهِبِ الفُقَهاءِ     ، وتَحرِيرِ محلِّ النِّزاعِ  ، الخِلافِ
والدلِيلُ رائِدِي؛ لأَكْشِفُ انْتِهاء عـنِ  ، ثُم أُوازِن بين الأَقْوالِ  ، علَيها مِن منَاقَشَاتٍ واعتِراضاتٍ   

 .وغَاتِ تَرجِيحِهِمع إِيضاحِ مس، القَولِ الراجِحِ
  

3.      مقَـدم ببالس ةَ أَنورراءِ؛ ضذَاهِبِ الفُقَهماعِ ولِّ النِّزحرِيرِ ملى تَحبِ الخِلافِ عبذِكْرِ س تَقْدِيم
 . علَى المسببِ

  

فَأَقْتَفِي فِيها المنْهج عينَـه فِـي     ، اهِبِأَما المسائِلُ الفِقْهِيةُ التِي هِي محلُّ اتِّفَاقٍ ووِفَاقٍ بين المذَ          .4
ثُم أُذَيلُها بِإِظْهارٍ   ، وتَحرِير محلَّ النِّزاعِ  ، ما خَلا ذِكْر سببِ الخِلافِ    ، عرضِ المسائِلِ الخِلافِيةِ  

 .لِرأْيِ الباحِثِ فِيها
  

 .ورقَمِ الآيةِ، إِثْباتِ اسمِ السورةِبِ، عزو الآياتِ القُرآنِيةِ إِلَى سورِها .5
  

أَو فِـي  ، فَإِن كَان الحدِيثُ مخَرجـا فِـي الـصحِيحينِ        ، تَخْرِيج الأَحادِيثِ النَّبوِيةِ مِن مظَانِّها     .6
يرِهِما فَأُتْبِع التَّخْـرِيج بِبيـانٍ      وأَما إِن كَان مخَرجا فِي غَ     ، فَأَكْتَفِي بِردهِ إِلَى مصدرِهِ   ، أَحدِهِما

وأَرجِع فِـي ذَلِـك لِـأَقْوالِ المحقِّقِـينِ مِـن المتَقَـدمِين       ، لِلحكْمِ علَى الحدِيثِ صِحةً وضعفًا    
اصِرِينعالمو . 

  

7.         لَى تَخْرِيجِهِ مِنع هِ أَقْتَصِرلَيتَّفَقًا عدِيثُ مالح نِ  إِذَا كَانيحِيحدِ الصلَفْـظُ      ،  أَح ةً إِذَا كَـانخَاص
وكَذَا الحـالُ إذَا  ، الحدِيثِ لِأَحدِ الشَّيخَينِ دون غَيرِهِ؛ لِحصولِ المقْصودِ بِالردِ إِلَى مرجِعٍ واحِدٍ    

مهضعب أَو منَنِ كُلُّهالس ابحأَص هجأَخْر 



 

 

  طَّةُ البحثِ          خُـ            المُقَدمةُ

6  

8.   بقَّةُ فِي نِسا  الدابِهحالِ لأَصا   ، ةِ الأَقْودِرِهصا إِلَى موِهزفِي عةِ    ، وعبةِ الأَرذَاهِبِ الفِقْهِيالم وذِكْر
 ـذْي أَ نِنَّإِ فَ قِبس الأَ لِوقَ لِ اقًافِو م انًم ز رِخِأَتَ الم بِهذْ الم لُو قَ انكَفَإِن  ، مرتَّبةً تَرتِيبا تَارِيخِيا    هركُ

معفَ، هقَيدقَم عِافِ الشَّلُوةِيلَ عكِالِى المةِ ةِينَفِيالح أْيافَقَ رو إِن. 
  

9. ورِينغمةُ للأعلامِ الممالتَّرج.  
 

 
  

  :تِيةِوِفْقَ الخُطَّةِ الآ وذَلِك، وخَاتِمةٍ، وخَمسةِ فُصولٍ، قَسم الباحِثُ الدراسةَ إلَى مقَدمةٍ  
  

 الفصل التمهيدي
  رِيعةِ الْإِسلامِيةِعتِبارِ الْإِكْراهِ فِي الشَّـفَلْسفَةُ عدمِ ا

  

 
  

  .وأَنْواعه، وشُروطُه، وأَركَانُه، حد الإِكْراهِ: المبحث الأول
  

 
  

  .إكْراهِ حد الْ:المطلب الأول
  .  أَركَان الْإكْراهِ:المطلب الثاني
  .روطُ الْإكْراهِ شُ:المطلب الثالث
  . أَنْواع الْإكْراهِ:المطلب الرابع

  

  .الفَلْسفَةُ والأَسباب: عدم اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي الشَّرِيعةِ: المبحث الثاني
  

 
  

  .فَةُ عدِمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ فِي الْشَّرِيعةِفَلْس :المطلب الأول
  .الْأَسباب الباعِثَةُ علَى عدمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ :المطلب الثاني
ومـا  ، والنِّـسيان ، إن االلهَ وضع عن أُمتِـي الْخَطَـأَ        ( :دِراسةُ حدِيثِ  :المطلب الثَّالث 

  .رِوايةً ودِرايةً) استُكْرِهوا علَيه 
  

 الفصل الأول
      لَا يعتبر فِيها الْإِكْراه فِي الْعِباداتِ والْمعاملَاتِالتِيالْمسائِلُ 

 
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  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول 
  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ :المطلب الأول
  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصلَاةِ:المطلب الثاني

  

      .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصيامِ: المبحث الثاني 

 
  

  .بِ أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْشُّر:المطلب الأول
  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ:المطلب الثاني

  

        .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحج : لثالثالمبحث ا

 
  

  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى محظُوراتِ الْتَّرفُّهِ:المطلب الأول
  .لِ الْصيدِ أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتْ:المطلب الثاني
  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ:المطلب الثالث

  

  . الْأَيمانِ والنُّذُورِي فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الرابع 
 

 
  

  .ثِ فِيه وفِي الْحِنْ، أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْيمِينِ:المطلب الأول
  .وفِي تَركِه،  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْنَّذْرِ:المطلب الثاني

  

  .معاملَاتِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الخامس
 

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْبيعِ: المطلب الأول
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ: ثانيالمطلب ال

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتَّفَرقِ مِن مجلِسِ الْعقْدِ: المطلب الثالث
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى تَسلِيمِ الْودِيعةِ لِظَالِمٍ: المطلب الرابع

  

 الفصل الثاني
   ةِيصِـخش الْالِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْهي فِربتعا ي لَالتِي لُائِسمالْ
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 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْنِّكَاحِ: المبحث الأول 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ: المبحث الثاني 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرضاعِ:  المبحث الثالث 
  .الوطْءِأَثَر الْإكْراهِ علَى : المبحث الرابع 
 

  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ :المطلب الأول
  . أَثَر  الإكْراهِ علَى وطْءِ المحرماتِ:المطلب الثاني

  

  :ثالثالالفصل 
        والْحدودِ لَا يعتبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِناياتِالتِيالْمسائِلُ 

 
  

  .اتِاينَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: ولالمبحث الأ
  

 
  

  . أَثَر الإِكْراهِ علَى الْقَتْلِ:المطلب الأول
  . أَثَر الإِكْراهِ علَى إِتلافِ مالِ الْغَيرِ:المطلب الثاني

  

  .حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ :ثانيلالمبحث ا
  

 
  

  .أَثَر الإِكْراهِ علَى الْزنَا
  

   الرابعالفصل
  الْسياسةِ الْشرعِيةِي  فِاهرإكْا الْيه فِربعتا ي لَالتِي لُائِسمالْ 

  

 
  

  .أَثَر الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ:  الأول المبحث
   . الْقَضاءِوِلايةِالْإِجبار علَى : المبحث الثاني 

  .جِهادِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالم : لثالمبحث الثا
 
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 
  

  .الجِهادِأَثَر الإِكْراهِ علَى 
  

  .وأَظْهر التَّوصِياتِ، وقَد آويتُ إِلَيها أَهم النَّتَائِجِ :مةالخَاتِ



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الفصل التمهيدي

  رِيعةِ الإِسلامِيةِ الشَّـفَلْسفَةُ عدمِ اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي
  

 
  

،  وطُهوشُـر،  وأَركَانُـه،  حد الْإِكْراهِ: المبحث الأول 
  .وأَنواعه

: عدم اعتِبارِ الْإِكْراهِ فِي الشَّـرِيعةِ : المبحث الثاني 
اببالْأَسفَةُ والفَلْس.  

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول

  وأَنواعه،  وشُـروطُه،  هانُـوأَركَ،  حد الْإِكْراهِ
  

 
  

  .حد الْإكْراهِ: المطلب الأول
  .  الْإكْراهِأَركَانُ: المطلب الثاني
  .شُـروطُ الْإكْراهِ: المطلب الثالث
  .أَنواع الْإكْراهِ: المطلب الرابع
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  توطِئَةٌ
  

لَزمه ، درِك كُنهه وي، القَولُ فِي الإكراهِ فَرع عن تَصورِهِ؛ لِذَا فإن من رام أن يسبِر غَوره              
وهذَا ما يبتَغِي الباحِثُ بسطَ القَولِ فيـه  ، وأنواعِه، وشُروطِه، وأركَانِه، ولا بد الإحاطَةُ خُبرا بِحده 

  .في هذَا المبحثِ
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  المطلب الأول 
  حد الْإِكْراهِ 

  

     كتَنِفُ بي طلَبذَا المه  هينفَّتَيفَر دينِ؛ ذَ ع أن عرِفَـةِ بِا لكالم امودِ تَمحـدلَـى   لمتَتَوقَّـفُ ع 
  :وإلَيك البيان، واصطِلاحا، الإحاطَةِ بعِلمِهِ لُغَةً

  

لُ الأَالْفرعةِ: والْإِكراهِ فِي اللُّغ دح  
  

قَبح : " مولِهِنَظِير قَ ، هو كَرِيه  فَ ، "ةًاهر كَر مكَره الأَ " : مولِهِن قَ وذٌ مِ أخُ م صلِهِي أَ اه فِ ركْالإ
ظَنْالم قَب ةً  رفِ  ، "اح قَبيح ونى  فهعزنِ والمي الو ،أو  م ووذٌ مِ أخُ هالأَ "  :ن كَرِها   مهكَر مِ، "رـن  ابِ  ب

وتَعِب مِعقالَ، سي " :تُ الأمه كَرِههوأَكْر تُ، إذَا عِفْتُه، "رنَفَر حِهِأو؛ لِقُب1 ( مِنْه(.   
  

   ج هفِ ائِوالكَر الكَ تْ فَ يهِز ح افِ وضمقَفَ، اه أجم كَ د مِ ثِع ير   أهلِ اللُّغةِ ع لَن    هوالكُر هالكَر ى أن
 ـ ، انِتَ اللُّغَ يهِاز فِ يلِ ج ي التَّنزِ د فِ را و وكُلُّ م ، زائِجع فَ قَي لُغَةٍ و  أَبِ فَ ،انِتَلُغَ !    M:ولَ االله   إلَّا قَ

 $  #  "  '  &   %  L )2 ( فالإجماعلَ عى ضيهِ فِافِ الكَم )3(.  
  

ومادي اللُّغَةِ تَاهِ فِةُ الإكردا حاهحر ورعانٍولَ م ،ا يةٌ كَمها خَمسمأتِيأه:  
 

 . قَّةُشَ الملَهعتَرى فِواع، رءا كَرِهه الموه مكرر المم الأَ إذِ،المشَقَّةُ . 1
  

                                                
  ).785 / 2(المعجم الوسيط : وآخرون، إبراهيم مصطفى، )730-729 / 2( المصباح المنير: فيوميال) 1(
  ).216(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة )2(
ولَا أَعلم بين الأَحرفِ التِي ضمها هؤلاءِ وبين التِي فتحوها فَرقًا في العربيةِ ولَـا            : " :  أَحمد بن يحيى   قال )3(

  نَّةٍ تُتَّبعى النَّ  ، في سولَا أَر           ةً إلَّا أَنَّه اسماتَّفقوا على الحرفِ الذِّي في سورةِ البقرةِ خاص قيـةُ القـرآنِ    ، اسوب
ادرصم."   

      خالفَ  وقَداءه      : الفر؛ إذْ أثبتَ بينهما فرقًا مفادك عليـه        :  الإجماعتَ نفـسهمِ ما أكْربالض هالكُر أن ،
    غير كهبالفَتْحِ ما أكْر هفالأولُ فعلُ المختارِ  ، ك عليه والكَر ،  طَرضهاً : " لذا تقولُ ، والثَّاني فعلُ المكُر جئْتُك ،

  . "وأَدخَلْتَني كَرهاً 
  

¿   : M  Ä       Ã  Â  Á  À لصِحةِ قولِ الفراءِ من التَّنزيلِ بقولِ االله : ابن بريٍواستدلَّ    

 Æ  ÅL  ]  الآ  ، سورة آل عمران من الكافِ    ) ] 83(يةِ  جزء موقـالَ ، ولم تُقْرأْ قَطُّ بض  : M  !
 '  &          %   $  #  " L   ]الآيةِ ، سورة البقرة من بفتحِها) ] 216(جزء قْرأْ أحدولم ي.  

لسان العـرب   : ابن منظور ، )484 / 36(تاج العروس   : الزبيدي، )12 / 6(تهذيب اللغة   : الأزهري: انظر
  ).730 / 2( المصباح المنير :الفيومي ،)534 / 13(



 

 
14 

مهِيدِيلُ التلُ             الفَصثُ الأَوحاهِ: المَبالْإِكْر دكَانُـه،  حأَروطُه،  وشُـره،  واعوأَنو  
  

 ) إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ      (: ت من حديثِ أبِي هريرةَ      ح ولُ النَّبي لك قَ  ذَ منو  
)1(، ج كارِههٍوالمكْرم بِ، مع رادوالمبابِ الشاقَّةِ هجودِ الأسمع و وءضا الو)2(.   
  

إِن : ( ح قـالَ لرسـولِ االله       تأن خَالَه أبا بردةَ     ت  زِبٍ   البراءِ بنِ عا   ديثِحوفي    
    وهكْرفِيهِ م ماللَّح موذَا ينَه  ، )3( ) هنَى الذِّي حسعوالم وِيالنَّو  : : ي أنوم الأض ـى طَ ح  ب لَ

  .)5)(4(اللَّحمِ فيه شاقٌّ 
 

  .)6(ربِ الشِّدةُ في الح" الكَرِيهةُ " و ، ي شِدةٍأَ" وهةٍ لٌ ذُو مكْرجر" :  يقَالُ،الشِّدةُ . 2
  

   :)7( فِي رِثَاءِ أخِيها صخْرٍ ل الخَنساءِن ذلك قَولُ ومِ  
  

فَلَع خْرٍ، وأيخْرٍتًى كَى صمِ كَرِلِ...  صوةٍييه،انِ حِلْسِ وطِع  
 

 ـاب فقَ) M ¢ ¤  £ L  )8 ذلك قولُ االله نمِو ،ضِد الرضا والْاخْتِيـارِ   . 3 دينِ لَ بالـض ين ،
،  "ى الفُجـورِ  لَا ع نَةٌ أكْرهه وفُلا" ،  "يده ولَا يرضاه  رِ وهو لَا ي    فَعلَه ،ا متَكارِها ذَلَ كَ عفَ: " يقالُ

لَتْه داإذا فَعرِض ارٍون9 ( واخْتِي(. 
 

4 . ذَ مِو ،الشَّر قَ ن لك   ديثِ    حولُ النَّبيح ةَ    منريرتأبِي ه : ) كْروخَلَقَ الم ي الثُّلاثَاءِ وه وم ،
  ي الأ وخَلَقَ النُّور اءِ  ومبِع10( )ر(، وهِ  وكربالم رادالم ح؛ لقولِه    الشَّر :)      يـوم وخَلَق النُّـور

 .)11( وإنما سمي الشَّر مكْروها؛ لِأنَّه ضِد المحبوبِ، والنُّور خير، ) الأربِعاءِ
                                                

)1(  سلمه مكتاب الطهارة ، صحيح مسلم : مسلم:  انظر،  أخرج ،)ح ، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره) 14
  ).127(ص ، )251(

  ).487 / 36(تاج العروس : الزبيدي) 2(
بـاب  ) 1(، كتاب الأضاحي ، صحيح مسلم : مسلم: انظر. واللَّفظُ لمسلِمٍ ، تمتَّفقٌ عليه من حدِيثِ البراءِ       )3(

  ).812(ص ، )1961(ح ، وقتها
  ).113 / 13(شرح صحيح مسلم : النووي) 4(
ه إلى  لُ أه اجحتَ ي لَّا هو أ  ار فاختَ ،ارِ والج ديقِ كالص ،اسِ النَّ ه من لبي طَ عنِي  ": موضحا المراد  : ابن حجرٍ قالَ  ) 5(

ذلك،فأغناهم بم ا ذب6 / 10(فتح الباري : ابن حجر: انظر".  لبِ الطَّه عنح.(  
  ).286 / 4(القاموس المحيط : يلفيروز آبادا) 6(
    ).71(ديوان الخنساء ص : الخنساء) 7(
  ).11(جزء من الآيةِ ، سورة فصلت، )53(جزء من الآيةِ ، سورة التوبة )8(
  ).785 / 2(المعجم الوسيط : وآخرون، إبراهيم مصطفى) 9(
ح ، وخلق آدم عليه الـسلام    ، باب ابتداءِ الخلق  ) 1(، كتاب صفة القيامة والجنة والنار    ، صحيح مسلم : مسلم )10(

  ). 1122(ص ، )2789(
  ) .169 / 4(الأثر الحديث والنهاية في غريب : ابن الأثير، )534 / 13( لسان العرب: ابن منظور) 11(
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5 . حالقُب، مِو  م ذلك ن ا ور  د ا دِفي حؤْيبٍ      يثِ الرندةَ بنِ جرمس آةِ    ( : ت عنـرالم لٌ كَرِيهرج
 .)2 ( أي قَبيح المنْظَرِ)1 ()

 

     مقَـدـا تمِِم والمَقْـصود: َل أن غَاهِ لُ فظَ الإكر ةً يد  ور  عنَاهـم  المـشَقَّةِ  ب ةِ  ،ينـرِ  و ، والـشِّدالقَه، 
والإجارِب ،وبيننافِي للمهِ المالكُر حابضارِ وةِ والرالاختِي.   

  

ذَ وجِم كُ اع قَ بِأَولُ  لِّه قَ لكاءِ  ي الب3( : الكَفَوِي(  في ح الإكر انِ    : " ةًغَاهِ لُ دلُ الْإنْـسمح وه
  .)4 ("علَى أَمرٍ لَا يرِيده طَبعا أَو شَرعا 

 

 نبِيهَت:  
  

 ـ إجيقَتِهِقِي حاه فِار؛ إذِ الإكرب الإجاهعنَي ماهِ فِ الإكر عقِي م لْتَ تَ التِياظِ  مِن الألفَ    بار ، لَكِـن 
  موماللَّفظَينِ ع يناب وصهٍ؛  ا وخُصا مِ    ذَلِ  من وجكُل أن كنهم ا ي لَطلَقُ ع اهِ بِ ى الإكرقٍّح ،لَ نفَوي فظُرِد 

قٍّيرِاهِ بغَالإكراهِ بإطلَاقِه على الإكرح .   
  

  رالفُ  غَي وا لَ  قَ أنخَص هاء ارِ فِ فظَ الإجبا كَ يم إكر قٍّ انا بِحاه ، رتدمِ على الإسـلا   كإجبارِ الم ،
اهِ كـالإكر ، يرِ حقٍّ اهِ بغَ اهِ قاصِرا على الإكر   فظَ الإكر وجعلُوا لَ ، احِى النِّكَ لَي مولِّيتَه ع  لِ الو وإجبارِ
الْمنْثُورةِ فِي مخْتَلَفِ أَبوابِ    هاءِ  قَوصِ الفُ اء نُص قرا استِ ذَيشهد له و، يرِالِ الغَ فِ م أو إتلا ، تلِعلى القَ 

  .)5(الْفِقْهِ 
  

  صطِلَاحِحد الْإكراهِ في الا: لثَّانيالفَرع ا
  

اتِ يفَيرا من التَّعرِ  ثِ أن كَ  تَبدى للباحِثِ اهِ  يفِ الإكر عرِاءِ في تَ  ملَالِ الع واءِ أق رقلِ استِ من خِلا 
بيـد  ، لَّفْظَ والمبنـى فِ اليء من الاخْتِلاوإنِ اعتَرى شَ، ىعنَونِ والم ضميرٍ في الم  بِتَتَّفِقُ إلى حد كَ   

                                                
كتـاب  ، الصحيح الجامع : البخاري: انظر. فظُ البخاري وهذا ل ، تمتفق عليه من حديث سمرةَ بنِ جندب        ) 1(

  ).44 / 9(، )7047(ح ، باب تعبير الرؤيا بعد صلَاةِ الصبح) 48(، التَّعبير
  ) .169 / 4(الأثر الحديث و النهاية في غريب :ابن الأثير) 2(
)3 (أيوب بن مىوس الحينِسي  نَفيالح الكَفَوِي ، وأب مِ ،اءِقَالبا نَشَأَ ، بالقرمِ  "افَكَ " أهلِ نفِيه ،  وتلَقَّى العِلـم ،  نـيع

، باللُّغةِ التركيـةِ ،  "انِاهالشَّ ةُحفَتُ" : هيفِصانِتَ من، )هـ1094: ت(، وقد تُوفِّي بها، ثُم بالقُدسِ ، قَاضِيا بتُركيا 
  . ربِيةِ العةِاللغَ يفِ ، "اتُيلِّالكُ " و ،ةِينفِالح روعِفُ في

  ).418 / 1(معجم المؤلفين : عمر كحالة، )38 / 2(الأعلام : الزركلي: انظر
  ) .163(الكليات ص : كفويال )4(
الإكراه : شقرةعيسى  ، )70 / 9(الموسوعة الفقهية الكويتية    : الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   ) 5(

  ).59 – 58(وأثره في التصرفات ص 
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 ـ    أسوقُا  ذَ ه يضاحِلإِو: )1(اهينِ  اتِ تُج يفَرِه التَّع ذِي ه فِأنَّه يظهر بِجلاءٍ أن للعلَماءِ       اهٍ  عن كُـلِّ تُج
  : وإليك البيان، متْبِعا ذَلك بشَرحِهِ،ح هذه التَّعريفاتِار أرجتَخْثم أ، هلِهِ في تعريفِ الإكراهِولَ أقَ

  

  :رِيفِ الإكْراهِعجاهات العلَماءِ فِي تَاتِّـ:  أولًا
  

دونَمـا   ، تَعرِيفِ الإكراهِ الشَّرعِي بنَفسِ المعنَى اللُّغَـوِي        على ابهر أرب صِقتَوي: اه الأَولُ الاتِّج . 1
، اءِ ثُلَّةٌ من السادةِ العلَم    وقد تَبنَّى هذَا الاتِّجاه   ، يفِي التَّعرِ  فِ رِهِثَ وأَ ،وطِهِر وشُ ،انِهكَرتَعرضٍ لأَ 

 :مالَهإليك أقوو

 .)2 ("هو حملُ الغَيرِ علَى ما لَا يرضاه : " بقولِه : الكَمالُ بن الهمامِحده   - أ

 .)3(" ؤْلِمه من ضربٍ أو غَيرِههو ما فُعِلَ بالإنْسانِ مِما يضره أو ي ": : مواقُالوقالَ   -   ب

 .)4 ("يرِ بِما لَا يرِيده  هو إِلْزام الغَ: "بقولِه :ابن حجرٍ وعرفه   -   ت

 .)5("رِفَ بِالحِس أَنَّه إِكْراه هو كُلُّ ما سمي في اللُّغَةِ إِكْراها، وع: " :ابن حزمٍ وقالَ   -   ث
  

 ـ ، عِي والعرفِي ى الشَّر اه بالمعنَ  الإكر ابهعرفُ أصح ي: الاتِّجاه الثَّانِي  . 2 ا  ذَوإلى ه ـنحـ أكَ ج  ر ثَ
لَالعوإلَ، اءِمفًا مِيكطَر ناهِالِ  أقوالإكر دذَاهِبِ في حةِ المأئم: 

حملُ الغَيرِ علَـى أَمـرٍ يمتَنِـع عنْـه     : " أنَّهمن الحنَفيةِ  : ء الدينِ البخَارِي لاعاخْتار    - أ
  .)6("غَير خَائِفًا به فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ ويصِير ال، يقْدِر الحامِلُ علَى إِيقَاعِه، بِتَخْوِيفٍ

، بِخَوفٍ مؤْلِمٍ من قَتْلٍٍ   الْإكْراه يكون   : "  وغيره من أَئِمةِ المالكيةِ أن     : العلَّامةُ خَلِيلُ أفَاد    -   ب
أو ، بِملأٍفَا لِذِي مروءةٍ    أو صفْعٍ فِي القَ   ، أو قَيدٍ ولو لم يطُلْ    ، أو سِجنٍ ، أو ضربٍ ولو قلَّ   

رغَي عٍ ولوم7 (" أَشْرافٍ بِج(.  
أَن يهدد المكْـره قَـادِر      : " أن الإكراه هو  من الشَّافعِيةِ    : زكَرِيا الْأَنْصارِي قرر الشَّيخُ     -   ت

 ،قِلُ لِأجلِه الإقْدام علَى مـا أُكْـرِه علَيـه     يؤْثِر العا ، علَى الْإكْراهِ بِعاجِلٍ مِن أَنواعِ العِقَابِ     
  .)8 (" إنِ امتََنع مِما أَكْرهه علَيه ؛وغَلَب علَى ظَنِّه أنَّه يفْعلُ به ما هدده به

                                                
  ).42-40(الإكراه وأثره في التصرفات ص :  عيسى شقرة)1(
  ).306 / 2(تيسير التحرير : بادشاه) 2(
  ).45 / 4(التاج والإكليل : المواق )3(
  ).311 / 12(فتح الباري : ابن حجر) 4(
      ).330 / 8(المحلى : ابن حزم) 5(
  ).382 / 4(كشف الأسرار : البخاري) 6(
  .)115(مختصر خليل ص : خليل المالكي) 7(
  ).282 / 3(أسنى المطالب : الأنصاري) 8(
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، عرِيفِه بالمِثـالِ  بلْ إنَّنِي ألفَيتُ اكتَفَاءهم بتَ    ، ولَم أَظفَر بتَعرِيفٍ للإكْراهِ عِند السادةِ الحنَابِلَةِ        -   ث
ومثَّلوا لما كَان بغَيرِ حقٍّ بـالإكراهِ       ، إذْ صوروا الإكراه بحقٍّ كإكراهِ المرتَد على الإسلامِ       

  .)1( على كَلَمةِ الكُفْرِ
 

  :التعرِيف المُختار: ثَانِيا
  

 أرجـح هـذه التَّعريفـاتِ    احِـثِ أن  للبراءىتَاهِ ي في حد الإكرالمذَاهِبِلِ اوأقْايةِ  بعد حِكَ 
  : إذْ قَرر أنَّه، من الحنَفِيةِ: ارِيء الدينِ البخَعلا ولِ هو ما ذَكَرهها بالقَبوأَولا

  

 الغَير خَائِفًـا بـه   ويصِير، يقْدِر الحامِلُ علَى إِيقَاعِه، حملُ الغَيرِ علَى أَمرٍ يمتَنِع عنْه بِتَخْوِيفٍ    " 
  ."فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ 

  

  ـ   ـلأ  ذِكـرا منضأنَّه تَ  ،اهِ الإكـر انِركَ
  :كلِان ذَيوب، ائِهِيفَاتِ حظٌّ في استِيفَيرِه من التَّعرِ يكُن لغَما لَوهو م، هوآثارِ، هوطِروشُ

  

ون كُ يعدو أن ي   عليه أنَّه حد للإكراهِ؛ إذْ إنَّه فِي حقِيقَةِ الأمرِ لا          لَا يصدقُ    الكيةُ الم ن ما ذَكَره  إ . 1
راسدهِ بِ لِأنواعِ المبٍ ونحوِهِ، هِكررقَتْلٍ وض منام. 

  

2 . ما   إن هدا  الشَّيخُ   أوركَريزارِيةِ  : الأنصالشَّافعي من فه ا لِأركـانِ        - وذِكْـر نمتَـض وإن
رطٍ انٍ لـشَ  يوب،  "أن يهدد المكْره قَادِر علَى الْإكْراهِ بِعاجِلٍ مِن أنْواعِ العِقَابِ         : " الإكراهِ بقولِه 

 شُر من ا        : " ولِهاهِ بقَ وطِ الإكرلُ به مفْعلَى ظَنِّه أنَّه يع ه به وغَلَبدفِ      -  "هدتَويـس إلَّا أنَّه لم 
وإن كَان يفهم مِن جملَةِ     ، اهِ تَنصِيصا ى الإكر لَر المتَرتِّب ع  رِ الأثَ ذكِا أنَّه لم ي   مكَ، بقيةَ الشُّروطِ 

 .كَلامِهِ
  

3 . اهِ بالمِثَالِ       إنتَعرِيفٍ للإكر نَابِلةُ منالح اها ارتَضم ،  وكَ  -فه ـروبِ        وإنض ا مـنـربض ان
كما هو الحالُ في التَّعرِيـفِ بالحـد   ، مانِعٍولا  إلَّا أنَّه غَير جامِعٍ   -التَّعرِيفِ والبيانِ للمحدودِ    

 .وااللهُ أعلَم، المطلَقِ
   

  :ارِيشرح تعرِيفِ البخَـ: ثَالِثًا
  

منه مـن   ضا تَ  م إِبانَةِ مع، بالباحِثِ شَرحه هِ يجدر    للإكرا :البخَارِي   يفِعرِتَبعد تَرجِيحِ   
كَائِزغَاتٍ  روسا تْانَكَومببفي اختِس يفُ والتَّعرِ، ارِهي تَقدضنثَلا ثَمورٍةَ أم:  

  

 
                                                

  ).208 / 4(كشاف القناع : البهوتي) 1(
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 
 

  قَ   ذَوه من ستَفَادلَى أَ   : " ولِهِا يرِ علُ الغَيمنْه بِتَخْوِيفٍ     حع تَنِعمرٍ يقْتَضِ ، "ممةً   وهذا يي قِـس
  :يالآتِ كَيوهِ، رباعِيةً للأركانِ

  

1 . كْرِهالم: ولُ : "  مأخوذٌ من قولِهوهمحامِلاً؛ "ح تَلْزِمسلُ يمإذِ الح. 
  

2 . هكْربه:الم ا أُمِرلِ ممولُ على فِعحبقولِه،  وهو الم رِ  " :وإليه أشَارالغَي." 
  

: وهذا مستَوحى من قولِه   ،  الحامِلُ الفَاعِلَ على الإتْيانِ به     وهو الأمر الذِّي يكْرِه    :المكْره علَيه  . 3
 ".علَى أَمرٍ " 

  

 ".بِتَخْوِيفٍ : " لْمس هذا في قولِهوي، وهو وسيلَةُ الإكراهِ :المكْره بِه . 4

 

 
 

    حأَلْمخَاريلَى إيقَاعِه    : " إلى شُروطِ الْإكراهِ بقولِه    : البامِلُ عالح قْدِري  ،   ـرالغَي صِيروي
  :وبيان ذلك، كَانِ الْآنِفِ ذِكْرهافَذَكَر شُروطَ الأر، "خَائِفًا بِه فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ 

  

يقْـدِر الحامِـلُ    : " أشار إلى هذا بقولِه   و، را علَى إيقَاعِ ما هدد بِه      أن يكون قَادِ   :شَرطُ المكْرِهِ  . 1
 ".علَى إِيقَاعِه 

  

ويصِير الغَيـر   : " وهذا مستَفاد من قولِه   ،  به ن خائِفًا من وقوعِ ما هدد      أن يكو  :شُرطُ المكْرهِ  . 2
  ".خَائِفًا بِه 

: " لْمس هذا في قولِه   وي، علِ لولَا دافِع الإكراهِ    عنِ الفِ  ن المكرهِ محجِما   كو :شَرطُ المكْرهِ علَيه   . 3
 ".يمتَنِع عنْه 

 

وهذا مفَـاد  ، ينْعدِم بِه رِضاه، يورِثُه خَوفًا،  أن يسبب للمكْرهِ ضررا شَدِيدا:شَرطُ المكْرهِ بِـه   . 4
 ".بِتَخْوِيفٍ : " قولِه

 

ه الباحِثُ في هـذَا      إذْ ما ذكر   القَولِ في أركَانِ الإكراهِ وشُروطِه يأتِي فِي محلِّه؛       لُ  وتفصِي  
  . ليس إلَّا،إن هو إلَّا شرح للتَّعريفِالمقامِ 

 

 
  

     نا بيوأخِيرخَارِيتَ   : البالإكراهِ الم أَثَر تِّبلَيه رأنَّ ،  ع وفِيـه     وه ا قَـادِحضتٌ للرفوه م ،
 " . فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ : " فقالَ
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  المطلب الثاني
   أَركَانُ الإِكْراهِ

  
فلا يصدقُ على أَي فِعلِ     ، كُلٌّ من القِسمةِ العقليةِ والشِّرعيةِ تُقَرر أن الإكراه أركَانُه أربعةٌ           

 " :إِذْ قَالَ :  سِيالسرخْورباعيةُ أركَانِ الإكراهِ أَسفَر عنْها قَولُ       ،  لم يستَكمِلْ نِصابها   أنَّه إكراه ما  
ومعنًـى فِيمـا   ، ومعنًى فِيما أُكرِه علَيهِ، ومعنًى في المكرهِ، ثُم فِي الإكراهِ يعتَبر معنًى فِي المكرِهِ    

  :   بيان هذه الأركَانِوإليك، )1( "أُكرِه به 
  

والـبطْشِ  ، الإقْدامِ على فِعلٍ أو قَولٍ تَحتَ وطْأَةِ التَّهديـدِ وهو الِّذي يحمِلُ غَيره على     :المُكرِه: أولًا
  .الشَّدِيدِ

  

مـع   ،ونَما اعتِبارٍ لرِضاه د،وهو الشَّخص الذِّي يجبر على القِيامِ بالفِعلٍ المكرهِ علَيهِ   :المُكـره : ثَانيا
  .فَسادِ اختِيارِه

  

  .ويبتَغِي المكرِه من المكرهِ فِعلَه جبرا وقَهرا، وهو الفِعلُ الذِّي يقَع فيه الإكراه :المُكره علَيهِ: ثالِثًا
  

 الذِّي يجعلُ المكْره مـدفوعا إِلَـى    والشَّيء الموجِب للخَوفِ  ، وهو وسيلَةُ الإكراهِ   :المُكـره بِـه   : رابِعا
  . ؛ ليدرأ العذَاب عن نَفسِهتَنفيذِ ما طُلِب مِنْه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ).39 / 24(المبسوط : السرخسي )1(
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  المطلب الثالث
  روطُ الإكْراهِشُـ

  
 إذْ  ها؛كنٍ من انِ شُروطِ كُلٍّ ر   يوهذا المطلب معقود لب   ، اهِ أربعةٌ ران الإكْ كَ آنِفًا أن أر   ذكَرتُ

 انًـا يوإليـك ب  ، يه آثاره لَبِحيثُ تَتَرتَّب ع  ، فيكون معتبرا شَرعا  ، أُكُلَه يؤتِي الإكراه    عِدتِهامالِ  باكت
  :نٍ منهاشُروطِ كُلِّ ركْل

  
  :روطُ المُكْرِهِـشُ: أولًا

 

   ي كْرِهِ أنقَ شَرطُ الم كون   ازِ ولَى إنْجا عيدِهعِادِر ،كِّنًـا    وإلَّا بِ ، هيدِهدِِ تَ إنفَاذِوتمم كُـني لم أن
 ذلك هِ  ،  لِعجزِه ؛منتَكْرسكُّنِ المنًى     ،  من الهربِ  أو لتَمعولَا م تِبارللإكراهِ اع كُني لم ،وس   أَكَـان واء

 إن هو إلَّـا      أن الإكراه  :وحجتُهم، )1(وهذا مذهب جمهورِ الفُقَهاءِ     ، هيرالمكْرِه سلطانًا حاكِما أو غَ    
  .)2(وهذا يتَحقَّقُ مِن كُلٍّ مسلَّطٍ ، إِيعاد بِإلْحاقِ المكْروهِ

  

 نْقلْ عي لم لو وفي المسألةِ إجماع         نِيفَـةَ نإِقَولُ : أَبِي ح هالإكراه إلَّـا مـن     ن قـعلَـا ي 
على أن غير الـسلطانِ  ، والمنَعةُ للسلطانِ وحده، إلى منَعةٍا المعنى تَفْتَقِر   ذَةَ به در لِأن القُ  السلطانِ؛

 إلَّـا إن كَـان   اللَّهم، لَا يقدِر على تنفيذِ ما هدد به؛ لِأن المستكره سيفْزع إلى السلطانِ حينئذٍ فَيغِيثُه 
كْرِهالم وه لطانثَ لَهالس3 ( فلَا غَو(.  

  

       إن  ذرأبِ ع  القُ  :ةَ  نِيفَي ح أندر  لغَ   ةَ في ع تكن لطانِ صرِه لملَ الحـالُ   ، يرِ الستبـد ثـم، 
 الفساد رتَغَلِّبٍ     ،وظَهإلى كُلِّ م رالأم فصار  ،وانٍليهِعمرٍ وزصـةٍ   اخْلا،  فهذا اختلَافُ عجتِلافُ ح

، )4(ولِ الصاحِبينِ وِفاقًـا لمـذهبِ الجمهـورِ    ى قَلَذهبِ الحنَفِي ع مى في ال  توإن الفَ ا فَ ذَ لِ وبرهانٍ؛
  .وإلي يومِنَا هذَا، فيكُون الإجماع قَائِما في العصورِ المتَراخِيةِ

  
  :  روطُ المُكْرهِشُـ: ثانيا

  

                                                
  .والمعتمد عند كُلٍّ من المالكيةِ والشَّافعيةِ والحنابلةِ والظَّاهريةِ، وهو قولُ الصاحبينِ من الحنفيةِ )1(
، )104 / 2(الاختيار لتعليل المختار    : الموصلي، )178 / 9(ح تنوير الأبصار    الدر المختار شر  : الحصكفي) 2(

الكافي في فقه ابن حنبـل      : ابن قدامة ، )280 / 4(المهذب  : الشيرازي، )368 / 2(الشرح الكبير   : الدردير
  )336-335 / 8(المحلى : ابن حزم، )435 / 4(

   ).176 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
  ).108/ 4(اللباب في شرح الكتاب : انيالميد) 4(
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 ، عنـد الجمهـورِ  ةُ شَرائِطَثَلاوافَر فيه ثَ بد أن يتَ  لا،  المكْرهِ  يثْمِر الإكراه تَخْفيفًا عنِ    حتَّى
  : كَما يأتِيهيو ،وشَرطَانِ عِنْد المالكِيةِ

  

رار إلـى  كْرهِ عليه؛ لِأنَّه لَا اضطِانِ بالميدِ به إن امتَنَع من الإتْيعِولُ الو زأن يغلِب على ظَنِّه نُ     . 1
ن تُوحِي  ائِرةَ من قَ  عاقِ الو وتَحصلُ غَلَبةُ الظَّن بِما يحفُّ    ، الظَّن غَلبةِ   ندفِعلِ المكْرهِ عليه إلَّا عِ    

ه ولَا بدقِّقٌ وعيدحم كْرِهالم هِ أنتكرس1 (إلى الم(.  

  

 ـ    ك أن الع  ن في هذا المقَامِ كافيةٌ؛ ذلِ     وغلبةُ الظَّ    شهد لـه نُـصوص     ملَ بغلبةِ الظَّن أمر تَ
 .)2( الرأيِ عند تَعذُّرِ اليقينِ حجةٌ بالِغَإن و، ةِالشَّريع

 

2 .  ي كُأن   ا على أمغْلُوبم رِهون ،ع ا عاجِز ن د  كْرِهِ عفعِ المفسِهِ نَ ن ،بهمةٍ  ،بٍرقَاواثَةٍ غَ أو استِ  ، أو م
 . )3(رِه يبغَ

 

3 . كرِهِ تَ     عهِ لِأوامِرِ المستكْرخالفَةِ المم يِغْدما لَ يرأو زِ ، اهأو نُقْ ، ادةً عليها ينَـا   ،)4( انًا منها صاهوه 
  :مسألتَانِ

  

 
  

أتِـه فطلَّـقَ    قِ امر  المكره على طَـلا     أُكرِه ذَهب الحنفيةُ والشَّافعيةُ والحنابلَةُ إلى أنَّه إذَا        
  . )5(وقَع الطَّلاقُ في كُلٍّ ، لاقَها فَبتَّ طَ،أتِه واحدةًقِ امرلاأو أُكرِه على طَ، اهيرغَ

  

 قِ؛ لِأنَّه غيـر مكـرهٍ علـى طَـلا         ارِهِيتِكرهِ لمكْرِهِه قَرِينَةُ اخْ   ةَ الم الفَأن مخَ : برهان هذا   
  . اثًلا ثَجِهِويقِ زلِطْى تَلَ عولا، الأجنَبِيةِ

  

 
  

                                                
كفايـة الأخيـار ص     : الحـصني ، )368 / 2(الشرح الكبير   : الدردير، )181 / 5(تبيين الحقائق   : الزيلعي) 1(

  ).353 / 10(المغني : ابن قدامة، )539(
  ).657 / 2(درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر) 2(
  ).209 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )446 / 6(نهاية المحتاج : الرملي) 3(
ولا اعتبار عندهم للمخالفَةِ مطلَقًا؛ لِأن ما يصدر منِ المكرهِ حـالَ الإكـراهِ              ،  لم يشتَرِطِ المالكيةُ هذا الشَّرطَ     )4(

 المكره عن كَونِه - أيا كَانتْ   -ةُ  ولا تُخرِج المخالَف  ، فالإكراه مع وجودِ المخالفةِ قائم    ، يجعلُه بمنزلةِ المجنُونِ  
  . وااللهُ أعلم، مكرها
  ).79 / 2(على كفاية الطالب الرباني حاشية العدوي : العدوي: انظر

 / 4(كـشاف القنـاع     : البهوتي، )54 / 6(روضة الطالبين   : النووي، )190 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني) 5(
209.(  
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ثًـا  لاأتِـه ثَ  قِ امر كمن أُكرِه على طَـلا    ، انِ عنه صكرِهِ بالنُّقْ كره أمر الم  الفَ الم أما إن خَ    
   : فِفِي المسألَةِ قَولانِ،طَلَّقَها واحِدةًف

  

؛ لِأن الإكراه على    لا يقَع طَلاقُه  ،  المخالِفَ بالنُّقصانِ مكره   ذَهب الحنفيةُ والحنابلَةُ إلى أن      - أ
    .)1( - وهو التَّطليقَةُ الواحدةُ - إكراه على بعضِه - وهو الطَّلاقُ الثَّلَاثُ -لِّ الكُ

 نك مِ ملِلإكراه لَا ي  كره حقَّ ا  لِأن الم ويلزمه الطَّلاقُ؛   ، وذَهب الشَّافعيةُ إلى أنَّه غَير مكرهٍ       -   ب
    .)2 (و يسيرا ولَ،ارِهي فإن هذا يشعِر باختِ- ولو بالنُّقصانِ -فَ الَأَما وقَد خَ، اراي اختِأمرِهِ

  : هو الراجِح؛ وذلك لاعتِبارينِ حنَفيةِ والحنَابلَةِأن رأي ال :ويظهر للباحِثِ
  

يخلُو من ضعفٍ؛ إذْ لو كَان للمكرهِ الخِيرةُ من أمـرِه لمـا أوقَـع            إن مذهب الشَّافعيةِ لا       - أ
؛ فِـرارا  - لَكن بالنُّقصانِ -الفِعلَ المكره عليه لا نَاقِصا ولا كَامِلا؛ لكنَّه فِعلُ المعارِيضِ       

  .من البطشِ والتَّهدِيدِ؛ وتَلبِيسا على المكرِهِ
 

في المحافظَـةِ علـى الحيـاةِ         والحنَابلَةِ انسِجاما مع مقاصِدِ الشَّريعةِ     إن في قَولِ الحنفيةِ     -   ب
 لو وجِدتْ أسبابه المجيزةُ     لأفَضلا عن أن الطَّلاقَ هو أبغَض الحلالِ إلى االله          ، الزوجيةِ
 راح يتَحايلُ على المكـرِهِ      بلْ، فكَيفَ إذَا لم يكن للرجلِ أدنَى رغبةً في التَّطلِيقِ        ، لإيقَاعِه

  .وااللهُ أعلم، !بإنقَاصِ ما طُلِب منه؛ أَملاً في إرجاعِ زوجِه بعد زوالِ الإكراهِ؟
  

  

  :روطُ المُكْرهِ علَيهشُـ: ثالثًا
  

 لَا يس    ع قدِمهِ أن يكْرى فِ لَوغُ للمع   ع ا أُكرِهقَّقَتْ فيه شُ     لَلِ ميه إلَّا إذا تحر وطٌ أربتَتَمثَّـلُ  ، ةٌع
  :فِي الآتِي

  

1 .  الم قدِمءٍ إلَّا لِأن يعلى فعلِه لَا لشَي هكرداهِاعِي الإكر ،بمنَعى أنا عنِكُ يتَنِعمم الفِون ـع   ولالِ لَ
 كـشُربِ   ؛رعِأو لحقِّ الـشَّ   ، فِ مالِه ؛ كَإِتْلا أو لحقِّ غيرِه  ،  كبيعِ مالِهِ  ؛إما لحقِّ نفسِه  ، اهرالإكْ

إلز رِ؛ لِأنالخَمه بالتَّصررِ بهامفِ هنا إلحاقٌ للضفْعِه، رنَى الشَّريعةِ على رب3(وم(. 
 

 ـ  فَ، يدِعِ الو نه مِ اتُجنَ و ،يدكرهِ من التَّهدِ  ص الم لاكرهِ عليه خَ  علِ الم أن يتَرتَّب على فِ    . 2 الَ   لـو قَ
 لِآخر فْلْ نَ تُاقْ: " إنسانكس،    وإلَّا قَتَلْتُك " ، دعي عليه النَّجـاةُ مـن           لم تَرتَّبا؛ لِأنَّه لَا يهذا إكراه 

المرهوبِ؛ لِاتِّحادِ المفِ بهأمخَوفَ، ورِ به والمص هِاركرارٍ للمشَائِبةُ اختِي في ذَلك.       

                                                
  ).5 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحجاوي ،)191 / 7(ع بدائع الصنائ: الكاساني) 1(
  ). 302 / 2( الإقناع: الشربيني )2(
  ، )178 / 9(الدر المختار : الحصكفي) 3(
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    بفعلِه ؛ولٌقتُعلى أنَّه م بِ، إن نِ، يرِهعلِ غَفِ وإنعليـه  أع هبه والمكـر دى المهدي أنَّه استَو ،
    طَه الخَاصشَر الإكراه فْقِدوبهذا ي، ووه  :  الم يكون أنه  دد طَ خَ به أشدا من المر عليـه هِكـر  ،

اجِح مـن   والر، ب الأئِمةِ الثَّلَاثةِ  ذه م اعتِبار هذَا الشَّرطِ هو   و، والمشْروطُ يفُوتُ بفواتِ شَرطِه   
  .)1(مذهبِ الحنابلةِ 

  

 :هاك بيانَها،  مذَاهبوهذه مسألَةٌ فيها ثَلاثَةُ، ينًاكَون المكرهِ عليه مع . 3
  

لِ الإكراه متَحقِّقٌ مع وجودِ التَّخييرِ      ب، ذَهب الحنفيةُ والمالكيةُ إلى عدمِ اعتِبارِ هذَا الشَّرطِ         - أ
)2(. 

 

، أو قَتْلِ زيدٍ  ، كأن يكره على طلَاقِ زوجتِه    ، يةُ أن يكون المكره عليه معينًا     اشترطَ الشَّافع   -   ب
   م كان نٍ  وإلَّا بأنيعم لاً غَيرجم    على طلَاقِ إحد أُكرِه ـهِ  كأنتَيأو قَتْْـلِ زيـدٍ أو   ، ى زوج

عشعِ،رٍومالتَّعيينِ ي عدم ا؛ لِأنهذا إكراه دعبالتَّ فلَا ي قْتَئِذٍ، خييرِرو ولَا إكراه.  

  

         ذلك هِ       :وبيانكرإلى الم قْتولِ صارنِ الميع تفويض أن ،    له اختيـار فصار ،   فوجـب 
د3 (عليه القَو(.  

  

 ةِ إن يكِالِيةِ والم نفِولِ الح فيتَّفِقُ مع قَ  ، ينِ السابقينِ ولَ فهو مؤْتَلِفٌ من القَ    ،أما مذهب الحنابلةِ    -   ت
 فإن الطَّلَـاقَ لَـا      ، فطلَّقَ ،قِ إحدى زوجتَيه  لا على طَ   أُكرِه نكم، قٍان الإكراه على طَلا   كَ

وي، يقعجِمنس م ع م بِ الشَّ ذه كَ افعيةِ إن  الإكر على قَتْلٍ  ان على قَ   ، اه تلِ زيـدٍ أو    كمن أُكرِه
عما،رٍومههِ  فإنَّه لَا يأخذُ، فقتلَ أحدالمكر 4( حكم( .  

  

   للب لُوحثِاحِ ـوي:  م أنالحنفيةِ والذه ةِبالتَّعيِمالكي عدم ؛ لِأناجحكَ هو الر ينِ وإن شعِري ان
 ـفِاهِ إلَّـا بِ   اكِ من وطْأَةِ الإكـر    يلَ له إلى الفَكَ   بِكره لَا س  يرِ إلَّا أن الم   يِيءٍ من التَّخْ  بشَ ـدِ   علِ أَح
   .ارِيومفسِد للاختِ، اضوهذا معدِم للر، لِ أحدِهماع منْدوحةَ له عن فِفَلا، مرينِالأ

  

   على أنَّه لَا وللتَّفْرِقَةِ ب جهالإكر اهِ على القَينادةُ   قِاهِ على الطَّلاتلِ أو الإكرالـس ا أفَـادكَم 
ولا فرقَ في ذَلِك بـين مـا   ، أم لا؟،  يتَنَافَى مع الإكراهِ  الحنَابِلَةُ؛ لأن الخِلافَ في التَّخْيِِيرِ هلْ     

 .)5(وهو القَتلُ ، وبين ما حرم قُربانُه، وهو الطَّلاقُ، يحلُّ الإقدام عليه
                                                

 4(أسنى المطالب   : الأنصاري ،)76 / 3(شرح مختصر خليل    : الخرشي ،)68 / 24(المبسوط  :  السرخسي )1(
  ).62 / 25(الإنصاف : المرداوي، )7/ 

  ).181 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
  ).128 / 4(حاشية إعانة الطالبين : الدمياطي، )264 / 6(في المذهب الوسيط : الغزالي) 3(
  ).368 / 5(شرح منتهى الإرادات : البهوتي، )452، 209 / 4(كشاف القناع : البهوتي) 4(
  .)16( ص  في التصرفات عند الأصوليينالقول المبين في الإكراه وأثره:  رمضان هيتمي)5(
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  :روطُ المُكْرهِ بِهـشُ: رابعا
 

 ا الوأم        التِيائلُ  س   أُ إليها الملْجي ؛كرِه لي مِح على تَ  لَ الم هفِنْكر منـه   يذِ م ـ  ، ا طُلِب  يح فـلا تُبِ
للمبهِ ماشَكررهِ عليه إلَّا بشَةَ المكرهِ، طَائِري:  

  

1 . ي أنالم الأمر به عاجِلاًكون دارِهتِرطٌ لَا اخْوهذا شَ، هدتِبالفقهاءِ في اع ينلافَ ب.  
 

طلِّـقِ  : " لٌ لغيرِه جالَ ر  قَ كَما لَو ،  المخُوفُ آجِلاً  ان الضرر ا كَ فُ فيما إذَ  لاوإنَّما وقع الخِ    
أَتَكرٍ ،امرشَه بعد بانِ،" وإلَّا قَتَلْتُكذهاءِ في هذه المسألَةِ موللفُقَه :   

  

إلحاقِ الـضررِ   هب الجمهور من الحنفيةِ والشَّافعيةِ والحنابلةِ إلى أن الإكراه مع تأجيل            ذَ  - أ
  .قُلَا يتَحقَّ

  

   ةُ ذلكجالتَّأجِ  :ح طْأَةِ التَّهديدِ      أنظِنَّةُ التَّخلُّصِ من وبِ، يلَ مرأو ، أو بالاسـتغاثةِ  ، باله
  .)1(بالاحتِماءِ بالسلطانِ 

  

فـسِ  ع فـي نَ قَةُ بِما يرب العِلِ بون المكْرهِ عليه نَاجِزا؛ كَوذَهب المالِكِيةُ إلى أنَّه لا يشترطُ    -   ب
    ؤْلِمٍ حهِ من خوفٍ مكرالاًالم ،وسكَ و التَّهدِ اء نَ ان اجِلاً يدا علاً آجِلاً  ، اجِزؤَجفَ، أو مالَ  قَ لو

 خَوفٌ مـؤْلِم    كلِ إن حصلَ بذَ   ؛ان إكراها كَ، " وإلَّا قَتَلْتُك غَدا     ،طلِّقْ زوجك : " آخران لِ سإنْ
 . )2(فسِهفي نَ

  

القَاضِي بأن الإكراه مع تَأجِيـلِ تَنفيـذِ   ، مذهب الجمهورِ :ثِاحِ ـيِر البدِقْ ـي تَ والراجح فِ                     
  : )3(  وذلك للأسبابِ التَّاليةِ؛التَّهدِيدِ لا يتَحقَّقْ

  

 ـفينـاطُ تَ  ، عليهاعِ  بيلَ إلى الاطِّلا   س يةِ الباطِنَةِ التِي لا   ورِ النَّفسِ  الأم نوفَ مِ ن الخَ إ  - أ ير دِقْ
صهِولِحاهِرٍرٍ ظَ بأم ،وهوا ا كَنَ هالتَّهديدِ ناجِز اجِلاًونع.  

 

 نَفسِ المكرهِ مـن كَونِـه       يوفِ فِ اثِ الخَ ديرٍ في إح  ثِغُ بكَ لَ أب اجِلاًونِه ع الَ كَ  ح يدهدِن التَّ إِ  -   ب
  .آجِلاً

  

وكَمالُ العجـزِ  ، لجِئًا إلَّا مع العجزِ التَّامِ من الضحيةِكون ماه لَا ي   أن الإكر  كلِأَضِفْ إلى ذَ    -   ت
  .وااللهُ أعلم، رِه يسرام له من أَلأ؛ إذْ قد يجعلُ االلهُ يتَنَافَى مع التَّأجِيلِ

 

2 . ي التَّهدِأن لْكونهِ يكرا بالما كَبِيرررورِثُ ضا يمِم شَقَّيدبِه مقُه بسباقِ حةٌ عظيمةٌ؛ كإزه 

                                                
العـدة  : المقدسي، )272 / 4(حاشية البجيرِمي على الخطيب     : البجيرِمي، )39 / 24(المبسوط  : السرخسي) 1(

  ).491(شرح العمدة ص 
  ).124 / 2(البهجة في شرح التحفة : التسولي،  )368 / 2(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : الدسوقي) 2(
  .)17( ص القول المبين في الإكراه وأثره في التصرفات عند الأصوليين: رمضان هيتمي) 3(
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، والـضربِ الـشَّديدِ   ، ابِ البـصرِ  ه كإذْ ؛ائِهقَابِ قُوتِه مع ب   هإذْ ولو بِ  ،فِ عضوٍ وإتْلا، الروحِ . 3
 ـ   و لَحِقَ من يهمه أمره أَذًى؛     ا لَ ذَوكَ، والحبسِ والقَيدِ الطَّويلينِ   كالتَّهديـدِ بح ب ن أو   سِ الويالـد

وجأمرٍ وكُلِّ، ةِالز ثِؤْيالإقْ هأجلِلِ لُالعاقِ ردعلى ام رِكْأُ ام1( عليه ه(.  
  

   باختِلا ويختَلِفُ الإكر فِ الأشخَ اه فَ، الِاصِ والأحو ي قد إكر ـ   كون  ون خصٍ د اها فـي شَ
 ـ    ، والضرب اليسير  ،فْع القَفَا ص: لاًثَفم، ون سِواه وفي سببٍ د  ، غيرِه لِـذَوي الم إكراه راتِ وء

 ـلايس كإتْالِ لَن الميرِ مِثِ الكَيتَوِفْتَكَما أن ، اذِلِافُ كالأريس الأشرفَحسب؛ إذْ لَ   2 (يرِهسِفِ ي( ،
، ةٍ قَدرها عاقِيقدر لِكُلِّ و  ،  إلى الحاكِمِ  اان النَّظر في تلك الوقائِعِ مفوض     الُ كذلك كَ  ان الح وإذا كَ 

ه نَذِفهاوالِ زِلٌ لهالح 3(ا فِقْه(.  
 

4 . أن     بِه أشَد ددهالم الأمر كُونطَ خَ  ي   مِلَ الما حا مِمرعلى فِ  كْتَس هكَ ، علِهر فإن م اناسأو أقلَّ   ،اوِي 
 يكن هذا   الَ غيرِه لم  فلو هدد إنسان بالصفْعِ على وجهِه إن لم يتْلِفْ م         ، اهِ معنَى للإكر  فَلا، منه

  .)4(  المالِلافِ إتْا منرطَ خَلُّ أقَ على الوجهِفع الصأنلِ؛ - إذا لم يكُن ذَا مروءةٍ -إكراها 

 

5 .  كُألَّا ي الم هِ    ونكرا على المقتحسبه م هكَ ، كر لَ  فإن كذلك ان م ي إكر اكنلِوذَ، اهاتلِ يدِ القَ هدِكتَ: ك
عاصِما بالقِصفْهدِ وتَ،دالِهِيدِ المعِ ميورِ عليه ببجحلِسِ الم.  

  

   إقْ  :دليلُ ذلك أن هِ على الفِ   دكرالم املِ  ع- ةُ هذه   الَوالح- بره      ي على أنَّـه لـم فْانلْـه  ع
اعِي الإكرلِدتِاهِ ابدالم الأمر ؛ لِأنبه نَاء دقِّهافِهدلَ،ذٌ في ح ه وإنكْري 5( م(. 

  

   
 

  
  
  

                                                
، )312 / 5(لـشرح مختـصر خليـل       مواهـب الجليـل     : الحطاب، )273 / 3(تحفة الفقهاء   : السمرقندي) 1(

  ).435 / 4(الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة، )282 / 3(مغني المحتاج : الشربيني
  ).353 / 10(المغني : ابن قدامة، )303 / 2(الإقناع : الشربيني ،)280 / 4(المهذب : يالشيراز) 2(
الموسوعة الفقهيـة   : الكويت -  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية    ،)424 / 3(المحرر الوجيز   :  ابن عطية  )3(

  ).102 / 6(الكويتية 
  ).389 / 5( الإسلامي وأدلته الفقه: الزحيليوهبة  ،)13 / 2(الأشباه والنظائر :  السبكي)4(
  ).447 / 6(نهاية المحتاج : الرملي، )11 / 7(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : الأنصاري) 5(
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  المطلب الرابع
  أَنواع الإكْراهِ

  
هم قَسموا الإكراه   احِثُ إلى أنَّ   الب العلَماءِ أصولِيين وفُقَهاء خَلُص   مِ  بعد إِجالةِ النَّظرِ فِي كَلا    

المكرهِ به من وسائلِ    عتبارِ   با :والثَّانِي، كرهِ عليه فِعلاً كَان أو قَولاً      باعتبارِ الم  :الأولُ :باعتِبارينِ
  :وهاك التَّفصِيلَ لكُلِّ اعتِبارٍ، الإكراهِ

  

   هِكرهِ علَيارِ المُتِباهِ باعرقْسِيم الإكْتَ: الاعتبار الأولُ
  

، هٍ بِحـقٍّ  ااه يقَسمه إلـى إكـر     تُج، انِكرهِ عليه تُجاه  ارِ الم باهِ باعتِ يمِ الإكر قسِاءِ في تَ  هقَللفُ  
قٍّ اهٍ بغَ وإكرقسِوهذا التَّ ، يرِ ح م يمإلى الشَّافعيةِ  نس وب ،وس س بِلك إلَّا  ، ةُابلَنَيلَهم الح   سلْماحِثَ يالب أن
ا في كَذَلِكلا أيض1(يةِ فِنَمِ الح( ،كِالِوالمةِي) ىفَ، )2حتَّفَقًا عليهأضم هذَا التَّقسِيم .   

  

  . ك الظَّاهريةِلَسا موهذَ، علٍاهٍ على فِأو إكر، ولٍاهٍ على قَر فيقسمه إلى إكرجاه الآخَأما التُّ  

  

)3( 
  

   :)4(الإكْراه بِحقٍّ : النَّوع الأولُ
    

و        اسالشَّ   م اهالِكِيةُ الإكره المعِيأوِ ،ر  الج ب الشَّرعِي 5( ر( ، الإكر ووه    على أمـرٍ و ـاه  بٍ اجِ
 ـ، ائِـهِ ب عليه شَرعا أُجبِر على أد     جع من أداءِ ما و    نَلُّ منِ امتَ  إذْ كُ ، شَرعا على المكرهِ   وصوره 

 ـ اهوإكـر  ،ينِالد اءِفَو على رِادِلقَا ينِدِالم اهكروإ، مِاه المرتَد على الإسلا   إكر: منها، ةٌيرثِكَ يولِالم 
       .الطَّلاقِ إن أَبى الفَيئَةَ على

                                                
  ).184 / 9(، )177 / 9 (حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(
  ).367 / 2(الشرح الكبير : الدردير) 2(
: الشربيني، )194 / 1( في القواعد    المنثور: الزركشي ،)416 / 2(شرح التلويح على التوضيح     :  التفتازاني )3(

ص جامع العلوم والحكم    : ابن رجب ، )297 / 6(المبدع شرح المقنع    : ابن مفلح ، )12 / 2(مغني المحتاج   
  ).275 / 8(مجموع الفتاوى : ابن تيمية، )707(

؛ "الإكراه على حـقٍّ     : " وعدلوا عن القَولِ  ، "  الإكراه بِحقٍّ : " عبر الفقهاء عن هذا النَّوعِ من الإكراهِ بقولِهم        )4(
والمكره على حقٍّ لَا يلزم أن يكون مكرها        ، بد  إذِ المكره بحقٍّ مكره على حقٍّ ولَا، لِأن الأولَ أعم من الثَّاني

لكنَّه إكراه بغيرِ حقٍّ؛ إذ لَا إكـراه        ، سلَامبحقٍّ؛ ألَا ترى أن إكراه الذِّمي على الإسلَامِ إكراه على حقٍّ وهو الإ            
  ).15 / 2(الأشباه والنظائر : السبكي: انظر. في الدينِ

  .)138 / 2(حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : العدوي، )468 / 2(منح الجليل : عليش) 5(
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ولا ، يه بِحـقٍّ  لَ؛ لِأنَّه حمِلَ ع   ام رِضاه عِ مقَ ةً لرِضا الشَّارِ  ام إقَ وع؛شراه م  إكر  أنَّه :وحكمه  
اهٍ  إكْر ي كَلا اه الشَّرعِ أن الإكر : اد المالكيةُ ولذا أفَ  ،ودِهبلْ إنَّها نَافِذةٌ مع وج    ، اتِفَرر له في التَّص   أثَ
)1( .  
  

  :الإكْراه بِغَيرِ حقٍّ: النَّوع الثَّانِي
  

  

 ـوهو م ،         وهو الإكراه على أمرٍ منْهي عنه شَرعا       حريمِ حـرِ أو لتَ ، يمِ وسـيلَتِه   لتحـرِ  ؛م
كالإك، وبِ بِهطلُالم نَا وِأ ،راهِ على القَتْلِوذلكأ ،الزرِ وبِ الخَمبينِ ، شُررعلى ض 2(وهذا النَّوع(:  

  

 

1 .  ِعلـى   : ثالُهوم الإكـراه
  .)3(مرِ ربِ الخَشُ وأ ،أو أكلِ الميتَةِ، النُّطقِ بكلمةِ الكُفْرِ

  

ر شَـرعِي  ذْاه هنا ع  والإكر، الِالِ والأفع اعلِ في الأقو  علِ إلى الفَ   نِسبةِ الفِ   انقطاع :مهوحك    
ويأخذُ حكم الضروراتِ؛ لِأن نسبةَ الحكمِ إلى الفاعلِ من غيرِ رِضاه           ، يجرى مجرى الرخَصِ  

كمـا أن صِـحةَ   ، صدِ المعنـى ونةٌ بقَرهعلى أن صِحةَ القولِ م، وهو غير جائزٍ، إضرار به 
ةٌ على سةِ الاختيارِلاالفعلِ مبنيالقَ، م فسِدي والإكراهوالاختِص ديار .  

  

فِ اهِ على إتـلا   ا في الإكر   كم  الحامِلِ؛ هِكرِعلِ للم  الفِ ةُن نسب كَ إن أم  :واالُةَ قَ يعافِإلَّا أن الشَّ      
إليه  ،الِ الغيرِ م نُسِب ،    لم ي تَ وإلَّا بأن ؛أتَّ ذلككالإكر لَاهِ عارِى الإقر،طَـلَ   ،رِ الأقـوالِ ائِ وسب

  .)4( امنه لِأي مِتُهسبتْ نِعطَانقَو، الفِعلُ
  

2 .  ِوِأ ،كالإكراهِ على القَتْل 
  انكره الآثار والتَّبِعاتِ كما لو كَ الميتَحملُو، لِاعِ عن الفَ الفعلِ نسبةُ فيهعطِقَنْتَ الَو، الزنَا

                                                
  ). 236 / 2(الشرح الصغير : الدردير) 1(
: الحـاج ، )309 / 1( الأشـباه والنظـائر   : السيوطي ،)416 / 2(تلويح على التوضيح    شرح ال : التفتازاني )2(

  ).63 / 4(التقرير والتحبير 
  الفعلِ ه الأصوليون من استواءِ   ي قرر ا بالمعنى الذِّ  لَ،  والمؤاخذةِ  الحرجِ  بمعنى رفعِ  تَأْتِي  في الرخصِ  الإباحةُ )3(

العقابِ عليهما؛ لِأن أحدا من الفقهاءِ لم يقُلْ بأن المضطَر إلـى أكـلِ الميتـةِ           وعدمِ تَرتُّبِ الثَّوابِ و   ، ركِوالتَّ
كما أن المكره على الكفرِ إن      ، بلِ الإجماع منعقد على تأثيمِه إن لم يأكلْ حتَّى ماتَ         ، مخير بين الأكل وعدمِه   

  بالإباحـةِ المرادولو كان ،  مِمن قالَ كلمةَ الكُفْرِلأ وهو أفضلُ عند االله   ، صبر حتَّى قُتِلَ كان شهيدا مأجورا     
خييرِ التَّقَلَطْملم أحدِ لِا كانزِهما مرِ على الآخَةٌي.  

عيـسى  ، )414 / 2(شرح التلويح على التوضيح     : التفتازاني، )383 / 4(كشف الأسرار   : خاريالب: انظر
    ).34-33(الإكراه وأثره في التصرفات ص : شقرة

  ).416 / 2(شرح التلويح على التوضيح : التفتازاني )4(
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 .م الرخَصِ والضروراتِكْ يأخذُ ح وعليه فَلا،)1( ويحد الزانِي،  فيقْتَص من القاتِلِ،مختارا
   

)2( 
  

     : مِالإكْراه علَى الكَلا: ولُالنَّوع الأ
 كالإكر قِوالطَّلا، رِفْالكُاهِ على          وذلك ،جوالره، ةِعكملا  أنَّه :وح  هِ     جِ يكرعلى الم ءبه شَي ب

نَّمـا  إ( : تالخَطَّـابِ   من حدِيثِ عمـر بـنِ   حولِ النَّبي لٌ؛ لقَ عالَه؛ إذْ لَا ينسب إليه فِ     وإن قَ 
 ـون اختِ  وقَالَـه د   ،ولِفمن أُكرِه على قَ   ، )3 ()  امرِئٍ ما نَوى    لُكِلِّ الأَعمالُ بِالنِّياتِ، وإِنَّما   ي   ارٍ لـم

  .يلْزمه
  

     : كْراه علَى الفِعلِ الإ:النَّوع الثَّانِي
  قالُ فيه ميِ ا    ا قَ        ويعقِيلَ في نَو الشَّافعيةِ والحنابلةِ       د قٍّ عنداعِـي   فَـلا ، آنِفًالإكراهِ بغيرِ حد 

عِيبم ةٍ؛إلى التَّكرارِ؛ إذْ التَّكراراجح إلَّا مِن .  
  

  تقْسِيم الْإكْراهِ بِاعتِبارِ المُكْرهِ بِه: الاعتِبار الثَّانِي
  

سِنقَي الإكراه باعتِ مثَةِ  لاارِ وسيلَتِه إلى ثَ   بامٍأقْس :لْجِئٌ إكرم لْجِئٍ  ،اهم وغير ، بِيوتق،  وأَد سيم
 ـ ي ،ورِمهالجه مذهب   إلَّا أنَّ ، ةِيفِنَوبا إلى الح  نس ملْجِئٍ وإن كان م    الإكراهِ إلى ملْجِئٍ وغيرِ    درهم صتَ

  :كلِوبيان ذَ، ئِجِلْالم يرِوغَ ئِجِلْالم اهِلإكرل تَكيِيفِ كُلٍّ منهمافي  غَير أن هنَاك خِلافًا، ةُعيالشَّافِ
  

)4( 
  

  : كْراه الملْجِئُ أوِ التَّامإِالْ: النَّوع الْأولُ
ويكـون  ، اء والاضطِرار ويوجِب الإلج ، اريةٌ ولَا اختِ  دروهو الذِّي لَا يبقَى معه للشَّخصِ قُ        

أو بالضربِ المتَوالِي الذِّي يخَافُ فيـه تَلَـفُ         ، و أُنْملَةً  ولَ ،أو عضوٍ منها  ، فِ النَّفْسِ لابالتَّهديدِ بإتْ 
  . الِ أَجمعِفِ الملاأو بإتْ، النَّفسِ وإن قَلَّ

  
  

                                                
  .من هذَا البحثِ) 188(، )173(انظر الخِلافَ بين الفُقَهاءِ في المسألتَينِ ص ) 1(
  ).329 / 8(المحلى : ابن حزم) 2(
كتاب ، صحيح الجامع ال: البخاري: انظر. وهذا لفظُ البخاري  ، تمتَّفقٌ عليه من حديثِ عمر بنِ الخطَّابِ         )3(

  ).6 / 1(، )1(ح  ، حباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) 1(، بدء الوحي
  ).357(ي ص وأصول البزد: زدويالب، )383 / 4(كشف الأسرار : البخاري) 4(
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 .)1( اريويفْسِد الاختِ،  أنَّه يعدِم الرضا:وحكمه  
  

  إعد هجا واامِه لل أمضر،   وإلى فِعلِ الشَّيءِ      فه احا هو الارتِيضالر وقَبـولُ نتائِجِـه   ، أن ،
الإكر ا فَوهذا لَا يتأتَّى معاهِ؛ إذْ لمقَس ادتْما حا بآثارِه معدومضالر لِ كانهِ إلى الفِعكرالم صد .  

  
  

 ركِـه علِ الشَّيءِ على تَ   ترجيح فِ : ار هو ي الاختِ ن فَلأ ، يعدِمه لاار و يوأما كونُه يفسِد الاختِ   
 كْسأو الع ، عنَوهذا الم   اهِ؛ى لَا يزولُ بالإكر    أن بقَ  علَالفِذَلِك هِ  يقعكر؛صدِ الم     ي ه قدقصد إلَّا أن  كون

وذلـك كمـن   ، الضررينِ درءا لِأعظمِ ؛وقد يكون فاسِدا إن فعلَه مكرها ، صحيحا إن فعلَه مختارا   
  .)3 ()2(لكنَّه فاسِد ، فإن له اختيارا، خَفِّ المفْسدتين؛ اقتِرافًا لأ فأتْلَفَ مالَه،أُكْرِه على قتلِ غيرِه

 

      : الْإكْراه غَير الملْجِئِ أوِ النَّاقِصِ: النَّوع الثَّانِي

أو بالـضربِ  ، )4( المدِيدِأو العضوِ؛ كالتَّخويفِ بالسجنِ وهو التَّهديد الذِّي لَا يضر بالنَّفسِ      
   الِز إنْ أو،ةِيرقِ التَّنعِ كم،لمِ الظُّاقِ بإلحأو، أو بإتلافِ بعضِ المالِ، الذِّي لَا يفْضِي إلى الإتلافِ

                                                
)1 (فريقُالتَّ: تَنْبِيه بين  الر اصطلَ ا والاختيارِ ض بالحنفيةِ  خَ اح اص هم غيرِ  دون ،قَدو ج والُع رتبةَ م الر ض   ا أخـص

كالـذِّي  ، ؛ إذ قد يقدِم الإنسان على التَّصرفِ مختارا إلَّا أنَّه راغِب عنه غيـر راضٍ بـه     الاختيارِمرتَبةِ  من  
ضا هـو   فالر،  مترادفان ا والاختيار ضأما الجمهور فعندهم الر   ، يقاتِلُ دِفاعا عن نفسِه لَا رغبةً منه في القِتالِ        

  .أقصى درجاتِ الاختيارِ
بـدران  ، )414 / 2(شرح التلويح على التوضيح     : التفتازاني، )383 / 4(كشف الأسرار   : البخاري: انظر
-4(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص      : فخري أبو صفية  ، )508-507(تاريخ الفقه الإسلامي ص     : بدران

الفقـه الإسـلامي    : الزحيليوهبة  ، )487(ص   ه الإسلامي  والعقوبة في الفق   الجريمة: محمد أبو زهرة  ، )5
  ).302 / 2(إبراهيم النخعي فقه : قلعه جي محمد رواس ،)189 / 4(وأدلته 

حاشية رد المحتـار   :  ابن عابدين  ،)383 / 4(كشف الأسرار   : البخاري، )60 / 4(التقرير والتحبير   : الحاج) 2(
محمد ، )86(نظرية الضرورة الشرعية ص     : الزحيليوهبة   ،)392 / 6(مرقاة المفاتيح   : قاري، )19 / 7(

  ).487(ص   والعقوبة في الفقه الإسلاميالجريمة: أبو زهرة
)3( انِ : تَنبِيهقَصد القَصد ، فَاسِدو حِيحةِ              ، صلِـصِح ـستَلزِمـا مضالر هِ؛ لأنكـرالم عِند مدفَقَدِ انع حِيحا الصأم

، وأما الفَاسِد فَإنَّه لما كَان فَاسِدا غَير معتَد بِهِ صار كَالمعـدومِ حكمـا             ، الإكراه لا يجامِع الرضا   و، الاختِيارِ
  .وااللهُ أعلَم، إن المكره انعدم عِنده قَصد الفِعلِ: - حيثُ يرِد -  الباحِثِيتَّضِح قَولُوبِهذَا البيانِ 

     .مِن هذَا البحثِ) 102(، )96(، )79(، )73(ص : ظر مثلاًان
 أن التَّهدِيد بِهِ لا يوجِـب  : محمدوقَد قَرر ،  الحبس المدِيد عِند الحنفِيةُ هو الحبس الذِّي زاد على يومٍ واحِدٍ          )4(

غَير أن  ،  الطَّعامِ والشَّرابِ؛ لِكَونِه لا يفضِي إلَى تَلفِ النَّفسِ أوِ المالِ          ما لَم يمنَعِ المكره مِن    ، الإكراه الملجِئَ 
 ،ااهإكر - درجالم ثُكْالم وهو - هانِمز يفِ انكَ يالذِّ بسالح لِجعي ملَ : دمحمو"  : قَالَ : شَيخِي زاده 

اأم الحبيالذِّ س ثُأحدوه اليفَ ومهو إكرعذِتَ هلأنَّ ؛اهلا يب حبس مجرد."              =  
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دجةِر1( ةِيفَظِ الو(.  
  . أنَّه يعدِم الرضا ولا يفسِد الاختيار:وحكمه

ا فظاهِرضه للرا إعداما ،         أم؛ فلأوأمالاختيار فسِدإلى الفعلِكونُه لَا ي طَرضم نَّه غير ،  
  .)2(لتَمكُّنِه من الصبرِ على ما هدد به 

 

  :)3(الْإكْراه الْأَدبِي أوِ المعنَوِي : النَّوع الثَّالثُ
  و   هذَكَر قَدوِيدزالب : ،الأصـولِ أو الفـروعِ        و بأذًى يلحقُ أحـد التَّهديد كالوالـدِ  ؛هو 

   .)4( خْتِ كالأخِ والأ؛ ذِي رحِمٍ محرمٍا كُلُّذَكَو، كالزوجةِ والأُم ؛أو ما يجرِي مجراهما، والولدِ

 ن الرضا مـستَلزِم لـصِحةِ      ضرورةً؛ لأ  يار أنَّه يعدِم تمام الرضا ولا يفسِد الاخت       :وحكمه  
  .)5( يوجِب للمكرهِ غَماكما أنَّه ، الاختِيارِ
ارِه إكراهـا؛   باعتِعدم    فَالقِياس يقتَضِي  ،اع عند الحنفيةِ  زاهِ نِ  من الإكر  وفي اعتِبارِه نَوعا    

لِـذَلك   ،وهذا من شروطِ اعتبارِ الإكراهِ    ، س غيرِه ففس المكرهِ لا نَ   إذِ الإكراه ما لَحِقَ التَّهديد فيه نَ      
فإن اهالإكر ةِ أننفِيفِي كُتِبِ الح إلَّا  الشَّائِع لجِئٍ لَيسم غَيرلجِئٌ و6(م(.  

    انًا؛  أنَّغَيراستِحس اهه إكر   لِأنَّه وإن لم ي قْلح الض  يقُ والح  هِ  رجكربالم   لَحِقَه م ا فقدنًىحِسع، 
     .)7(وهذَا هو المعتَمد عِند الحنفيةِ 

                                                
إلَّا إذَا طَالَ أمده بما يعود بالضررِ ،  أن السجن المدِيد إذَا لم يصحبه تَعذِيب فَليس بإكراهٍ ملجِئٍ       :ويرى الباحِثُ  = 

وخَاصـةً  ، وإن لَم يكُن مدِيدا   ،  السجن تَعذِيب وإيذَاء واضطِّهاد كَان ملجِئًا      أما إذَا رافقَ  ، الشَّدِيدِ علَى المكرهِ  
اناتِهِ الوِلدذَابولِ علِه لَى سِجنٍ تَشِيبةٍ عروتَ ألْفَ مالم ؤثِراقِلَ يالع أن انِنَا؛ ذَلِكمفِي ز جنالس ،وااللهُ أعلَم.   

  ).43 / 4(مجمع الأنهر : شيخي زاده، )179 / 9(حاشية رد المحتار : نابن عابدي: انظر
  ).213 / 4(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيليوهبة ، )383 / 4(كشف الأسرار :  البخاري)1(
)2( ا      :تَنبِيهضالر عدِمي النَّاقِص اهالإكر ا كَانلم  ،  ارالاختِي فسِدلا يو ،إلَّ  لَم ؤَثِّري      ةِ التِّي تَفتَقِرفَاتِ القَولِيا فِي التَّصر 

  .بخِلافِ الإكراهِ الملْجِئِ؛ فإنَّه مؤَثِّر في جميعِ التَّصرفاتِ القَولِيةِ والفِعليةِ، والإقرارِ ،كالبيعِ ،اضالر إلى
   ). 383 / 4(كشف الأسرار :  البخاري،)127 / 8 (-البحر الرائق : ابن نُجيم: انظر

 علـى  - حسبِ اطَّلَاعِه -لعلَّ تسميةَ هذا النَّوعِ من الإكراهِ بالأدبي أو المعنوي معاصِرةٌ؛ إذْ لم يقِفِ الباحِثُ     ) 3(
  .وااللهُ أعلَم،  التَّسميةِ في كتُبِ الحنفيةِهذه

  .)357(أصول البزدوي ص : البزدوي )4(
  ).383 / 4(كشف الأسرار :  البخاري)5(
 9(تكملة فتح القدير    : قاضي زاده ، )128 / 8(البحر الرائق   : ابن نجيم ، )128 / 5(تبيين الحقائق   : زيلعي ال )6(

 /233(.  
حاشية رد المحتـار    : ابن عابدين ، )39 / 4(مجمع الأنهر   : شيخي زاده ، )144 / 24(المبسوط  :  السرخسي )7(

)9 / 179 .(  
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   : وذلك للأسبابِ التَّاليةِأنَّه إكراه معتبر شَرعا؛ :والذِّي يظْهر للباحِثِ  
  

يه انْـسِجام مـع     وهذا ف ، ن تقديم الاستحسانِ على القياسِ عند التَّعارضِ هو مذهب الحنفيةِ         إ . 1
  .)1( أصولِ المذهبِ

 

2 . هِ        إنبمنزلةِ نفسِ المكر هو على من واقع مِ     أ ، الإكراهرححِمِ الملَا وهو ذو الر،     يكـون بلْ قـد
 .الضرر أشد بكَثِيرٍ مِما لو تَعرض المكره للأذِيةِ بنفسِه

 

3 . إِن  شَ  التَّاريخَ والو اهِاقع    هذا الإكر دانِ على أن   ثِ أسمن أخْب يبِ  الِاه لاحقـةِ     الظَّـالِمينفـي م 
 ـيرا على سنَنِ فِ    س ؛ والمجاهِدِين الدعاةِ رعإذْ قـالَ   ،ون  :M  t  s   r  q  p  

 v  uL )2( ،وااللهُ أعلم. 
  
 ِاننبِيهَت:  

1 .      الإكر إفراد أن الباحثين بعض بالذِّكرِ لا   أفاد بِيالأد اه     فٌ يصله؛ لِأنَّه و ـ داعي  ج تحـتَ   رِدنْ
وبيـان هـذا مـن      ، فلم يخرج عن دائرةِ التَّقسيمِ الثُّنائِي للإكـراهِ       ، نَوعيِ الإكراهِ الرئيسِيينِ  

  :وجهينِ
 

 وقد يكُون غَير ملجِـئٍ؛ ،  العِرضِ اكِهتِ وانْ ،لدِتلِ الو  كقَ  الأدبِي قد يكون ملْجِئًا؛    اهإن الإكر   - أ
بسِ الأخِكح،تْلِفٍ  أو ضم ا غيربربِه ض3(ر(.  

 

أو الـضربِ   ، إن الإكراه الملْجِئَ وغير الملْجِئِ قد يكون كُلُّ واحدٍ منهما ماديا؛ كالقَتـلِ              -   ب
  .)4( كالتَّهديدِ بالأذَى دون إلحاقِه بالفعلِ  وقد يكون معنَويا؛،المهلِكِغَيرِ 

 

2 .   إنالإكر بِيالأد اه بقتلِ الوا      م الجمهورِ؛ إذِ التَّرهيب عند م عتبرهعند ا أنَّهـم  إلَّ، لدِ والولدِ إكراه
وه بالذِّكْرِ كمفْرِدي افُ؛ للاعتِا الأحنَلمبابقينِ ار6()5(ينِ الس( ،وااللهُ أعلَم.  

 
                                                

  ).6 / 4(كشف الأسرار : البخاري) 1(
  ).127(جزء من الآيةَ ، لأعرافسورة ا )2(
. د، أثر الإكراه في المعـاملات الماليـة      ، مجلة الدراسات الاجتماعية  :  صنعاء –جامعة العلوم والتكنولوجيا     )3(

  ).194-193(ص ، م2001، العدد الثَّاني عشر، محمد محمود المحمد
  .)24( ص ند الأصوليينالقول المبين في الإكراه وأثره في التصرفات ع: رمضان هيتمي) 4(
الشرح الكبيـر   : ابن قدامة ، )312 / 1(الأشباه والنظائر   : السيوطي، )368 / 2(حاشية الدسوقي   : الدسوقي) 5(

  ).156 / 22(الإنصاف : المرداوي، )155 / 22(
)6(    بلْ ذهبإلحاقَ الأذى بالأج     : البخارِي كالأخِ والأُختِ في الإسلا     إلى أن نبِي ؛  مِ إكراه   حلقولِ النَّبي   مـن 

 مردِيثِ ابنِ علِمِ ( : بحسأَخُو الم لِمسالم( ، ةَ حوقال النَّبيريرديثِ أبي هح ت من:       =  
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)1( 
  

  : لْجِئُالْإكْراه الم: النَّوع الْأولُ
  

ولَـا  ، الٍعلِه بحعلُ الصادِر عن المكرهِ اضطِراريا لَا منْدوحةَ له عن فِ    وهو ما كان فيه الفِ      
  .خِيرةَ له من أمرِه

  

دخلَ دارا فأُدخِلَها   وما لو حلفَ ألَّا ي    ،  ما لو أُلقِي من شَاهِقٍ فوقع على إنسانٍ فَقَتَلَه         :ومثالُه  
محبوطُ في الأولَ  ، ولامخولُ في الثَّانيةِ   ،ىفالهـ     ، والد  رةَ للملَا قُد ارِيطِراض رءِ فيـه علـى      أمر

وهـو بحركَـةِ   ،  لذَا لا ينـسب إليـه فِعـلٌ   اءِ كالآلَةِ في يدِ المكرِهِ؛    والمكره حال الإلج  ، الامتناعِ
هرتَعِشِ أشْبالم.  

  

 ـه لا خِلافَ في     بلْ إنَّ ،  عنِ الرضا  رادةَ والاختيار فَضلاً  الإيلُ  زِأنَّه ي  :وحكمه    ـ ونِكَ ا ذَ ه
الإكر ئِ إليه     ااهِ ملجالتَّكليفِ بالفِعلِ الم ا منقُـوعِ       ؛  وبنَقِيضِهِ، نِعالو اجِـبعليه و هكرالم أن ذلك ،

 محالٌ؛ إذْ هو ضرب مـن التَّكلِيـفِ بمـا لا            والتَّكلِيفُ بالواجِبِ والممتَنِعِ  ، وضِده ممتنِع الوقُوعِ  
  .)2(وهو غير جائِزٍ في الشَّريعةِ ، يطَاقُ

  

      :الْإكْراه غَير الملْجِئِ: النَّوع الثَّانِي

أُكـرِه  ومندوحةٌ عنه؛ وذلك بالصبرِ على ما   ، وهو ما يكون للمكرهِ فيه مخلَص من الفِعلِ         
 أو  ، العـضوِ  أو قَطْعِ ، التَّهديدِ بالقَتلِ وذلك ك ،  أنَّه يسقِطُ الرضا دون الإرادةِ والاختِيارِ      :وحكمه ،به

  .الضربِ
  

                                                
لحِـقَ الأذى ذا    أما الحنفيةُ فيعتبر عندهم هذا الإكراه إذا        ،  ) وذَلِك فِي اللَّهِ   ،إِبراهِيم لِامرأَتِهِ هذِهِ أُخْتِي    قَالَ(   =

  .الرحمِ المحرمِ ليس إلَّا
باب يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه إذا خـاف عليـه           ) 7(، كتاب الإكراه ، الجامع الصحيح : البخاري: انظر

  ).324 / 12(، )57 / 1(تح الباري ف: ابن حجر، )22 / 9(، )6951(ح ، القتل أو نحوه
 ،)355 / 1(البحر المحيط في أصـول الفقـه        : الزركشي، )بعدها وما   11 / 2(الأشباه والنظائر   :  السبكي )1(

:  ابـن القـيم  ،)194 / 1( شرح مختصر الروضة    : الطوفي ،) وما بعدها  321 / 1(نهاية السول   : الإسنوي
: ابـن اللحـام   ،)703(ص  جامع العلوم والحكم    : ابن رجب ، )500 / 5(إعلام الموقعين عن رب العالمين      

  ).79(ص صولية القواعد والفوائد الأ
الأشـباه  : الـسيوطي ، )322-321 / 1(نهايـة الـسول     : الإسنوي، )355 / 1(البحر المحيط   : الزركشي) 2(

ص القواعد والفوائـد الأصـولية      :  ابن اللحام  ،)11 / 2(الأشباه والنظائر   : السبكي، )305 / 1(والنظائر  
)39(.  
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فالمكره على قَتلِ غَيرِه مثَلاً غَير مسلُوبِ الإرادةِ والاختِيارِ؛ إذْ بإمكَانِه ألَّا يقـدِم علـى                  
  فإن حركَةَ القَتلِ الصادرةَ ، ولو نَفَّذَ مراد المكرِهِ، برِ على ما أُكرِه به من التَّهدِيدِوذلك بالص، القَتلِ

  .)1( وإن شَاء تَركَها، إن شَاء فعلها، مقدورةٌ له، عنه اختِياريةٌ
  

 ـوهذا النَّوع مِن الإكراهِ هو الذِّي جعلَه الشَّافعيةُ والحنابلةُ      ـقٍّ  : ربينِعلى ضبِح إكـراه ،
الـذِّي  إلَّا أن الحنفيةَ جعلوا التَّهديد      ،  بنَوعيه عند الحنفيةِ   اهحتَه الإكر وينْضوِي تَ ، وإكراه بغيرِ حقٍّ  
 ، كالـضربِ غيـرِ المتلِـفِ      ،ون ذلك وما كان د  ، ا ملْجِئًا ضوٍ منه  أو ع  ،كِ النَّفسِ يفْضِي إلى هلا  

لْجِئٍوالحم بسِ الطَّويلِ غير.      

أرجـح وأدقُّ مـن    للإكراهِ الملجِئِ وغيـرِ الملجِـئِ   تَكيِيفَ الحنَفِيةِأن   :والذِّي يتراءَى للباحِثِ         
   :نِ وذلك للملحظَينِ التَّالِيي؛تَوصِيفِ الشَّافِعِيةِ

  

  هو ومـن أُكـرِه     لَا يستَوِي مثَلاً  ، عِطْوٍ منها بالقَ  ض أو ع  ،اقِهن من هدد بتفويتِ نفسِه بالإز     إ . 1
جربِ أو السمن الثَّانِيبالض لِ أعظَمفي الأو نِ؛ إذِ الإلجاء.  

 

أنَّـه   -في ظَن الباحِثِ  -ن الإكراه الملْجِئَ الذِّي ذَكَره الشَّافعيةُ ومن وافَقَهم لَا يصدقُ عليه       إ . 2
 إكراهنَى الأخَصعزٍوإطلَاقُ الإ، بالموتَج عكراهِ عليه فيه نَو.  

  

   ةُ ذلكجح :   بنْسلَا ي الإنسان قالَ إ      أنتَّى يلاً حلَيه   نَّه أُكْرِ  إليه فعلٌ أصع قالَ  ، )2(هنِييوالج 
تَصورِ اقْتِدارِ المكرهِ، فالذِّي بِـه رعـشَةٌ   يتحقَّقُ الإكراه علَى مذاهِبِ المحقِّقِين إلَّا مع     لَا  " : :

وإنَّما المكره من يخَوفُ ويضطَر إلَـى  ، فِي رعدتِه ورعشَتِه، ضروريةٌ لَا يوصفُ بكَونِه مكرها   
  . واالله أعلم،)3( "أن يحرك يده علَى اقْتِدارٍ واخْتِيارٍ 

                                                
        .وهو يجامِع التَّكليفَ، جِئِ مكلَّفٌ على الصحيحِ؛ لِأن الإكراه ابتلَاءإلَّا أن المكره في الإكراهِ غَيرِ المل) 1(

، )325 / 1(نهاية الـسول    :  الإسنوي ،)11(حاشية  ، )269 / 2(، )268 / 2(المحصول  : الرازي: انظر
  ).19(التلخيص في أصول الفقه ص : الجويني

  ).89-87( جهلُه ص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه: السلمي) 2(
  ).162 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي، )19(التلخيص في أصول الفقه ص : الجويني) 3(



 

  

   

  المبحث الثاني
الْفَلْسفَةُ : رِيعةِعتِبارِ الْإكْراهِ فِي الْشَّـعدم ا

اببالْأَسو  
  

  
  

ــدِمِ ا : المطلـــب الأول ــإكْراهِ فِـــي  فَلْـــسفَةُ عـ ــارِ الْـ عتِبـ
  .رِيعةِالْشَّـ

الْأَسباب الباعِثَةُ علَى عدمِ اعتِبـارِ      : المطلب الثاني 
  .الْإكْراهِ

ــدِيثِ : المطلـــب الثَّالـــث  ــةُ حـ ــع إنَّ االلهَ و: ( دِراسـ ضـ
وما استُـكْرِهوا علَيـه  ، والنِّـسيانَ، عن أُمتِي الْخطَأَ  

 .رِوايةً ودِرايةً) 
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  تَـوطِئَةٌ
  

، عليهـا ولَا تَكسِب كُلُّ نفسٍ إلَّا ، إن من المقَرراتِ الشَّرعيةِ أنَّه لَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى   
 ـوتَحقُّقُ هـذا م ، ارهويتحملُ آثَ، هفيلزمه حكْم، ولَا ينسب الفعلُ إلَّا لفاعلِه ومباشِرِه   رهبح الـةِ  ون

 ،ي الإكراهِ ا فِ  كم ،د الاختيار س أو فَ  ،وإلَّا بأن انعدم الرضا   ، رفَتُقَارِن التَّص  التِيالرضا والاختيارِ   
فالمكره وإن أقـدم علـى   ، أعني أنَّه لَا أثر لتَصرفَاتِ المكرهِ حينئذٍ، فإن الفعلَ لَا ينسب إلى فاعلِه   
وتَتَرتَّـب عليـه    ، ن الإكراه معتبر  وحِينَئِذٍ فإ ، ب إليه حقيقةً  ا أنَّه لَا ينس   مباشَرةِ التَّصرفِ صورةً إلَّ   

  .آثاره
  

بلْ إن هناك فلسفةً أُخْرى في الشَّريعةِ تقوم على أنَّه          ، ليس على إطلَاقِه  الأصلَ  أن هذا   إلَّا    
 فيهـا   إلَّا أن الإكـراه    - موانعهوانْتَفَتْ  ، بأن تَحقَّقَتْ شُروطُه  ، وإن وجِد الإكراه المعتبر شَرعا     -

 ،أعني أن الفعلَ ينْسب إلى فاعلِـه    ،  المكره والمختار فيها في الحكْمِ سواء      بمعنى أنَّها مسائلُ  ، لاغٍ
  .وهذا على خلَافِ الأصلِ

  

، ونِهامفـصِحا عـن مـضم      ،ويمِيطُ الباحِثُ في هذَا المبحثِ الحِجاب عن هذِه الفَلـسفةِ           
  .ومبدِيا لأسبابِها ودوافِعِها، وموضحا لمكنُونِها

  

     اللِّثَام سِرأح ثَم لامِ  ، ومنةِ الأعالِ الأئِمأقو ـةً ، عنايةً ودِرايـدِيثِ  ، رِوااللهَ ( : فِـي ح إن
؛ ذلك أن هذَا الحديثَ قدِ اتَّخذَه الفُقَهـاء         )ه  وما استُكْرِهوا علَي  ، والنِّسيان، وضع عن أُمتِي الْخَطَأَ   

 ـتِ اعفِيفٌ لايجِيء فيها خِموئِلا ينْزِعون إليه في الاستِدلالِ في غَالبِ المسائِلِ التِي        ب اهِ ارِ الإكـر
  .وااللهُ أعلَم، دمِهن عمِ
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  المطلب الأول
  رِيعةِ فِي الْشَّـعتِبارِ الْإكْراهِفَلْسفَةُ عدِمِ ا

  
اهِ رلإكْلِيلِ  أصِجِ التَّ هنْم عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ في الشَّريعةِ متوقِّفٌ على إدراكِ          ةِفَلسيلُ فَ أصِتَ  

 مبهذهمدوا إليه   ةِ الذِّي ر  يعِافِةِ والشَّ ينفِ كُلٍّ من الح   قد ذَكرتُ في هذا المقَامِ أَصلَ     و ،ينيولِند الأص عِ
في مةِ اعتِألَسبارِ الإكراهِ من ع1(مِه د(.  

  

  )2(فِيةِ فِي مسائِلِ الْإكْراهِ َـتأْصِيلُ الحَن: أولاً
  

الٍ ى أقو  إلَ - ومنهم المكره    -كلَّفين  صرفاتِ الم يمِ تَ سِقْيلِ مذهبِهم من تَ   أصِيةُ لتَ فِنَقَ الح لَطَانْ  
إلى قِسِا ينقَوكُلٌّ منه، الٍوأفع معلى النَّحوِ التَّالِوذَ، ينِسم يلك:  

  
  : والُْـالْأَق: أَولاً

  

   الح رفِنَقرأقو يةُ أنهِ كلَّها مكرنْالَ المسِنقَإلَّا أنَّها تَ، وبةٌ إليهسمإلى ض ينِرب ،ـحتَالٌ تَأقو  لُ مِ
  :لُهمِحتَى لَا تَوأخر، سخَالفَ

  

1 . جعـةِ ،قِى الاختيارِ؛ كالطَّلا ولَا تتوقَّفُ علتَـاقِ ، والروالع  ،
 ـ    تَ تَ يثُبح، اهِكمها مع الإكر  وينْفُذُ ح ، فهذه تُنْسب إلى المكرهِ    هعليهـا آثار ارتَّـب ،ـه  ويلزم

حهكمببا؛ والساذَ في ه :آلةً للم هكرالم بلسانِ غيرِهأنَّه لَا يكون تَكلَّملَا ي تَّةَ؛ إذِ المرءكرِهِ الب. 
 

2 .     اضكالبيعِ والإجارةِ،  وتتوقَّفُ على الر ، قِدفاسِدةًتَنْع ،  بوتُنـس
  .إلى المكرهِ

  

وهـو  ، ربعتَا م يه الرضا فِ  أن: ووجه الفَسادِ ، ادرةً من أهلِها   فلكونِها ص  ؛أما وجه انعقادِها    
  .  الِ الإكراهِووفةً على الإجازةِ بعد زوقُود مقُون هذه العكُفتَ، اذِهافَرطُ نَشَ

 

                                                
)1( السفي الاقتِ  ر ارِص لَ ع ذينِى ه الم ذهينِب :  الإكراه هِقْ الفِ  أصولِ  من مسائلِ  هو أن   عند عن   الحديثِ  التِي تُذكر 

  الشافعيةُ  وهم ،مين المتكلِّ ومدرسةُ،  الحنفيةِ مدرسةُ،  فيه مدرستان  هِقْ أصولَ الفِ   أن ومعلوم،  الأهليةِ عوارضِ
  .والجمهور

التقرير والتحبيـر   : الحاج ،)310 / 2( تيسير التحرير    : بادشاه ،)392-389 / 4(كشف الأسرار   : البخاري) 2(
: التفتـازاني ، )127 / 8(بحر الرائق   ال: ابن نُجيم ، )178 / 9(حاشية رد المحتار    :  ابن عابدين  ،)67 / 4(

  .)422-417 / 2(شرح التلويح على التوضيح 
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  :الأَفْعالُ: ثَانِيا
  

   ا الأفعالُ فهِ أملَاكِ على شَ  ي الِ قِ ةِ الأقومتُها ثُنائيةٌ س ،ـ لُمِحتَالٌ لَا تَ  أفع   ـ   كَ  ةًون المكـرهِ آلَ
   :لُ ذلكمِحتَوأفعالٌ تَ، للمكرِهِ

  

1 .    نَـاكالإكراهِ على الز أو شـربِ  ، وذلك
  .)1(أو أكلِ الصائمِ غيرِ المعذُورِ ، الخمرِ

  

  وهاحلفاعلِ  : كم أنَّها تُنسب  هكرها؛، ها وهو المه آثارذلويلزم الح أن طَـأُ بآلـةِ    كامِلَ لَـا ي
 . فإنَّه يسقُطُ؛لكنَّهم استَثْنَوا في الزنَا الحد، يشرب بفمِه وأولَا يأكلُ ، يرِهغَ

 

2 . ِنيوهذه جعلَها الحنفيةُ نوع:  
  

ع تَبدلِ ذاتِ الفعـلِ     ما يلزم منه ذلك م    : والثَّاني، لُ محلِّ الجِنايةِ  ما لَا يلزم منه تَبد    : الأولُ  
  .أو لَا

  

لُ حمتَوي،  وهو المكرِه  ،لِامِفهذه تُنسب للح   ، لا يلزم من آليتِها تبدلُ محلِّ الجنايةِ       التِيالأفعالُ    - أ
امِـلَ يتحمـلُ    فإن الح ، اهِ على القتلِ  الإكرأو  ، يرِالِ الغَ كالإكراهِ على إتلافِ م   : وذلك، آثارها

ضالمالِم ان ،وضمالنَّفسِ قِص ةًانا أو دِياص. 
 

 وهـو   ،لِـهِ اعِوب لفَ نسعلَ م أن الفِ : كمهاحو ، يلزم من آليتِها تبدلُ محلِّ الجنايةِ      التِيالأفعالُ    -   ب
هكرالم ،     ختارعلى الفعلِ م أقدم في هذا   كما لو ببمن شروطِ الإكراهِ ألَّا يخـالفَ       : ا؛ والس أن

 امِلَالفاعلُ الح،  وإلَّا فالإكر  ب ـلِّ    ، اطِلٌ؛ إذِ المخالفةُ أمارةُ الطَّواعيةِ والاختيـارِ      اهحلُ موتبـد
  . الجنايةِ هنا دليلٌ على مخالفَةِ المستكرهِ للمكرِهِ

  

       أورد تَ    لهذَ ينِالَثَ مِ :ُّ  البزدويوقد بدِا النَّوعِ؛ لِأن    ي لِّ الجنايةِ قدحتَ لْستَيلَ م ذَ غيِزِم اتِ يـر
  :)2 (وإليك إيضاحهما، ستَلْزِمهوقد لَا ي، علِالفِ

  

 وذلكيرِ اهِ الغَ كإكر
 قَ . تَسلِيمِه و يعِ مِلْكِه على ب فإن  كرِهِ هالم نَا الجِ نَصد؛يرِهةُ على مِلْكِ غَ   اي اجِه عـن مِلْكِـه      بإخر

آلةً   ، يعِبالب هكرعِلَ المج كرِهِ   ، فإنالفعلُ إلى الم ونُسِب ،     لُّ الجنايةِ مـن البحلَ ميـعِ إلـى    تبد
وهـذا هـو    ، يلاءِهرِ والاستِ بيلِ القَ على س يرِه يكون   صبِ؛ لِأن تصرفَ المكرِهِ في مِلْكِ غَ      الغَ

بالغَص.     
                                                

)1(     انفي نهارِ رمض المقيم حيحالمعذورِ هنا هو الص غير ائما، الصسافرم كان ا، وإلَّا بأنا مريضفَـلا  ، أو مقيم
له بالإفطارِ ابتداء خَّصالشَّارِع ر ؛ لِأنفطِري.  

  ).361(ص أصول البزدوي : بزدويال) 2(
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،  فيبطلُ الإكـراه   ،صدِ الحامِل المكرِهِ  ةٌ لقَ فَالَخَصبِ م وتبدلُ محلِّ الجنايةِ من البيعِ إلى الغَ        
ي رِشتَك الم ملِيو، قدِيعِ تَتْمِيما للع  بِيمه للم سلِويصبح تَ ،  وهو البائع المكره   ،وينسب الفعلُ لفاعلِه  

ا؛ لِانعقادِ البيعِبِالممِلْكًا فاسد 1( وعدمِ لزومِه ،يع(.  
  

  ـرِمٍ  وذلـكحكم 
   .تلِ الصيدِيره على قَره محرِما غَكْأَ

  

فإن جعلنا المكره آلةً له كان جانِيا       ، امِ المكرهِ ةَ على إحر  اينَاهِ الجِ د بالإكر صفالمكرِه هنا قَ    
لًا لغيرِ ما أُكـرِه علـى       فيصبح المكره فاعِ  ، وهذا مخالِفٌ لمقصودِ مكرهِه   ، على إحرامِ نفسِه  

 الجنايةِ من الجنايةِ على     لتبدلِ محلِّ ، وينسب الفعلُ إلى فاعلِه   ،  وبالتَّالِي لَا يعتبر الإكراه    ،فعلِه
 قَتْـلُ وهـو   ، لفعلَ في الحالِينِ واحِـد    مع أن ا  ، إحرامِ المكرهِ إلى الجنايةِ على إحرامِ المكرِهِ      

  .الصيدِ
  

  مسائِلِ الْإكْراهِ فِي افِعِيةِ َّـصِيلُ الشتَأ: ثَانِيا
  

    الإكر الشَّافعيةُ إلى أن نوعانِ ذهب اه ،إكر  قٍّاهبِح ،قٍّ  وإكربغيرِ ح اه ،   ا الأولُ فلا يطِنقَأم ع
 عن فِ  فيه الح كماعِلِلِ الفَ ع ،    له في التَّص ولَا أثرا الثَّاني ، اتِفَروأم :  أخذَ ح ـفإن  ، اتِورم الـضر  كْ
انْ، اهِ على الكفرِ  كالإكرعالفِ د مهِ   عكرلم يأخذْ   ، لُ في جانِبِ الم وإلَّا بأن كْ حهام، لِتْاهِ على القَ   كالإكر ،

 حاجةَ إلـى    فَلا، اهِةِ للإكر يافعِيلِ الشَّ أصِ في تَ  ولُ مفَصلاً وقد مضى قَبلُ القَ   ، لِهِاعِ إلى فَ  علُنُسِب الفِ 
2(ارِه تَكْر(.    

  
 

                                                
   :شكالٌ وجوابهإ )1(

  

    دة    أورى شَقرعِيس كتُورهالدفَادكرِهِ فكيـفَ مثَّـلَ      : مهِ للمكرةَ الممن الأقوالِ التِي لا تحتملُ آلي البيع أن
  !. أليس في هذا تناقض؟، الحنفيةُ به على ما يحتَمِلُ الآليةَ

  

حيثُ تبـدلَ إلـى     ، ويبدو أن قصدهم هنا البيع الذي يترتب عليه إتلافُ المالِ         : "في دفعِ الإشكالِ  ثم قالَ     
  ". وهو في معنى الإتلافِ؛ لإخراجِ المالِ عن مِلْكِ المكرهِ ، الغصبِ

  

افَ إنَّما ساقُوا هـذَا المِثَـالَ       أن هذَا الإشكَالَ لا يرِد على مذهبِ الحنَفيةِ؛ ذلك أن الأحنَ          : ويرى الباحِثُ   
، لا قَبلَها، فمرادهم بالإكراهِ الإكراه الواقِع على محلِّ الجِنايةِ بعد التَّبدلِ       ، ابتِداء على ما تبدلَ فيه محلُّ الجِنايةِ      

  . علموااللهُ أ، وهو مِما يحتَملُ الآليةَ؛ إذْ هو في مسألتِنَا غَصب المالِ
  ).73(الإكراه وأثره في التصرفات ص : شقرةعيسى : انظر

  . من هذا البحث)27-26(انظر ص ) 2(
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 َانِنتْـبِيه :  
1 .   الح أساس يةِ الذِّي اعتَ  نفِإنمدفَ يلِهمأصِي تَ  فِ وهمِه     لفَلسدع اهِ مِنارِ الإكرـ ةِ اعتِب  ه ـ احتِ و  الُ م

 ـ، المكـرِهِ الحامِلِ كم إلى علُ الآليةَ نُسِب الحلَ الفِم احتَفَإنِ، رهِ آلةً للمكرِهِ أو لَا   ونِ المك كَ ا وإلَّ
  .نُسِب إلى الفاعِلِ المكرهِ

  وى كَ عنَمكرِهِ   وهِ آلةً للمكرنَ  نِ المالح ةِ عِندالفعلِ المطلـوبِ       : فِي إيجاد يستطيع كرِهالم أن
وكـان  ، فصار كأنَّه الفاعـلُ ابتـداء  ، لكنَّه حملَ غيره على إيجادِه    ، والإتلافِ، كالقتلِ، بنفسِه

 ـ، والشُّربِ، كالأكلِ، أما إذا لم يتمكَّن من مباشرةِ الفعلِ بنفسِه       ، المكره كالآلةِ في يدِه    ، امِوالكلَ
  . )1( لم يحتملِ التَّصرفُ الآليةَ، والوطْءِ

بلِ الصواب أن المكـره     ، أن تكيِيفَ الحنفيةِ لمعنَى الآلَةِ غَير مسلَّمٍ      : والذِّي يظهر للباحِثِ    
وأمـا  ، كره عليه بآلتِه  حتَّى وإن نَفَّذَ الفِعلَ الم    ، يصِير آلَةً إذَا انتَهى الإكراه به إلى حد الإلجاءِ        
  .إذَا كَان الإكراه غير ملجِئٍ لم يصِرِ المكره آلةً

  

وذلك كالصائمِ الذِّي  أُوجِـر      ، إذَا قُهر المكره على الفِعلِ قَهرا      ويزداد معنَى الآليةِ تَحقُّقًا     
وكمن حلفَ ألَّـا يـدخُلَ دارا فأُدخِلَهـا         ، رجٍأو أُدخِلَ ذَكره في فَ    ، الطَّعام أوِ الشَّراب في فيه    

 .محمولا
 

       ةِ قولُهمللحنفي لِّمس إنَّه لو كرِهِ      ،ثُمهِ للمكرةِ المالِ آلياحتِم دمع فإن  ،       ـدممنـه ع ملـزلا ي
أو عـضوا  ، كرهِ تَلفٌ يلحقُ النَّفسومآلُ الم، الاعتِدادِ بالإكراهِ؛ ذلك أنَّه إذَا كَان الإكراه ملجِئًا     

، ! الحرجِ؟ فما الدليلُ على أن مَن اقترفَ فِعلا لا يحتَملُ الآليةِ لا يكتَنِفُه التَّخفيفُ ورفع             ، منها
وما لم يحتَملْها أمـر بعيـد عـن محاسِـنِ           ،  بين ما احتملَ الآليةَ من الأفعالِ      بلْ إن التَّفريقَ  

، شَّريعةِ؛ خَاصةً أن المكره على أي فِعلٍ لا هم له إلَّا أن يستنقِذَ نفسه من الهـلاكِ الأكِيـدِ                  ال
 . وااللهُ أعلم، والبطشِ الشَّدِيدِ

 

2 . يإلَ  غِنب ي التَّنويه  الم ى أنالتِيلَ  ائِس  عتَ لَا يب    فيها الإكراه ر-     الحكم بنسا   أي يفاعِـلِ  إلى ال فيه
-   ها جمرد ا إلى هذا التَّأصِ   مِ ليسللإكراهِ فيهـا          ، يلِيع ةٌ لَا أثرفقهي فروع دتُوج أعني أنَّه قد ،

 . العامِ في تأصيلِ هذه المسألةِولَا تَنْدرِج تحتَ أصلِ المذهبِ
 

      مؤاخذٍ بجرير         :مثالُ ذلك بغيرِ حقٍّ غير هكرالم الشافعيةُ أن إلَّـا  ، ةِ أقوالِه خلافًا للحنفيةِ    أفاد
 طَلَتْ صلَاتُه         : منها، في مواضعلِّي على الكلامِ بصالم أُكرِه تَثْنًى من أصلِ    ، )2(ما لوسوهذا م

  .وااللهُ أعلَم، ي بجريانِ الإكراهِ في الأقوالِالمذهبِ القَاضِ
                                                

    .)417-416 / 2(شرح التلويح على التوضيح : التفتازاني) 1(
  ).448 / 2(المغني : ابن قدامة، )47 / 2(العزيز شرح الوجيز : الرافعي) 2(
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  المطلب الثاني
تِبمِ اعدلَى عاعِثَةُ عالب ابباهِالْأَسارِ الْإكْر  

  

لـسفةِ  ه الفَ إلَّا أن لهذِ  ، ةٌ عند الفقهاءِ  فَلس أن عدم اعتبارِ الإكراهِ فَ     سبقَ آنِفًا أن قرر الباحِثُ    
  :)1(وهِي خَمسةٌ كَما يلِي، وحرِي بالباحِثِ أن يعرِض لهذه الأسبابِ، ولهذا المنهجِ بواعثَه، أسبابها

  

       : الإِكْراهِ بِحقكَونُ: الأَولُ
والـسر فِـي   ؛ )2(إذَا كَان الإكراه بِحقٍّ   ، اتَّفقَ الفُقَهاء على أن الفِعلَ ينسب للفَاعِلِ المكرهِ         

 واختِيـاره  ويجِب عليهِ فِعلُه،  أن ما أُجبِر المكره علَى فِعلِه كَان واجِبا عليهِ بأمرٍ مِن الشَّارِعِ     :هذَا
اءا امتَ   ، ابتِدنَإلَّا أنَّه لم  ائِهِ   عأد مِنعلى فِ   أجب ه الشَّارِعوهذا   ،علِهر و اهالإكرغَ الإجب فْـسِدٍ    ارم يـر

  .)3( ارِيلاختِلإرادةِ وال
  

      عرِضي احِثَ لنالب أَن رةِ إلَّا ل     غَياسرا الدائِلَ  فِي ثَنَايسـقٍّ؛       التِيلمرِ حا بِغَيفِيه اهالإِكْر كُوني
  اهِ   ذَلِكادِ بِالإِكْرتِدالاع مدع اسِ    أنالقِيلِ ولَى خِلافِ الأَصع اءج إِلَـى   ،  حِينَئِذٍ قَد فْتَقِـرذَا يبِه وهو

          اهالإِكْر كَان ا لَومِم هِ أَكْثَرلَيانِ عهرالبةِ وجبِ الحقٍّ؛نَصائِلِ بِحسم كَون هحـاءِ   اتِّفَلَّمالفُقَه نياقٍ ب
  .وااللهُ أعلَم، غَالِبا

  

  :)4(عدم احتِمالِ آلِيةِ المُكْرهِ للمكْرِهِ : الثَّانِي

                                                
بلْ قد يكون السبب الباعِثُ معتَدا بـه  ، بابٍ قد لَا يحظَي باتِّفَاقِ المذاهبِ كلِّها   غَير أن بعض ما سيذكر من أس      ) 1(

  .وااللهُ أعلَم، وهذا نتيجةٌ بدهِيةٌ؛ لِاختلَافِ نظرةِ التَّأصيلِ للإكراهِ عند كُلِّ مذهبٍ، عند قومٍ مردودا عند غيرِهم
 المنثـور : الزركشي، )33 / 4(شرح مختصر خليل : الخرشي، )177 / 9 (حاشية رد المحتار : ابن عابدين  )2(

  .)297 / 6(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )194 / 1(في القواعد 
  .)14 / 2(الأشباه والنظائر  : السبكي،)308 / 2( تيسير التحرير: بادشاه) 3(
)4( اعتبارِ  على عدمِ   الباعثةِ  الأسبابِ من   لُ:  الحنفيةِ  الإكراه عندتبد م الجنايةِ لِّح ، استلزم  ذلك  رالفعـلِ   ذاتِ  تغي  

  اعتبـارِ  لكن وجه عـدمِ   ، ه في أصولِ  : البزدويا  مهد أور ، مثالين ببِ لهذا الس  تُ سبقَ أن ذكر   وقد، اأو لَ 
، كـرِهِ  للم كرهِ فيه مخالفةٌ من الم    نايةِ الج لِّح م  إلَّا أن تبدلَ   ؛ةَ الآلي  وإن لم يحتملِ   صرفَ هنا هو أن التَّ    الإكراهِ

  أمـرِ   ولو بمخالفةِ  ،البتَّةَا  ه اختيار  اعتبار الإكراه ألَّا يملك المكره لنفسِ      وشرطُ،  أمارةُ الاختيارِ  وهذه المخالفةُ 
وفي الحقيقةِ . كرِهِالم  عدم ه إلى انْ     الإكراهِ  اعتبارِ  فإنخِ هنا مرداحِثُو، كراهِ الإ  من شروطِ   شرطٍ امِرفـي   الَب

وانتَفَتْ ،  التِي اكتَملَت فِيها شُروطُ الإكراهِ والفروعِ  المسائلِ  فيه من  ا أثر للإكراهِ  ا لَ  م  ذكرِ  بصددِ هذا الدراسةِ 
  .وااللهُ أعلم، ه بداهةً عدم اعتبارِ يورثُ الإكراهِ في شروطِن أي نقصٍإ  إذْموانِعه؛
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 وإذا لم يكن كذلك كان المكـره      ،  فإن الفاعلَ حقيقةً هو المكرِه     ،ن المكره إذا كان كالآلةِ    إ    
   .وهذا سبب عند الحنَفيةِ، حسبوالأفعال تُنسب لفاعلِها حقيقةً ف، ينَئِذٍ حِلَاعِهو الفَ

  

 فإن الإكراه غيـر  ، قولًا كان أو فعلًا،إن كُلَّ تصرفٍ لَا يحتملُ الآليةَ : وتَفْرِيعا علَيه قَالُوا    
 سواء كانتْ مِما    -أما وجه ذلك في الأقوالِ مطلقًا       ، لِاعِكمِ إلى الفَ  ولا تنقطع نسبةُ الح   ، معتبرٍ فيه 

 فلِأن نسبةَ الأقوالِ إلى غيرِ قائلِها باطلةٌ؛ إذِ الـتَّكلم           -أو لَا يحتملُه كالطَّلَاقِ     ، يحتملُ الفسخَ كالبيعِ  
  في الأفعالِ  ، بلسانِ الغيرِ ممتنع ذلك نَا،ووجهطَـأُ بآلَـةِ   لأَوالشُّربِ؛ فَ،  والأكلِ، كالزلَا ي هكرالم ن

  .)1(كما لَا يأكُلُ بفَمِه ، غيرِه
  

  :يرَِـكَونُ المُكْرهِ علَيه حقا للغ: لِثُالثَّا
 

  :وهما، وفي هذا السياقِ قرر الفُقَهاءِ قاعدتَينِ فقْهِيتينِ تُفْهم إحداهما في ضوءِ الأخرى  
  

1 .  )2(:   ُلْجِئالم ا الإكراهخولًا أوليارِ دطِرولـذا  ،  ويدخلُ في الاض
 المكره من الـضمانِ     بلْ ولَا يعفَى  ، قتلِ أو الزنَا  قرر الفُقَهاء أن الإكراه لَا يبيح الإقدام على ال        

 .)3( افِ في ذلكعلى الخِلَ، أو حدا في الزنَا، قِصاصا في القتلِ
 

2 .  )4(:   طِرارفالاض-   شْرِفِ علـى  - ومنه الإكراهالم طَرللمض زوجي 
 ينـافِي   إلَّا أن هذا الجـواز لا     ، فسِهالهلَاكِ إتلَافَ مالِ الغيرِ بأَكْلٍ ونحوِه؛ درءا للتَّهلُكَةِ عن ن         

 الاختيـار    الذِّي يـستوي فـي مِيزانِـه       )5(  الضمان من خطابِ الوضعِ    وجوب الضمانِ؛ إذِ  
طِراروالاض. 

                                                
  .)181 / 5(تبيين الحقائق : زيلعيال، )182 / 7(ئع الصنائع بدا: الكاساني) 1(
  .)213(ص شرح القواعد الفقهية : أحمد الزرقا) 2(
  .والزنَا، تَجِدِ القَولَ مفصلا في أَثَرِ الإكراهِ على القَتلِ، من هذا البحث) 188(، )173(انظر ص ) 3(
)4 (  رقا  ذكرالز دةِ  من القواعِدِ  : الشَّيخُ أحمالفقهي  :  الشَّرعي الجواز أن ،  ماننافي الـضبـشرطينِ   ، ي ولكـن :

  . وألَّا يكون إتلَافًا لمالِ الغيرِ لمصلحةِ النَّفسِ: والثَّاني، ألَّا يكون الأمر الجائِز مقيدا بشرطِ السلَامةِ: الأول
  ).449(شرح القواعد الفقهية ص : أحمد الزرقا: انظر

ويدخلٌ فيه كَون الفِعـلِ     ، أو مانِعا ، أو شَرطًا ،  المتعلِّقُ بجعلِ الشَّيءِ سببا    لأهو خِطَاب االله    : طَاب الوضعِ خِ) 5(
  . أو عزِيمةً، رخصةً، أو فَاسِدا، صحِيحا

والـشُّروطِ  ، كالأسبابِ للمسبباتِ ، وإنَّما سمي بخِطَابِ الوضعِ؛ لأنَّه يقتَضِي وضع أمورٍ ترتبِطُ بغَيرِها           
  .للمشروطَاتِ

  =،     )297 / 1(الموافقات : اطبيالش، ) وما بعدها170 / 1(الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي: انظر
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ابِعقُوعِ نُـ: الرةُ الور1(د(: 
 

   النَّادِر حيحِ من أقوالِ الأصوليين   إنله على الص كْملَا ح  ،  بـذلك ورةَ  : والمـرادالـص أن
    ةَ تدخلُ تحتَ الحكمِ العامالنَّادِر،  الغَ  وتأخذُ ح الِكم بِ الأعهـا بحكـمٍ       ، مانفراد ى القياساقْتَض وإن

   .)2 (يخصها
  

   مثالُ ذلك:   لَ عن القبلةِ عإذا تحو لِّيصالم أن ا عا بطلـت صـلَاتُه   امِدختارا بالتَّحريمِ مالِم
إجاما فصلَاتُه باطلةٌ اتِّفا       ، اعكرهلَ عنها متحو ا إنةِ الأربعةِ   أمالأئِم قًا عند ،    ولم يعتبروا الإكـراه

     نادِر هذا العذر غًا لصحتها؛ لِأنله   ، مسو لَا حكم لَاةِ     ، والنَّادِرةَ الـصصح ى القياساقْتَض إذِ  ؛وإن 
  .الإكراه مسقِطٌ لِأثرِ التَّصرفاتِ

  

                                                
  ). 93 / 1(أصول الفقه الإسلامي : الزحيلي  وهبة =

رارِ الملحظَانِ  والمكره ذو الاضطِ  ،  مِيزانِه الطَّائِع المختَار   وإن مِما يؤكِّد أن الحكم الوضعِي يستَوِي في         
  :التَّاليانِ

، وإنَّما غَايتُه ارتِباطُ أمرٍ بغيرِه على وجهِ الـسببيةِ        ، أوِ التَّخيِير ، إن خِطَاب الوضعِ لا يقصد به التَّكليفُ       .1
 .لى إرادةِ المكلَّفِ واختِيارِهوهو أمر لا يتوقَّفُ ع، أوِ الشَّرطِيةِ

2.            ا كَانانِ أي؛ بلْ إنَّه يتعلَّقُ بالإنسكلَّفينبالم ضعِ لا يختَصالو خِطَاب إن ،     بيكلَّـفٍ؛ كالـصم غَير ولو ،
ويجب ، حةِفبيعهما يوصفُ بالص  ، فالصبي والمجنون تثبتُ في حقِّهما أحكام خِطَابِ الوضعِ       ، والمجنونِ

 .ضمانِ متلفَاتِهما

        بيجنونِ والصسارِيةً على الم ضعيكمِ الوالح ـقِّ         ، وإذَا كَانتْ أحكامـتَ فـي حتثب ى أنفأولَى وأحر
  .   خَاصةً إذَا كَان مكلَّفًا، المكرهِ

  ).27(الفقه ص الوجيز في أصول : زيدان، )43 / 1(أصول الفقه الإسلامي : وهبة الزحيلي: انظر
  .)217 / 3(المجموع شرح المهذب : النووي، )163 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي) 1(
 ،ه بجنـسِ   يعتبـر  أم،  العام ا للحكمِ رغايِا م  فيأخذُ حكم  ،ه بنفسِ  يعتبر  هلْ :ادرِ النَّ  في الأمرِ  ون الأصولي اختلفَ  ) 2(

 وفـي كـلامِ   ،  بها ها الخاص كم كلُّ حالةٍ ح   وتأخذُ، ها بأسبابِ  الأحكام تُناطُ:  فقيلَ ،؟حكم الغالِبِ الأعم  ى  فيعطَ
   .ي ذلكضِتَقْ ما ي-  االلهمهمرحِ -  والرافعي والغزاليجوينيال

  الذِّ والص حيح  ي عليه جماهير يأخذُ  :  والفقهاءِ  الأصوليين النادر الغالِ  أن ـه    ، بِ حكمويجري فيـه حكم ،
 ـ  ء وإعطا  من المـسائلِ   أن استقراء الآحادِ   لِ ؛ى على الغالبِ  نَ تُب  الشرعيةَ  فإن الأحكام  ؛الاستقراءِوب ا هـا حكم
مقِتَسلرسعشُقُّا يلَالنَّ: هموهذا معنى قولِ،  وي ادرلهكْا ح م.   

 في ب الغالِمدقَ، كما ي  الشريعةِ  شأن  وهو ،رِادِه على النَّ   وتقديم ،بِ الغالِ  اعتبار الأصلُ  ":: يافِرالقَقال    
وهو كثيـر فـي   ، فُي منهم الح الغالبأن لِ؛ والخصومِ الأعداءِ شهادةُعنَم وي ، المسلمين  وعقودِ ، المياهِ طهارةِ

  ".الشريعةِ لَا يحصى كَثْرةً 
الفروق : القرافي، )246 / 3(القواعد  المنثور في   : الزركشي ،)127 / 2(الأشباه والنظائر   : السبكي: انظر

)4 / 200.(  
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 فإن زوالَ وصفِها عـنِ      ،في عدمِ اعتبارِ الإكراهِ   أنَّه إن كانتِ النُّدرةُ سببا       :ويلـوح للباحِـثِ     
را تترتَّب عليـه أحكامـه مـن        بعتَاهِ م ونِ الإكر  يفضِي إلى كَ   ،ه عذْرا عاما  وصيرورت، التَّصرفِ
  .جودا وعدماابقِ عدم بطلَانِ الصلَاةِ؛ ذلِك أن الحكم يدور مع عِلَّتِه ووهو في المثالِ الس، التَّخفيفِ

  
  

، كَالاستِحاضـةِ ، وطَالَ أَمده ،  ذَكر أن العذر النَّادِر إذَا دام أجلُه       : الماوِردِيوقَد ألفَيتُ     
 وااللهُ، )1(فإنَّه يأخُذُ حكم الأعذَارِ العامةِ في إيجابِ التَّخفِيفِ والتَّيـسِيرِ       ، وسلَسِ البولِ والمذْيِ مثَلاً   

أعلَم   .  
  

الخَامِس :ترتي يرٍ حِسلَى أَمع اهَّـالْإكْر رآَخ كْمه حلَيع 2(ب(:   
 

 فإنَّه يصير بـالإكراهِ لَغْـوا بمنزِلَـةِ         ؛قرر الفقهاء أن كُلَّ حكْمٍ تَرتَّب على فعلِ المكلَّفِ          
 - ولو كان ناشِئًا عن فعلِه     - حِسي غيرِ فعلِ المكلَّفِ      أما إذا كان الحكْم مترتِّبا على أمرٍ      ، المعدومِ

   . حِينَئذٍفلَا يرتَفع حكْم الإكراهِ
  

، وقد يرتِّبه على الأثرِ والانفِعـالِ     ،  أن الشَّارِع قد يرتِّب الحكم على الفعلِ       :ووجه الفَرقِ   
 ـ ،اهِر الإكْ دنْا عِ نَيلَ ع ةًقَفَ شَ عفِي ر  الذِّ يفِلِكْ التَّ ابِطَ خِ ن مِ لِي الأو  فِ ووه: " : السبكِيقالَ   ي  وفِ

  . )3( " !؟عفِتَر يفَي فكَ،اتِلام والع،ابِب والأس،عِض الوابِطَ خِني مِانِالثَّ
  

 التَّصرفِ ليس    أن من الأحكامِ الشَّرعيةِ ما يكون تَحقُّقُه منُوطًا بإيجادِ         :فهذا السبب مفاده    
ولهذا السببِ أشباه ونظـائِر كثيـرةٌ   ، ع المكلَّفُ هذا التَّصرفَ طَوعا أو كَرها  قَوبغض النَّظَرِ أَ  ، إلَّا

  : الأمثِلَةُ الثَّلاثَةُ التَّاليةُمنها، في الفِقْهِ
  

هر كلُّه؛ لِأن ثبوتَ المهرِ  منـوطٌ  ثبتَ عليه الم ، أو على وطْئِها  ، لو أُكرِه على الخَلْوةِ بزوجتِه     . 1
 .)4( أوِ الوطْءِ وقد وجِد ،بوجودِ الخلوةِ

                                                
  ).280 / 1(الحاوي الكبير : الماوردي) 1(
الفتـاوى  : ابـن حجـر  ، )364 / 1(البحر المحيط : الزركشي، )440 / 4 (رد المحتارحاشية :  ابن عابدين  )2(

  ).162 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي، )172 / 4(الكبرى الفقهية 
  ).14 / 2(الأشباه والنظائر : يالسبك )3(
)4 (              هربه الم ا يتأكَّدةَ مِمحِيحالخُلوةَ الص في القديمِ والحنابلةُ إلى أن ةُ والشَّافعيةُ والمالكيالحنفي خـلا   ، ذهب فلو

يـدِ إلـى أن الخُلـوةَ لا    وذهب الشَّافعي في الجد، زوج بزوجتِه وطلَّقَها قبل الدخولِ وجب عليه كَمالُ المهرِ  
رهالم تُوجِب   .  

التنبيـه ص   : الـشيرازي  ،)301 / 2(الشرح الكبير   : الدردير، )142 / 2(تبيين الحقائق   : الزيلعي :انظر
  ).   313 / 6(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي، )166(
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2 .       ضاعِ يثبتُ به التَّحريمعلى الر الإكراه شْبِعاتٍ      ، إناتٍ معضر سمِ خَمرحاعِ المضالر دإذْ ح ،
لاختيـارِ أوِ   لَ الرضـاع بطريـقِ ا     صقِّقٌ ح وهذا متَح ، وإنباتُ اللَّحمِ ، يتأتَّى بها إِنْشَاز العظمِ   

 .الإكراهِ
  

3 . على الح أُكْرِه لوبالحدثِد الوضوءِ مرهون انتقاض وضوؤُه؛ لِأن قَّقَ،ثِ انتقضتَح وقد . 
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  المطلب الثالث
) وما استُـكْرِهوا علَيه ، النِّـسيانَو، إنَّ االلهَ وضع عن أُمتِي الْخَـطَأَ: ( دِراسةُ حدِيثِ

  )1(رِوايةً ودِرايةً 

  
يجِيء في غَالبِ المسائِلِ التِي     ، ووِجهةُ أنظَارِهِم واستِدلالِهِم  ،  هذَا الحدِيثُ هو قِبلَةُ الفُقَهاءِ    

 ـ   اع كبير ب  ز نِ عقَوغَير أنَّه   ، دمِهن ع اهِ مِ ارِ الإكر بتِ اع فِيلَافٌ  فيها خِ  في قَب ثيندحالم ولِ هـذا   ين
دِالحهيثِ ورد ،الأص خِلَافٌ بين ا وقعولِكملَالَتِهيفي د ين.   

  

 أم تَقُوم به الحجـةُ  بين أ تَيثِ؛ حتَّى ي  دِ صِحةِ الح  ن ع ينَقِّب الباحِثُ بِ أن   اسِنَان من الم   كَ لِذَا
 ـ وأن يذكُر خِلا  ، دلالِ متَرتَّبةٌ على صِحةِ الدليلِ    حةُ الاستِ لَا؟؛ إذْ صِ   ولِفَ الأصلَالَتِـه؛    يفـي د ين 

  .)2( الفُروعِ فيكَبِير خَاصةً وأنَّها مسألةٌ تَرتَّب عليها خِلَافٌ 
  

  دِراسةُ الحَدِيثِ رِوايةً: الْفَرع الْأَولُ
  

االله عبـد   : منهم، يقٍ كثيرةٍ عن جمعٍ من الصحابةِ الكِرامِ        هذا الحديثُ ورد من طر    
 عن غيرِ واحدٍ مـن  ر، وثَوبان، كما جاء مرسلاً  بن عباسٍ، وأبو ذَر، وعقبةُ بن عامِرٍ، وابن عم        ا

منهم، التابعين :   طَاءوع ،بِيوالشَّع ،البصري ـ    ، الحسن  رقِ الحـديثِ   وليس الباحِثُ بصددِ ذِكْرِ طُ
وبيانِ علَلِهـا   ، ونقْدِها، ولقد كَفَانَا مؤْنَةَ جمعِ هذه الطُّرقَِ     ، ودراستِها كلِّها؛ إذِ المقام يطولُ بذكرِها     

   .كَلام الأئِمةِفمن رام التَّوسع فدونَه ، )3(م الأئِمةُ الأعلا
  

    م قَامِ بذِكْرِ فوائداتٍويكتَفِي الباحِثُ في هذا المـلَفًا وخَلَفًـا   ، هِمةُ سه الأئِمما ذكر هي نِتَاج
  : في تخريجِ هذا الحدِيثِ

  

، ولقد ورد عنه الحديثُ من أربعةِ طُـرقٍ   ، بن أصح روايةٍ للحديثِ روايةُ ابنِ عباسٍ         إ :لاًوأَ
طريـقِ   مـن ، )4(والـدراقُطنِي    ،رانِـي والطَّب،  والبيهقِي ،والحاكِم، ما أخرجه ابن ماجةَ   أصحها  

                                                
  ).79(الإكراه وأثره في التَّصرفات ص : عيسى شقرة) 1(
ثِير من المسائِلِ الخلافيةِ التِي أتَى الباحِثُ علَى ذِكرها في هذِه الدراسـةِ سـبب الاخـتِلافِ فِيهـا نِـزاع                 كَ) 2(

  ).143(، )105(، )83(، )62(انظر ص ، الأصوليين في دلالَةِ هذَا الحديثِ
ابـن  ، )183-177 / 4(البدر المنيـر    : ملقنابن ال ، )66-64 / 2(نصب الراية لأحاديث الهداية     : الزيلعي) 3(

  ).698-694(جامع العلوم والحكم ص : ابن رجب، )512-509 / 1(التلخيص الحبير : حجر
)4 (أتِي عندةِ سيةِ الخمسكُتبِ هؤلاءِ الأئِم ظَّانِه منم ديثَ منهذَا الح ألفَاظِهتخرِيج من حا صذِكرِ م  .  
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اعِيالأوز ،   اعِيعنه   ، واختلفَ الحديثُ على الأوز وِيفرعن أبي بنِ اءِطَع را عنِ احٍبنِب عاسٍب ،
 ـا عنِ  عن عبيدِ االله بنِ عميرٍ     احٍبر يبِأَ بنِ اءِطَع عنوروي عنه   ، رواه عنْه الولِيد بن مسلِمٍ     نِب 

عه  ، اسٍبكْرٍ وغيرب بن اه عنه بِشْرولهـم فـي      ، ر جخـراتُـه موةِ؛ إذْ رحنَادِ الـصالإس وظَاهِر
 :إلَّا أن فيه علَّتَينِ، الصحِيحينِ

  

 الطَّريـقِ   عميـرٍ فـي   لُ هذا الانقطاعِ زيادةُ عبيدِ بـنِ      دلي، الانقِطَاع بين عطَاءٍ وابنِ عباسٍ     . 1
ولَا يبعد أن يكون السقْطُ من جِهةِ الولِيدِ بنِ مسلِمٍ؛ فإنَّه مشْهور بتـدليسِ التَّـسوِيةِ                ، الأُخْرى

  .)3( :ابن كَثِيرٍ قَالَه ،  االله هنَا؛ لِأنَّه ثقةٌ إمامكن لَا يضر إسقاطُ عبيدِلَ، )2()1(
 

2 .   زالأو بين وعطاءٍ الانْقِطَاع اعِي ،  ذلك ازِي ذكراتِمٍ الرمـا إنَّ : "وقـال ،  في العِلَـلِ :أبو ح 
مِسهع من رلٍج لم هيمأتَ ،سوههأنَّ م االله عبد بن رٍامِع، إِ أويلُاعِسم بن ماولَ ،مٍلِس صِيهـذا  ح 

اولَ ،يثُدِالح ثْيتُب نَإس4 (" هاد(.  
  

     سلَّمعِيفُ حديثِ الثِّقَةِ         ولَا يوغُ تَضسه هذا؛ إذْ لَا ياتِمٍ كلَامـا      ،لِأبِي حامإم ا إذا كـانمسِـي 
اعِيزمِ  ،كالأوهدِ التَّوجره      ،  بمانقِطَاع نتَبيةُ حديثِ الثِّقَةِ حتَّى يلُ صِحقَالَـه   ، والأص ـانِيالألْب 

 : هِي، ثَةُ ألفَاظٍلاوللحديثِ من هذه الطَّريقِ ثَ ،)5 (:
  

 .)6(  )هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انيسوالنِّ ،أَطَالخَ يتِأم عن عضو االله إن(   - أ
 .)7( )وضِع عن أمتي  ( :وفي روايةٍ

 

 .)8( ) هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انِيسوالنَّ ،أِطَالخَ عنِ يتِمأُلِ زاوجتَ االله إن (  -   ب
 

                                                
  ).514-513 / 2 ( الزجاجة في زوائد ابن ماجةمصباح: البوصيري) 1(
)2( التَّ تدليس ةِسوي :هو أن  قِطَ الرسي يفًعِاوي ضتَقَ ثِا بينقِ لَنِييهما الآخرـقَويـأتي بـين الثِّ  ،  أحد   ـ بعِنِيتَ بةٍار 

منْعنَةِ ونحوِها ، ةٍلَمِتَحكالع ،وسكلَّه ثِ   في الإسناد اتٍقَي ،شَ وهو ؛ لِ دليسِ التَّ  أنواعِ ركمِ      أنفضِي إلى الحي هذا قَد 
: دليسِ بهذا التَّ  رهِتُن اشْ مومِ، وفي هذا غُرور شديد   ، وهو في الواقِعِ ونفسِ الأمرِ غير كذلك      ، بصِحةِ الحديثِ 

الوليدبن وبقيةُ، سلمٍ مالوليدِ بن  .  
  ).382 / 1(منهج النقد في علوم الحديث : عترالدين نور ، )355 / 1(تدريب الراوي : السيوطي: انظر

  ).272(تحفة الطالب ص : ابن كثير) 3(
  ).115 / 4(، )1296(المسألة ، علل أخبار رويت في الطلاق، علل الحديث: ابن أبي حاتم) 4(
  ).124 / 1(إرواء الغليل : الألباني) 5(
  ).353(ص ، )2043(ح ، طلاق المكره والناسيباب ) 16(، كتاب الطلاق، سنن ابن ماجة: ابن ماجة )6(
بـاب مـن لا   ، كتاب الإقرار، السنن الكبرى: البيهقي، )161 / 8(، )8273(ح  ، المعجم الأوسط : الطبراني) 7(

  ). 84 / 6(، يجوز إقراره
  ).301 / 5(، )4351(ح ، النذور، سنن الدارقطني: الدارقطني) 8(
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  .)1(  )هيلَع واهرِكْتُاس اوم ،انيسوالنِّ ،أَطَالخَااللهَ تَجاوز لِي عن أُمتِي إن (   -   ت
 .)2( )تَجاوز االلهُ عن أُمتِي  ( :وورد في روايةٍ

 

ن الحديثَ  إلَّا أ ،  من الصحابةِ لَا تَخْلُو كلُّها مِن ضعفٍ       لحديثِ عن باقِي من ذُكِر    ن روايةَ ا  إ: ثانِيا
لَـا  ، علَى أن كثرةَ الطُّرقِ تُثْبِتُ أن للحديثِ أَصلًا       ، وينْجبِر ما فِيه مِن ضعفٍ    ، يتَقَوى بكثرةِ طُرقِه  

ا وأصلُ الحمنِ يدِسِييحِيحفِي الص جخَر3(ثِ م(.   
     أخرج فقدخَارِيةَ   : البيررا: من حديثِ أبي هحقـال  ،  مرفوع : )ـ االله تَإن  جاوز 

   .)4( ) ملَّكَ تَه أو بِلْمع تَا لم م،هاسفُنْه أَ بِتْثَد ح أو،تْوسسا وي عمتِمأُلِ
    وأخرجاسٍ      : مسلمـا ل:  قـالَ  ب مِن حديثِ ابنِ عبنَ ملـتْ ز : M      º  ¹  ¸  ¶

  ¾½  ¼  »L) 5( َلأااللهُ قال  : )َقفَ د6( ) تُلْع(.  
 

 ـ أُ نرفِع ع ( : ظِ بلفْ  إيراد هذا الحديثِ   ولِ والأص هِقْ الفِ بِتُ في كُ  ورهشْن الم إ :ثالِثًا ، الخَطَـأُ ي  متِ
انيلَيه  ، والنِّستُكْرِهوا عا اسوم(  ،فَظْ أَ ولمالحديثِ بِتُ في كُ  ظِفْ بهذا اللَّ  ر  )؛)7    و ه  لذا أنكـرجـود

 ابـنِ  والمعروفُ ما أخْرجه ابن ماجـةَ عـنِ  ، حديثٌ منكر: " : الألبانِيقالَ ، كثير من الحفَّاظِ  
 ن ع  االلهُ عفَر (: بلفظِ ت ةَركْ أبي ب   عن يدِ ع ه ابن جرا أخْ  م ظِفْ وقريب من هذا اللَّ    ،)8(" عباسٍ  

                                                
  .)356 / 7(باب ما جاء في طلاق المكره ، لع والطلاقكتاب الخ، السنن الكبرى: البيهقي )1(
 / 10(، ا في يمينه أو مكرهاً عليـه      باب جامع الأيمان من حنث ناسي     ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى : البيهقي) 2(

  ).198 / 2(، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، كتاب الطلاق، المستدرك: الحاكم، )60-61
  ).371(الحسنة ص المقاصد : السخاوي )3(
 / 8(، )6664(ح  ، ا في الأيمان  باب إذا حنث ناسي   ) 15(، كتاب الأيمان والنذور  ، الجامع الصحيح : البخاري) 4(

135.(  
  ).286(جزء من الآيةَ ، سورة البقرة )5(
، )199(ح  ، يطاقباب بيان أن االله سبحانه وتعالى لم يكلِّف إلَّا ما           ) 57(، كتاب الإيمان ، صحيح مسلم : مسلم) 6(

  ).75(ص 
)7 (  الإمام إلَّا أن يوطِ السالجامعِ " في   : ي غيرِ الص  "فظَ هذا اللَّ  ذكر ثَ  حديثِ  من وبونَ، ت انسـ ب  ه  تخريج

 الطَّ امِإلى الإمفي   : براني  "المبيرِ الكَ مِعج"  ،ورمإلى صِ  ز هتِح ،غير  أنَّي و جالطَّ  تُد برانِ أني قد  ه أخرج 
   انثَوب االله تَ  ( :  بلفظِ تعن إنجاوز أُ  عن ةًاثَلَي ثَ تِم ( ،   من الس على أنَّه حـديثٌ    ، :يوطي  ولعلَّه وهم

  . وهو ضعيفٌ، يبِح الربيعةَ ر بنزيده يي سندِ فِ؛ إذْضعيفٌ
: الـذهبي ، )97 / 2(، )1430(ح ، رالمعجم الكبي: الطبراني، )273(الجامع الصغير ص   : السيوطي: انظر

  ).422 / 4(ميزان الاعتدال 
  ).123 / 1(إرواء الغليل : الألباني) 8(



 

 

لُ التَّـمهِيدِيةِ: المبحث الثاني         الفَصاهِ فِي الْشَّـرِيعارِ الْإكْرتِباع مدفَ: عالْفَلْساببالْأَسةُ و  
  

48 

 ـعه ج  في سندِ  ؛ إذْ إلَّا أنَّه ضعيفٌ  ، ) هيلَ ع ونرهر يكْ موالأَ، انيسوالنِّ، أَطَالخَ، الاثً ثَ ةِمهذه الأُ   رفَ
جِبن فَ بنِرِس دٍقَر،ي وكِ،  عن أبيهي الحديثَوِرلاهم1( يفٌعِا ض(.   

 

ن النَّووِي في الأربعـي   : من متَقَدمِيهِم ، ا الشَّأْنِ ذَالحدِيثَ صححه غير واحدٍ مِن أَئِمةِ ه      ن  إ :رابِعا
وابن حـزمٍ   ، )4(وصححه ابن حِبانٍ    ، )3(وأقره علَى ذلك الحافِظُ ابن حجرٍ       ، )2( إذْ حسنَه    ؛النَّووِيةِ

 أحمد بن الصديقِ الغُمارِي   و، )8( والألْبانِي، ) 7(أحمد شاكِرٍ   : ومِن معاصِرِيهِم  ،)6(وابن كَثِيرٍ   ، )5(
") 9(.  

 

  دِراسةُ الْحدِيثِ دِرايةً: رع الْثَّانِيالْفَ
  

  :كْيِيف الأُصولِي للمسألَةَِّـالت: أولًا
  

 يجب ،هنْع وتٍكُسم ىنًعم ىلَع ظِفْاللَّ الةُلَدوهِي  ،  هذا الحديثِ من دلَالةِ الاقْتِضاءِ     إن دلَالَةَ   
؛هتقدير امِالكلَ قِلصد، لصِ أوشَ هتِحراع، أو ى        ، لاًقْعمـساءِ يـه بالاقْتِـضلَيلولُ عـدنَى المعوالم

   .)10(والذِّي استَدعى هذا التَّقدير هو المقْتَضِي بصيغةِ اسمِ الفَاعِلِ ، المقْتَضى بصيغةِ اسمِ المفْعولِ
  

، ن والإكراه ثلاثَتُها مرفوعةٌ عـنِ الأُمـةِ     وقَضِيةُ اللَّفْظِ فِي هذَا الحديثِ أن الخَطَأَ والنِّسيا         
ولما كان حملُ الحديثِ علَى ظَاهِرِه يورِثُ قَدحا فِيه؛ لمخَالفَتِـه الواقِـع ونَفْـس    ، غَير واقعةٍ فيها 

 يجـلُّ عـنِ     حي  فكلام النَّبِ ، استَدعى ذلك تَقْدِير مضمرٍ؛ ضرورةَ صِدقِ الكَلامِ وصِحتِه       ، الأمرِ
                                                

  ).404، 398 / 1(ميزان الاعتدال : الذهبي) 1(
  ).390 / 2(المجموع : النووي، )694(جامع العلوم والحكم ص : ابن رجب) 2(
  ).161 / 5(فتح الباري : ابن حجر) 3(
 / 16(، ذكر الإخبار عما وضع االلهُ بفضله عن هـذه الأمـة     ، باب فضل الأمة  ، حيح بن حبان  ص: ابن حبان ) 4(

202.(  
  ).205 / 10(المحلى : ابن حزم) 5(
  ).271(تحفة الطالب ص : ابن كثير) 6(
  ).123 / 1( إرواء الغليل: الألباني: انظر  ".إرواء الغليل" نقل ذلك عنه الألباني في ) 7(
  .)123 / 1( رواء الغليلإ: الألباني )8(
   ).والنِّسيان ، رفِع عن أُمتِي الخَطَأُ( : شُهودِ العيانِ، بثُبوتِ حدِيثِ: " رسالةً موسومةً بِ: ألَّف )9(

  . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=96580، ملتقى أهل الحديث: انظر

، )2862 / 3(التحبير شرح التحريـر     : المرداوي، )368-367 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج     : السبكي) 10(
، )474 / 3(شرح الكوكـب المنيـر      : ابن النجار ، )316 / 1(حاشية العطار على جمع الجوامع      : العطار
  ).547 / 1(تفسير النصوص : صالحمحمد 
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 وضع حكْم الخَطَأِ والنِّـسيانِ والإكـراهِ        لأأن االله   : أي، والمقَدر المقْتَضى هنَا هو الحكْم    ، الخُلْفِ
   .)1(عنِ الأُمةِ 

  

المراد بالعمومِ  و، وقد تنازع الأصولِيون وتَبِعهم الفُقَهاء في دلالَةِ هذا المقَدرِ علَى العمومِ          
أمـا أحكـام    ، وأحكام الدنيا هِي الصحةُ والفَساد    ، في الحديثِ شُمولُ الحكْمِ لِأحكامِ الدنْيا والآخِرةِ      

والعِقَاب الثَّواب الآخرةِ فَهِي ، ينالأصولِي ورةً عندشْهألةُ مسى " وهذه المَقْتَضومِ الممبع."  
  

  : تحرير محلِّ الخِلَافِ:ثَانِيا
 

كمـا إذا تَعلَّـقَ التَّحليـلُ    ،  عموم لَـه مقْتَضى إذا كَان خَاصا فَلا    اتَّفَقَ الأصولِيون علَى أن ال     . 1
فإن المتبـادِر مِـنM       U  T  SL )2(،       : أكقولِه  ، والتَّحريم بالأعيانِ 

 .)3( بِهِن لَا غَير تحريمِ الأُمهاتِ تحرِيم الزواجِ
  

 

فَهـلْ  ، م بتقديرِ أحـدِها    أفرادا كَثِيرةً يستقِيم الكلا    واخْتَلَفُوا فِيما إذا كَان المقْتَضى عاما يحتَمِلُ       . 2
مِيعالج رقدا؟، ياحِدٍ مِنْهكْتَفَى بوأو ي ،سألَةِ قَولانِوفِي الم ينولِي4( للأُص(.   

  

  : أقوالُ الأصوليين:ثَالِثًا
  

قدر رفْعه فِـي الحـديثِ أحكَـام الآخِـرةِ          وعلَيه فإن الم  ، ن المقْتَضى لَا عموم له     إ :الْقَولُ الْأَولُ 
بسنَّاه ، فَحتَب قَدةِ    ونفيالح ورهم5( ج( ،   تَكلِّمينالم وأكثر)6( ،   ه الشَّوكَانِيواخْتَار)ه الشَّيخُ  ونَ، )7رص

 الشِّنقيطي الأمِين دمح8(م( .  
  

                                                
  ).41 / 3(المستصفى : الغزالي، )251 / 1(أصول السرخسي : السرخسي) 1(
  ).23(جزء من الآيةِ ، سورة النساء )2(
 3(المستصفى : الغزالي، )579 / 1(إرشاد الفحول   : الشوكاني، )174 / 6(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي) 3(

 /405.(  
-561 / 1(تفـسير النـصوص     : صـالح محمد  ، )272-269 / 1(أصول الفقه الإسلامي    : الزحيليوهبة  ) 4(

  ).315-314(أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ص : طويلة، )565
 2(كشف الأسرار  : البخاري، )241 / 1(تيسير التحرير   : بادشاه، )251 / 1(أصول السرخسي   : السرخسي) 5(

 /237.(  
 / 2(المحصول  :  الرازي ،)306/ 2(حكام  الإحكام في أصول الأ   :  الآمدي ،)271 / 3(المستصفى  : الغزالي) 6(

  ).152 / 3(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :  السبكي،)382
  ).578 / 1(إرشاد الفحول : الشوكاني) 7(
  ).284(مذكرة في أصول الفقه ص : الشنقيطي) 8(
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ه في الحديثِ أحكـام الـدنْيا       وأن المرفُوع حكْم  ، دراتِن المقْتَضى يعم جمِيع المقَ    إ :الْقَولُ الْثَّانِي 
واخْتَاره النَّـووِي  ، وهو مذهب الشَّافعي، وقد جنَح إِلَى هذَا القولِ أكْثَر المالكيةِ والحنَابلةِ  ، والآخِرةِ

  .)1(من الشَّافعيةِ 
  

  :أدِلَّةُ المذاهِبِ: رابِعا
  

 
  

  :مفَادها، استَدلَّ الحنَفيةُ ومن شَايعهم على أن المقتَضى لا عموم له بأدِلَّةٍ مِن المعقُولِ  
  

1 .   ثبوتَ الم ر   إنض ازى إنَّما جقِ الكَلامِ  قْتَضورةَ صِد ،    بد كْمالح الكَلام أفَاد ونِولو     ـصِحي ه لـم
قْتَصِر علَى سـد الرمـقِ    أكْلِ الميتَةِ مكَجوازِ، والضرورةُ تُقَدر بقَدرِها ، شَرعاإثباتُه لُغَةً ولا

 .)2( رورةُ بفَردٍ مِن الأفْرادِ فَلا حاجةَ لِإثباتِ العمومِ فِي التَّقديرِفإذا انْدفَعتْ الض، لَيس إِلَّا
  

  .)3(  فلا يلْحقُه العموم،والمقْتَضى معنًى، إن العموم مِن عوارِضِ الألْفَاظِ دون المعانِي . 2
 

  
  

   انسِي انِيعالألفَاظَ والم لَى كُلٍّ      بأنقِيقَةً عمومِ حودِ العرأقـوالِ       ، فِي و مِـن حيحالـص ـوهو
ينولِي4( الأص(.  

  

 
 

تَجعقُول        احالم ا بأدِلَّةٍ مِنوممى عقتَضللم لى أَنع موافِقُوهمنابلَةُ وةُ والحا، المالكيهفَادم :  
  

 ،  مسوغٍوإلَّا كَان هذَا ترجِيحا بِلا، رِهليس إضمار أحدِ التَّقديراتِ بأولَى مِن إضمارِ غَيإنَّه  . 1

                                                
تخـريج  : نجـاني الز، )258 / 1(التلويح على التوضيح    : التفتازاني، )155 / 3(البحر المحيط   : الزركشي )1(

تقـويم  : الدبوسي، )21 / 2(حاشية العطَّار على جمع الجوامع      : العطار، )279(الفروع على الأصول ص     
  ).168 / 6(روضة الطالبين : النووي، )136(الأدلة ص 

 / 3(البحر المحـيط    : الزركشي، )237 / 2(كشف الأسرار   : البخاري، )136(تقويم الأدلة ص    : الدبوسي) 2(
  ، )578 / 1(إرشاد الفحول : الشوكاني، )306 / 2(الإحكام في أصول الأحكام : مديالآ، )156

شرح الكوكب المنيـر    :  ابن النجار  ،)271 / 3(المستصفى  : الغزالي، )237 / 2(كشف الأسرار   : البخاري) 3(
)3 / 199 .(  

)4( وهدٍ واحِ  غيرِ  قولُ و الأصولِ  من يمنهم ين  :الجصاص ،اضِوالقَ، مِ الهما وابن ي اب ورِكُ الشَّ بدِن ع ،مٍ  وابنـينُج  
نفِمن الحةِي ،وهوم ذهابنِب والقَ، بِاجِ الحافِروأبِ، يىعلَي ي ،ي مِازِوالرلمِكَ المتَنين.   

البحـر  : الزركشي، )213 / 3(المستصفى  : الغزالي، )182 / 1(التقرير والتحبير   : ابن أمير الحاج  : انظر
   ). 106 / 3(شرح الكوكب المنير : ابن النجار، )11 / 3(حيط الم
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 ،وإما أن نُقَدر الجمِيع   ،  وهو ممتَنِع؛ إذْ يلزم منه تَعطِيلُ النَّص عن دلالَتِه         ،فإما ألَّا نُقَدر حكْما   
طْلوبالم وةِ اللَّفْظِ إِلَى الكُلِّ وهباوِي نِسةَ تَسورر1(؛ ض(.  

 

  
 

مـرد  و، بلْ نُضمِر حكْمـا مـا  ، وليس الأمر كذلك  ، بأن هذا صواب إذا أضمرنَا حكْما معينًا      
   .)2( إِلَى الشَّارِعِ تَعيِينِهِ

 

2 .     جإلى الم صارقِيقَةِ       إنَّه لَا يلَى الحلُ اللَّفْظِ عمح ذَّرازِ إلَّا إذا تَع ،    ـونَـا هلائِمٍ هازٍ مجم بوأقْر
 . )3(ونَفْي جميعِ الآثَارِ دنيويةً كَانَتْ أو أُخْروِيةً ، رفْع جمِيعِ الأحكامِ

 

  
 

 أن إضمار الكُلِّ بلا ضـرورةٍ       وهو، رضه الدليلُ وقد عا ، بأن هذا مسلَّم ما لم يعارِضه دلِيلٌ      
فوجـب الاكْتِفَـاء بِـه؛      ، وصِدقُ الكلامِ حاصِلٌ بإضمارِ البعضِ دون الكُلِّ      ، مخالِفٌ للأَصلِ 

 .)4(ضرورةَ موافَقَةِ الأصلِ 
 

3 .   إنَّه إذَا كان    فْعدِيثِ رالح مِن رادالم   بسأْثَمِ فَحالم  ،لم         ـا؛ فـإنرِهلَـى غَيةٌ عزِيةِ مللأم كُني 
 . )5(النَّاسِي والمخْطِئَ والمكْره غَير مؤَاخَذِين بالإثْمِ فِي كُلِّ شريعةٍ 

 

  
 

( : حهِم؛ لقولِ النَّبِـي  ن هذَا الحديثَ دليلٌ علَى اخْتِصاصِ هذِه الأمةِ بعدمِ مؤَاخَذَةِ ثَلاثَتِ      إ  - أ
ضِعتِي وأُم نه، ) عومفهوم :كذلك ها ليسغير أن.      

 

: لأم بأن الإثم مرفوع عن هؤلاءِ فِي كُلِّ مِلِّةٍ؛ يشْهد لهذا أنَّه لما نزلَ قولُ االله                 لا يسلَّ  هنَّإ  -   ب
 M    ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L )6 (َلأااللهُ قال  : )َقفَ د7(  )تُلْع( ،     ـذَا فيـه أنفه

فظاهِر الامتِنَـانِ يفِيـد   ، المؤَاخَذةَ بالخَطَأِ والنِّسيانِ كَانَتْ معهودةً في الذِّين خَلَوا مِن قَبلِنَا      
  .تِصاصها بذلك دون سِواهااخْ

  

                                                
  ).383 / 2(المحصول : الرازي، )157 / 3(البحر المحيط : الزركشي) 1(
  ).578 / 1(إرشاد الفحول : الشوكاني، )307/ 2(الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي )2(
  ).201 / 3(شرح الكوكب المنير : ابن النجار) 3(
  ).306 / 2(الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي) 4(
  ).95(روضة الناظر ص : ابن قدامة) 5(
  ).286(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة )6(
  ).47(تقدم تخريجه ص ) 7(
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عـن  لأ لأممِ الماضِيةِ؛ لقـولِ االله      كما أن المكْره كان يؤاخَذُ بجرِيرةِ أفعالِه فِي ا               
M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã : أصحابِ الكهفِ 

Ï  ÎL )1( ،            اهرـدإليه ص مِ عذْرِهِم بالإكراهِ الذِّي أشَاردلَى عةِ عالآي زجلَّ عد فقد ،
  .)2( ةٌ اخْتَصتْ بِه الأمةُ المحمدِيةُمزِي،  ونَفْي الإثْمِ عنْه،وعلَيه فإن عدم مؤاخَذَةِ المكْرهِ

  

   :الرأْي الراجِح: خامِسا
    

لكن ، يرد بعضها بعضا  ، يظْهر جلِيا مِن خِلالِ عرضِ الأدِلَّةِ ومنَاقَشَتِها أن الأدِلَّةَ متَعادِلةٌ           
     القولَ الثَّانِي حرجذِكْرِ  -الذِّي ي دعأدِلَّتِه    ب -: لفُـوظٌ           أنقِيقَةً إلَّا أنَّه معنًى حم كَان إنى وقتَضالم 

 لخبرِ الشَّارِعِ عـنِ     ؛ إجلالاً بلْ إن هذَا اتفاقٌ   ، المقْتَضى هو مطْلُوب النَّصِ ومراده    ذَلِك أن    حكما؛
فثبـتَ لـه    ، وظِ حقِيقـةً  صار كالمنْطوقِ الملْف  ، ديرِهلكن لما لم يستقم معنَى الكلامِ إلَّا بتق       ، الكذبِ
مومالع.   

  

 " وقِطُنْ الم يحِحِصتَ لِ ؛اوقًطُنْ م وقِطُنْ الم رِي غَ لُع ج وه: "  فِي حد الاقْتِضاءِ   الأئِمةُا قَالَ   ولذَ  
)3( ،وااللهُ أعلَم.  
 

  نبِيه4(ت(:  
  

    معى يقْتَضالم تَ أنادِه  إذَا ثَبأفر مِيعه فِي حديثِ،  جرفع رالمقد ـاسٍ  وأنب ابنِ عب : )
 ، والنَّاسِـي ،كَان الأصـلُ إعفَـاء المخْطِـئِ   ،  أحكَام الدنْيا والآخِرةِ... )إن االله وضع عن أُمتِي   

ألةٍ يتَرجح فِيها القولُ بمؤَاخَذَةِ أحدِهِم بجرِيرةِ       غَير أن كُلَّّ مس   ،  مِن طَائِلةِ الإثْمِ والضمانِ    ،والمكْرهِ
 من  حكالنَّاسي يلزمه قَضاء الصلاةِ الفَائِتَةِ؛ لقولِ النَّبِي        ، يلٍ خَارِجِي لِدلالُ فِيها بد  م الاستِ زِ لَ ؛فعلِه

  .)5( )فَكَفَّارتُها أَن يصلِّيها إذَا ذَكَرها ،  أَو نَام عنْهالاةً صيسِ نَن م(: ترِوايةِ أنسِ بنِ مالكٍ 

                                                
  ).20(الآية ، سورة الكهف )1(
دفع إيهام الاضطراب عـن آيـات الكتـاب ص          : الشنقيطي، )669 / 2(شرح مختصر الروضة    : الطوفي )2(

)203.(  
البحر المحـيط   : الزركشي، )266 / 2(غمز عيون البصائر    : الحموي، )76 / 1(كشف الأسرار   : البخاري) 3(

  ).322 / 1(التقرير والتحبير : ابن أمير الحاج، )162 / 3(
  ).670 / 2(شرح مختصر الروضة : الطوفي) 4(
، كتـاب المـساجد   ، صحيح مسلم : مسلم: انظر .مٍ مسلِ وهذا لفظُ ، ت الكٍ م  بنِ  أنسِ يثِ حدِ  عليه من  فقٌمتَّ )5(

 ).270(ص ، )684( ح، باب قضاء الصلاة الفائتة) 55(
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول
عِباداتِ  لَا يعتبر فِيها الْإِكْراه فِي الْالتِيالْمسائِلُ 

  والْمعاملَاتِ
  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصيامِ: المبحث الثاني 

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحج : لثالثالمبحث ا
 ي فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الرابع 

  .ذُورِالْأَيمانِ والنُّـ
 اهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الخامس

  .معاملَاتِي الْفِ
 



 

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الأول
  فْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِ

  

  
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ: المطلب الأول
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصلَاةِ: المطلب الثاني
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  تَـوطِئَةٌ
  

            ا يفتقـرالطَّهارةَ بالنِّسبةِ لِم لَى غيرِه؛ إذْ إنع مالحديثُ عنِ الطَّهارةِ فِي بابِ العباداتِ مقد
والحـديث عـن    ،  شرطٌ ووسـيلةٌ   -والطَّوافِ  ، والصلاةِ، س المصحفِ  كم -إليها مِن العباداتِ    

ويعرِض الباحـثُ   ، والشَّرطُ متقدم على المشروطِ ضرورةً    ، الوسائلِ سابقٌ للحديثِ عنِ المقاصدِ    
 فِي هذا المبحثِ لبعضِ المسائلِ في الطَّهارةِ والصلاةِ التِي اختلفَ أهلُ العلمِ فِي اعتبـارِ الإكـراهِ    

  .فيها
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  المطلب الأول
  ثَر الِإكْراهِ على إِفْسادِ الطَّهارةِأَ

  

  :وينضوِي تحتَ هذَا المطلَبٍِ فَرعانِ    
  

  سلِ فَتيممه علَى تركِ الوضوءِ أوِ الغُـلَو أُكْرِ: الْفَرع الْأَولُ
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
  

 -أو كُبرى كالغسلِ مِن الجنابـةِ  ،  صغْرى كانتْ كالوضوءِ-ى مكلَّفٍ   بتِ الطَّهارةُ علَ  جا و إذَ    
فهـلْ يلزمـه إعـادةُ    ، إلَّا أنَّه أكُرِه علَى العدولِ إلى التَّيممِ بدلًا من اسـتعمالِه   ، وكان واجِدا للماءِ  

    لٌ للمصحلَاةِ؛ باعتبارِ أنَّه محِيلَ بينَه و   ، اءِالص استعمالِه وإن ه الإعادةُ؛ باعتبارِ أنَّه      ، بينملَا تلز أم
  .وإن وجِد الماء إلَّا أنَّه فِي حكمِ من عدِمه؟

  
  :سبب الخِلَافِ: ثَانِيا

  

  :فُ فِي هذِه المسألةِ مرده إلى أمرينِالخِلا    
  

أن له نظـائِر    أم  ، ر فَلَا يتَعلَّقُ به حكْم    هلِ الإكْراه علَى تَركِ الغُسلِ والوضوءِ أمر وقوعه نادِ         . 1
ومن جنَح إلَى الثَّانِي    ، ا يسوغُ إلحاقُه بها؟ فمن قَالَ بالأولِ قرر أنَّه يصلِّي ويعِيد          كالغَصبِ مثَلً 

 .)1(قرر أنَّه لَا إِعادةَ علَيه 
  

وب الإعـادةِ إن صـلَّى      جأوِ التَّهديدِ بالقَتْلِ يسقِطُ و    ، سرِادِ كالأَ بهلِ العذْر النَّاشِئُ من قِبلَ العِ      . 2
  .)2(أم لَا يسقِطُ وجوبها؟ فِي المسألةِ قَولَانِ ، المكلَّفُ متَيمما

  

  :زاعِِّـتحرير محلِّ الن: ثالِثًا
  

1 .         وا وهخْتَارمٍ ملَّى بتيمص نم لَى أناءِ  اتَّفَقَ الفُقَهاءِ عللم ا       ،  واجِدلَـى اسـتعمالِه حِـسع قادِر
  .)3( ةِوتَجِب علَيه إعادةُ الصلا، فإن تَيممه لَا يصِح، شَرعاو

                                                
  ).122(ص التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : الإسنوي) 1(
مع عـدمِ المطالبـةِ     ، ؛ فإنَّه يبِيح التَّيمم   لأ أن العذر إن كان من قِبلِ االله         مِن أصولِ الحنفيةِ فِي بابِ التَّيممِ     ) 2(

  . أما إن كان العذر من قِبلِ العبادِ كالسجنِ؛ فإنَّه تجب إعادةُ العِبادةِ، بإعادةِ الصلاةِ
  ).116(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : الطحطاوي، )134 / 1 (فتح القدير: ابن الهمام: انظر

منهـاج الطـالبين ص     : النـووي ، )149 / 1(الشرح الكبير   : لدرديرا، )46 / 1(بدائع الصنائع   : الكاساني) 3(
  ).45 / 1(منار السبيل : ابن ضويان، )82(



 

 
57 

  أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول               الأَولُالفَصلُ
    

 .  لو تَيمم وصلَّى هلْ يعِيد صلَاتَه أم لَا؟، أوِ الغُسلِ،واخْتَلَفُوا فِي المكْرهِ علَى تَركِ الوضوءِ . 2
  

  :ذاهِب الفُقَهاءِم: رابِعا
  

  :هاءِ فِي هذِه المسألةِ مذهبانِللفق    
  

بلُ المذهالحنفيةُ    : الْأَو 1( ذهب(     ٍلوالشَّافعيةُ فِي قَو )الغُسلِ والوضوءِ بطريقِ        )2 من نْعالم إلَى أن 
مهِ التَّيِمكْرللم جِيزالإكراهِ ي ،الَ المه الإعادةُ إذَا زلَيع ويجبانِع. 

  

بالثَّانِي المذه  :               الماء جدو ا وإنكرهم مممن تَي الإعادةَ لَا تلزم إلَى أن حالشَّافعيةُ فِي الأص ذهب
)3(.  
 

  :أدِلَّةُ المذاهبِ: خامِسا
  

 
  

    ةِ      احتجوبِ إعادجةُ في قَولٍ على وةُ والشَّافعيا     الحنَفيهكرم متَيم لاةِ على منالص ،    بأدلَّةٍ مـن 
  :لُهااصِح، ولِدِ الأصواعِوقَ، والاستحسانِ، القِياسِ

  

  :دليلُ القياسِ . 1
  

فإنَّه يعيد الـصلاةَ    ، بوسِ الذِّي صلَّى بالتَّيممِ    على المح  ، فتيمم ،قياس من ترك الوضوء مكْرها      
      .)5 ( بجامعِ أنَّه عذر نَاشِئٌ مِن جِهةِ العِبادِ فِي كُلٍّ؛)4(لحضرِ إن كان مقِيما فِي ا

سـواء  ، فْعـه يتَأتَّى ر،  والإكراهِ، كالحبسِ،أن العذر النَاشِئَ من جهةِ العبادِ: والسر فِي هـذا    
وذلك بإيـصالِه الحـقَّ إلـى       ، هِفإن كان بحقٍّ كان رفعه بيدِ المحبوسِ أو المكر        ، أكان بِحقٍّ أو لَا   

وذلك برفعِ المظـالمِ    ،  فِلَأن الظُّلم في دارِ الإسلامِ لَا يدوم       ؛وإن كان بغيرِ حقٍّ   ، صاحبِه ومستَحِقِّه 
ا وهذ، وبناء على هذا التَّصورِ لَا يتَحقَّقُ العجز الذِّي يجعلُ التُّراب طَهورا في حقِّه            ، )6( إلى الإمامِ 

                                                
  ). 116(مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص : الشرنبلالي، )248 / 1(البحر الرائق :  ابن نجيم)1(
  ).308 / 1(الأشباه والنظائر :  السيوطي)2(
)3( المعتمد وبِ وهذا القولُ هذهفحة، المرجع السابق: انظر، في المنفس الجزء والص.  
أما إن كان محبوسا فِي السفرِ خارج المدينةِ فَلَا إعادةَ علَيه؛ لِأن جواز التَّيممِ كان لعدمِ الماءِ لَا للحبسِ الـذِّي         ) 4(

  ).123 / 1(المبسوط : السرخسي: انظر. هو من صنْعةِ العبادِ
  ).24 / 1(الجوهرة النيرة : الحداد، )399-398 / 1(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 5(
أما في زمانِنَـا  ، وأمثَالِه، تكعمر بنِ الخَطَّابِ ، يتَصور هذا التَّعلِيلُ في زمنٍ حكم فيه أئمةُ العدلِ والقِسطِ     ) 6(

  . أعلَموااللهُ، فإنَّها مظَالم ولا فَاروقَ لها
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إلَّا أن يـشَاء االلهُ  ، فإنَّه لَا سبيلَ إلى رفْعِه،  والبردِ، كالمرضِ؛لأبخِلَافِ العذرِ النَّاشِئِ من قِبلِ االله       
  .)1(أ 

 
  

  :دليلُ الاستِحسانِ . 2
  

 -كـره  إذْ إن القياس يقْضِِي بعدمِ الإعادةِ؛ لِأن الم  ، إن وجوب الإعادةِ ثابتٌ استحسانًا لَا قِياسا        
   .ه عاجِز عنِ استعمالِه معنًى إلَّا أنَّه فاقِد ل- وإن وجد الماء حِسا

  

ووجوب الطَّهارةِ والـصلاةِ    ،  فهو أن الإكراه عذر نشأَ من جهةِ العبادِ        ،انِحسأما وجه الاستِ    
ادِ؛ إذُْ صنْع العبادِ لَا يؤَثِّر في إسقاطِ حـقِّ          ملِ العب فلَا نُسقِطُه بما كان من ع     ، لأإنَّما هو لحقِّ االله     

   .)2( لأاالله 
 

  :دليلُ القواعدِ الأصوليةِ . 3
  

على ما تقرر في    ، والنَّادِر لَا حكْم له   ، إن الإكراه على تركِ الغُسلِ والوضوءِ أمر نادِر حدوثُه          
   .)3(وعليه فلَا اعتبار للإكراهِ هنَا ، الأصولِ

       
 

 

      ةِ         احتجـادمِ بالإعهِ على التَّـيمكرةِ المطالبمِ معلى عد حةُ في الأصبـدليلِ القيـاسِ  الشَّافعي  ،
  :)4( وإيضاحه من وجهينِ

  

، دم للمـاءِ   بجامعِ أن كُلا منهمـا عـا       على المسافرِ؛ ،  فتيمم ،قياس من ترك الوضوء مكرها     . 1
إن فالمسافرع دِمحقيقةً الم اء ،ع قد هكرنًىدِفالمعه مم. 

 

 بجـامعِ عـدمِ القـدرةِ علـى     على من غُصِب ماؤُه؛،  فتيمم،ياس من ترك الوضوء مكرها   قِ . 2
 .وهو من الأعذارِ المبيحةِ للتَّيممِ، استعمالِ الماءِ فِي كُلٍّ

 
 

  
  

،    فلَا يصِح؛ إذْ إن كُلا من الغـصبِ والـسفرِ كثيـر الوقـوعِ             ِ,    بأن هذا قياس مع الفارق    
   .)5( فإنَّه نادِر ؛بخلَافِ الإكراهِ على تركِ الوضوءِ والغسلِ، معهود الحدوثِ

                                                
  ).50 / 1(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
  ).177 / 1(المحيط البرهاني : ابن مازة) 2(
  ).122(ص التمهيد في تخريج الفروع على الأصول :  الإسنوي)3(
  .نفس الصفحة، المرجع السابق) 4(
  ).308 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي) 5(
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  :الرأي المُختار: سادِسا 
 

؛ لاءِؤُ ولا إلى ه   ،لاءِؤُا إلى ه  لَاءِ وأدِلَّتِهم لم ينْزعِ الباحثُ      بعد إجالةِ النَّظرِ في أقوالِ الفقه       
 اجِحاحِثِ -بلْ الره- في نَظَرِ البفادتَفصِيلٌ م :     

تـيمم  ، أو يزولُ قَرِيبا؛ كمن تَوقَّع فَرجا قَرِيبا من بلِيةِ الإكراهِ         ، إن كان عذر الإكراهِ نادِرا     . 1
  . ولَا اعتبار لكونِه مكرها، صلاةَوأعاد ال

 

2.     كان ا إنا؛  أمتَدمتَطَاوِلًا ما مذْرع  جونِ مسكالم ا  دهدطُولُ أم؛ لأنَّه فِي      ، ةً يولَا يعيد مفإنَّه يتيم
 مخْرجـا   بلْ إنَّه أولَى بعدمِ الإعادةِ من المسافرِ؛ إذِ المسافر قد يجِد لنفـسِه            ، حكمِ المسافرِ 

ومـن  ،  ذِمـةً لذِّين لَا يرقُبون فيه إلا ولا    خاصةً إذا سجن عند الظَّلمةِ والمجرمين ا      ، بخلافِه
، فالنَّص علَى التَّيممِ للمسافرِ تنبيه وإيماء علَى التَّيممِ هنَـا         ، ذلك إكراهه علَى تركِ الوضوءِ    

وااللهُ أعلم. 
  

فغَير مسلَّمٍ؛ إذْ يـشكِلُ    ، كالإكراهِ،  لا يسقُطُ بفِعلِ العِبادِ    لأ الحنفيةِ إن حقَّ االله      وأما قَولُُ   
شَريطَةَ اطمِئنَانِ القَلـبِ  ، وهو التَّوحِيد؛ لداعِي الإكراهِ،  قد أسقطَ أعظِم حقوقِه    أأن الرب    :عليه

 !.أليستْ أولَى وأحرى بالسقوطِ؟، ي أدنَى منه منزِلَةًفما الظَّن بالحقوقِ التِي هِ، بالإيمانِ
  

  الِْإكْراه علَى الْحدثِ : الْفَرع الثَّانِي
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
  

 ـ اعتِلا و، محـدِثًا دفهلْ يع ،)1(ةَ لَا باختِيارِه مكْرها    اره المكلَّفُ بما يوجِب الطَّ    إذَا أَتَى  بار 
  .  كذلك؛ لداعِي الإكراهِ؟دأم لَا يع، لكونِه مكرها

 

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثانِيا
على أن ما أوجب الطَّهارةَ لَـا   والشافعيةِ والحنابلةِ والظاهريةِ والمالكيةِ اتَّفَقَ فقهاء الحنفيةِ 

  .)2( كراهِ والاضطِرارِوما ثبتَ بطريقِ الإ، فرقَ فيه بين ما وجِد بطواعيةٍ واختيارٍ
                                                

، إذا أُكرِه علـى فِعلِهـا كـاللَّمسِ   ، لةِ الأحداثُ التِي تقع باختيارِ المكلَّفِ ابتداء   المراد بالأحداثِ في هذه المسأ    ) 1(
الإكراهِ عليها، والوطءِ، والنَّومِ، والمس وقوع تَصورونحوِها؛ حتَّى ي .  

  

رادةً هنَـا؛ إذْ إنَّهـا      فليست م ، ومن سبقَه الحدثُ  ، والإغماءِ، كالجنونِ، أما الأحداثُ التِي تقع لَا بإرادتِه       
  .وااللهُ أعلَم، واقعةٌ أُكْرِه عليها المكلَّفُ أو لَا

واني على  حاشية الشر : الشرواني ،)180 / 1(الفواكه الدواني   : راوي النف ،)195 / 1(المبسوط  : السرخسي )2(
  ).153 / 4(ى المحلَّ: ابن حزم، )92 / 2(الشرح الكبير : بن قدامةا، )139 / 1(تحفة المحتاج 
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  :أدلَّةُ المَذاهِبِِ: ثالِثًا
  

،  بأدلةٍ من الكتـابِ     على أن موجِب الطَّهارةِ سِيان وقوعه طَوعا أو كَرها         هاءقَ استَدلَّ الفُ 
:مفادها، وأصولِ الفِقْهِ، والقياسِ، والسنَّةِ 

  

 :دليلُ القرآنِ . 1

  .)M76  5    4  3   L )1 : لأقالَ االلهُ 
 

 مع كونِه حاصِـلاً   ، والاحتلام أحد أسبابِها  ، ةِنابب الطَّهارةَ الكبرى من الج     أوج لأإن االله   
 والمكره على الحدثِ يأخُذُ حكمه قِياسا؛ بجامِعِ انتِفـاءِ القَـصدِ            ،تِهادكلَّفِ وإر يارِ الم بغيرِ اختٍ 

  .)2( كُلٍّوالإرادةِ في 
  

 :دليلُ السـنَّة . 2
  

 لِيع نقال ت ع :  ذَّاءلًا مجتُ ،كُنْتُ رييتَحولَ اللَّـهِ    )3(  فَاسسأَلَ رأَس تُ  ،ح أَنرفَـأَم 
أَلَهدِ فَسوالْأَس نب ادفَقَالَ،الْمِقْد :  )وءض4 ( )فِيهِ الْو( . 

   

 
  

أفَاد يثُدِ الح      الحدثَ إذا وقع بِلا  - أن دٍ  ولوقَص  -        النَّبِي الطَّهارةَ؛ ذلك أن أوجب ح  فقد
جعوجِبم ذْيبلا، ا للوضوءِلَ الم جخْردٍ واختيارٍمع كونِه يعلى الحدثِ ،  قَص 5(فكذا من أُكرِه(.  

 

  :دليلُ القِياسِ . 3
  

                                                
  ).6(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة )1(
  ).73 / 2(المجموع : النووي )2(
،  فمحمود؛ لأنَّه لم يمنَعه من الـتَّعلُّمِ   تأما استِحياء علِي    ، الحياء في التَّفقُّهِ في الدينِ مكروه مذموم      : فَائِدةٌ )3(

وقد جاء مصرحا به في ،  وهو الحياء من الأصهارِ في ذِكرِ أمرِ الجِماعِ ومقدماتِه   كما أن له مسوغًا شَرعِيا؛    
وفـي  ، "؛ لِمكَانِ ابنَتِه    حوكُنْتُ أستَحيِي أن أسأَلَ النَّبي      ، كُنْتُ رجلا مذَّاء  : " ت علِيقَالَ  ، روايةِ مسلمٍ 
  ".اطِمةَ مِن أجلِ فَ: " روايةٍ لمسلِمٍ

شـرح  : ابن بطـال  ، )142(ص  ، )303(ح  ، باب المذي ) 4(، كتاب الحيض ، صحيح مسلم : مسلم: انظر
  ).173 / 13(شرح السنة : البغوي، )212 / 1(صحيح البخاري 

كتـاب  ، الجـامع الـصحيح   : البخـاري : رانظ. واللَّفظُ للبخاري ، تمتَّفقٌ عليه عن علي بنِ أبي طالِبٍ         )4(
  ).  46 / 1(، )178(ح ، باب من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين القبلِ والدبرِ) 34(، الوضوء

  ).73 / 2(المجموع : النووي )5(
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 بجامعِ عـدمِ    في إيجابِ الطَّهارةِ؛  ) 1( الحدثِ   قياس المكرهِ على الحدثِ علَى صورةِ سبقِ      
 .)2(اشتراطِ القَصدِ في كلٍّ 

  

  : دليلُ أُصولِ الفِقْهِ . 4
  

الإكـراه  : القاعدةومِما ينتظم تحتَ هذه     ،  على ما قرر أهلُ الأصولِ     ،إن النَّادر لَا حكم له      
  .)3(وإذَا وقَع لم يطُلْ به الأَمد ، عقَقلَّما ي، ك أن وقوعه أمر نادرعلى الحدثِ؛ ذلَ

  

  : رأي الباحِثِ: رابِعا
  

 ـ     ، صدلَا يجد الباحثُ بدا من موافقةِ اتِّفاقِ الفقهاء في أن موجِب الطَّهارةِ لا يشترطُ فيه القَ
 الم فإنهكر  حدِثٌ دثِ على الحولَا اعتِ  ، م لإكراهِه اب قولَهم   ، ر ؤيدوي- من الأدلـةِ        غَير ما ذُكِر - 

  :ثَلاثَةُ مرجحاتٍ
 

 ـ  غير م ، ةًطلقَها م  كلُّ اءتْةَ من الأحداثِ ج   اره الطَّ تِبصوص التي أوج  إن النُّ  . 1 ـدةٍ بحالِقي 
غيرِها  الع مدِ دون ،   أن تَومعلومالاستِ رك ايةِكَ في حِ  الِفص الِ الأحو، ـ الاحتِ يامِ قِ  مع  الِم، 
نَمةَ منزلَلٌزفِمومِ الع لَ إرادةُ العمومِ فِي الحكمِاولولَ ،الِقَي الم قَلَا أطْم  الشَّارِعذلك. 

  

رهـون بإيجـادِ التَّـصرفِ     كم م ؛ ذلك أن الح   إن الإكراه على الحدثِ إكراه غَير معتَد به        . 2
بسا؛ لأِ     ، فحها أو كُرعه طَووقوع انعِ الذِّي لانَّهسيمن خطابِ الوض   ؤثِّر فيه الإكـراهي 

 .رفْعا
  

، والإِتلافُ يستَوِي في الحكمِ فَاعِلُه أنَّى كَان قَصده       ، إن الحدثَ في الحقِيقَةِ إِتلافٌ للطَّهارةِ      . 3
 .)4( طَائِعا كَان أو مكرها

  

4 .      ه ضِيقٌ إنو رجح هكرقُ الملحإنَّه لا ي دِيدٍثُمج مِن رتَطَه و ،  ممتَـي ـاءالم فَقَد إنتَّى وح ،
 .  وااللهُ أعلَم،فَإن عدِم الصعِيد الطَّاهِر أخَذَ حكم فَاِقِدِ الطَّهورينِ

  

   
  

                                                
  .كمن غلبه البولُ أوِ الريح، هو ما أَوجب الطَّهارةَ مِما وقَع بغَيرِ قَصدِ المكلَّف ولَا صنْعِه: سبقُ الحدثِ )1(

  )220 / 1(بدائع الصنائع : انيالكاس: انظر
  ).123 / 1(مطالب أولي النُّهى : الرحيباني )2(
  ).157 / 2(حاشية الجمل على المنهج : الجمل، )280 / 1(الحاوي الكبير : الماوردي )3(
  ).306 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي) 4(
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  المطلب الثاني
  .أَثَر الِإكْراهِ على إِفْسادِ الصلَاةِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 الفقهاء لا     جملةً من الأقوالِ والأفعالِ      ذكربطِلاتِ الصمن م دها المكلَّفُ   ، ةِالتِي تُعباشَر إن
، والتَّحولِ عن القبلةِ  ، والأفعالِ الكثيرةِ ، والشربِ، والأكلِ، والقهقهةِ، وذلك كالكلامِ ، طائعا مختارا 

 مع ذِي الإكراهِ والاض المختار افهلْ يستوي في فعلِها الطَّائعبحالةِ الإكـراهِ  ، رِطِر هالتِـي ولا نأْب 
  .أم لَا يستويانِ مثلًا؟، أَلَمتْ به

  

 عِلمـا ، في هذا المطلبِ لِأثرِ الإكراهِ على الكلَامِ على إبطالِ الـصلَّاة          الباحِثُ   قد عرض و
ا أُكْرِه المـصلِّي علـى      بأن الخلافَ في هذه المسألةِ يجرِي في كلِّ مبطلٍ من مبطِلَاتِ الصلَّاةِ إذ            

  .الإتيانِ بها
 

  :سبب الخلَافِ: ثانِيا
 :هما، لَافِ في هذه المسألةِ يرجِع إلى أمرينمرد الخِ

 االلهَ إن( : حالنَّبـي   عـنِ  بحدِيثِ ابنِ عباسٍ اهر  إذ إن ظَتعارض ظواهرِ النُّصوصِ؛   . 1
عن وضع والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيانواه لَع1(  )هي(    ظاهر ةُ   يعارِضعاوياه موا رم

؛ )2 () اسِ النَّ لامِ من كَ  يء فيها شَ  حا يصلُ  لَ اةَلَ هذه الص  إن: ( ح  عنِ النَّبي  تبن الحكمِ   
 عن الأمةِ    أن الحديثَ الأولَ يفِيد أن الإكراه على إفسادِ الصلَاةِ لا يضر؛ إذ حكم الإكراهِ              كذل

هِ وغيرِه، موضوعالمكر الثَّاني فإطلاقُه يقضِي بعدمِ التَّفرِقَةِ بين ا النَّصأم.   
 يقـلْ    لم يقِ القياسِ رِوى في الحكمِ بينهما بطَ    فمن س ، الاختلافُ في قياسِ المكرهِ على النَّاسي      . 2

 .إفسادِهاكره على لم اةَلارقًا أبطلَ صومن أثبتَ بينهما فَ، نِ الصلَاةِببطْلا
 

  :زاعِتحرير محلِّ النِّـ: ثالثٍا
  

 .)3( ةِ الإكراهِلَائِحتَ طَ وإن وقَع تَ،ةِير مبطِلٌ للصلاثِم الكَلااتفق الفقهاء على أن الكَ . 1
                                                

  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
)2(  ه مسلممن أفرادِ  ، أخرج ووه  خَاريكتاب المساجد ومواضع الـصلَاة    ، صحيح مسلم : مسلم: انظر. ه عنِ الب ،

، )3130(ح  ، الجمع بين الـصحيحين   : الحميدي، )216(ص  ، )537(ح  ، باب تحريم الكلَام في الصلَاة    ) 7(
)3 / 553.(  

  ).42 / 2(نهاية المحتاج : الرملي) 3(
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ةَ كما  صلاهل يبطِلُ ال  ، لاةِمِ إن صدر من مكرهٍ في الص      لاووقع الخلَافُ في أثرِ القليلِ من الكَ       . 2
  .أم لََا يبطِلُها؟، م الكثيرلاالكَ

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا

 

  :هما، اختلفَ الفقهاء في هذه المسألةِ علَى قَولَينِ
  

بلُ المذهالْأَو  : ةُ المذاهبِ المتبوعةِ أبو حنيفةَ ومالكاتَّفَقَ أئِم    الإكـراه علـى أن والشافعي وأحمد
  .)1(ام في الصلَاة يبطِلها على الكلَ

  

بها              :  الثَّانِي المذهفسِدلَاةِ بالكلَام أو بغيرِه لا يالإكراه على إفسادِ الص الظَّاهريةُ إلى أن 2(ذهب( ،
 .)4( وروايةٌ عند الحنابلةِ، )3(وهو وجه عند الشَّافعيةِ 

  

  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: خامِسا
  

 
  

 القَاضِي ببطلانِ صـلاةِ المكـرهِ       نصب فقهاء المذاهبِ الأربعةِ الأدلةَ على صِحةِ قولِهم         
  :هاك بيانَها، والقياسِ، فاستدلوا بأدلةٍ من السنَّةِ، على الكَلامِ

  

  :أدلةُ السـنَّةِ .1
  

      لَمِيكَمِ السنِ الحةَ باوِيعم نقالَ النَّبِ :  قَالَ تع  حي : )إن  ا يصلُ  لَ اةَلَ هذه الصفيها  ح 
5 () اسِ النَّ امِ من كلَ  شيء( ،     زيدِ بنِ أرقم نقَالَتوع : )ُتَا نَ نَّكفِ كلم  اةِلَي الص، ـكَ ي   جـلُ  الر ملِّ
صاحب ه وهه فِ بِى جنْ لَ إِ و ى نزلـت     حتَّ ،اةلَي الص M(   '  &L )6( ُمِفأـر   ،وتِكُا بالـس  نَ

  .)7( ) امِلَا عن الكَينَهِونُ

                                                
 / 1(شرح منهاج الطـالبين  : المحلِّي، )187 / 1(نح الجليل م: عليش، )371 / 2(الدر المختار   : الحصكفي )1(

  ). 72 / 1(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية، )188
  ).227,203 /3(المحلَّى : ابن حزم )2(
  ).47 / 2(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )3(
  ).72 / 1 (يميةر لمجد الدين ابن تالنكت والفوائد السنية على مشكل المحر: ابن مفلح )4(
  ).62(تقدم تخريجه ص  )5(
  ).٢٣٨(جزء من الآيةِ ، البقرةسورة ) 6(
كتاب المساجد ومواضـع    ، صحيح مسلم : مسلم: انظر، وهذا لفظُ مسلمٍ  ، متفق عليه من حديث زيد بن أرقم       )7(

  ).217(ص ، )539(ح ، باب تحريم الكلَام في الصلَاة) 7(، الصلَاة
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 
 

وهي مستَنَد الفقهاءِ في إبطـالِ      ، اهرها تحريم الكلَامِ في الصلَاةِ    إن هذه النُّصوص يفيد ظَ    
ا       ، مِلاةِ بالكَ لاالصها أو كَرعقِ الأحاديثُ بين الكلَامِ طَوبتَ إبطالُ الصلَاةِ بالكلَامِ   فثَ، ولم تفر،   ولـو 

  . )1( قع بطريقِ الإكراهِو
  

 :دليلُ القِياسِ .2
  

  :هما، والقياس جاء على وجهينِ  
أو على مـن    ، قياس المكرهِ على الكلَامِ في الصلَاةِ على من أُكرِه على صلَاةِ الفجرِ أربعا              - أ

امعِ الإتيانِ بمـا   بجيهِما؛في بطْلَانِ صلَاةِ كِلَ، أُكرِه على زيادةِ ركوعٍ أو سجودٍ في الصلَاةِ   
 .)2(يفسِد الصلَاةَ عمدا في كُلٍّ 

 

، قياس من تكلَّم في الصلَاةِ مكْرها على من صلَّى قاعِدا أو إلى غيرِ القبلةِ لداعِي الإكراهِ                 -   ب
 .)3( العذْرِ في كُلٍّ لصلَاةِ في كِلْتَا الحالتَينِ؛ بجامعِ نُدرةِفي بطلَانِ ا

   
 

 

وأرباب كُلٍّ من الوجهينِ عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ على صِـحةِ صـلاةِ           ، احتج أهلُ الظَّاهِرِ          
  :وإليك البيان، والقياسِ، والسنَّةِ،  بأدلةٍ من التَّنزيلِالمكرهِ على إفسادِها

  

  : دليلُ التَّنْزِيلِ .1
ــالَ االلهُ  ــالَ ، )M  §®¬  «  ª  ©   ¨L )4 : لأق M  Z      Y   X  W  V  U : أوق

  \[L )5(.  
 

جعلَ امتثالَ الواجباتِ الشَّرعية على قـدرِ  ـ أمارةُ ذلك أنَّه    ،  لم يشأِ العنتَ بِنَا    لأإن االله   
  ارعِ هذا؛ إذ إن إلزامه الشَّود قصوإبطالُ صلَاةِ المكره على إفسادِها ينافي م، الطَّاقةِ البشريةِ

                                                
 وما الكلام حكم، مجلة البحوث الإسلَامية : ة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد      لرئاسة العام  ا )1(

  ).294 / 57 (السحيمي سالم بن السلام عبد. د، الصلاة في شابهه
  ).448 / 2(المغني : ابن قدامة )2(
  ).280 / 1(الحاوي الكبير : الماوردي، )395 / 1(روضة الطالبين : النووي )3(
  ).٢٨٦(جزء من الآيةِ ، البقرةسورة  )4(
  ).٧( جزء من الآيةِ، الطلاقسورة  )5(
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  . )1( بإعادةِ الصلَاةِ تكليفٌ فوقَ الطاقةِ والقدرةِ
  

  :أدلةُ السـنَّةِ .2
وإِذَا أَمرتُكُم بِـأَمرٍ فَـأْتُوا مِنْـه مـا          : ( حقَالَ رسولُ االله    :  قَالَ تن أَبِي هريرةَ    ع  - أ

تُمتَطَع2( ).اس( 

 
  

 لا  ومراعاةُ هذا الأصـلِ الـشرعي     ،  المأمورِ مرهون بقدرةِ المكلَّف وطاقتِه     إن فعلَ 
  .)3( تُلزِم المكْره على إفسادِ صلَاتِه بإعادتِها

 

 ،الخطـأَ  تـي أم عـن  وضـع  االله إن( : حقَالَ رسولُ االله    :  قَالَ بعن ابنِ عباسٍ      -   ب
  .)4( ) عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 

     النَّبي حإن س    ى في حكمِ العو هِ    فوِ وعكروهـذه التـسويةُ    ، دمِ المؤاخذةِ بين النَّاسي والم
  .)6()5 (مقْتَضاها صحةُ صلَاةِ المكره على الكلَام فيها

  

 :دليلُ القياسِ .3
   

، مؤاخذةِ كليهِما بجريرةِ فعلِه   في عدمِ   ، قياس المكرهِ على الكلَامِ في الصلَاةِ على النَّاسي         
  .بجامعِ انتفاءِ القصدِ والإرادةِ في كُلٍّ

  

                                                
  ).228 / 3(المحلَّى : ابن حزم )1(
كتـاب الاعتـصام   ، الجامع الصحيح: البخاري: انظر. وهذا لفظ البخاري، متفق عليه من حديث أبي هريرة     ) 2(

سـورة  (  M�    ~   }  L لأوقول االله   ، حباب الاقتداء بسنن رسول االله      ) 2( ،بالكتاب والسنة 
  ).94 / 9(، )7288(ح ، ) )٧٤(جزء من الآيةِ ، الفرقان

  ).204 / 3(المحلَّى : ابن حزم )3(
  ).46( تقدم تخريجه ص )4(
  ).448 / 2(المغني : ابن قدامة )5(
)6 (لاةِ ال         :تَنبِيهةِ صديثِ على صِحبهذَا الح ورمهستَدلَّ الجي ا   لمادِههِ على إفسكرمـومِ       ، مبع قولـونأنَّهـم ي مع

ولا ، مقدم على عمومِ المقتَضى في هذَا الخَبرِ     ، المقتَضى فيه؛ لأن عموم أدِلَّةِ السنَّةِ والقِياسِ التِي احتَجوا بها         
بلْ أثره مقتَصِر عندهم على رفعِ أحكَامِ ، أصالَةًيرِد هذا على مذهبِ الحنفيةِ؛ لأنَّهم لا يرون عموم المقتَضى          

 سبةِ فحبه    ، الآخِر ا اعتَرضم وابدِينوهع ذَا الحدِيثِ: ابنةِ بهعلى استدلالِ الظَّاهري  .انظر. وااللهُ أعلم :
  ).372 / 2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين
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ألَـا تـرى أن     ، بل إن المكره أولى بالعذرِ من النَّاسي؛ لأن الفعلَ لا ينسب إليه حقيقةً              
 العفو يشملُ المكره    وإذا كان ، بخلافِ النَّاسي فإنَّه ضامِن   ، المكره على إتلَافِ مالِ الغيرِ لَا يضمنُه      

، لأفأولى أن يكتَنِفَه رفع الحـرجِ فـي حقـوقِ االله            ، في حقوقِ العبادِ التي مبنَاها على المشَاحةِ      
وةِمحامسها على الم1( دار(.  

  

  
  

بخلافِ ،  فلا يمكن الاحتراز منه    ،يرإنَّه قياس مع الفارِقِ فلا يصح؛ ذاك أن النِّسيان كث          . 1
  ذرِ ثَابتًا     ، لَا مشقةَ في الاحتراز منه    و ،الإكراهِ فإنَّه نادرمن كونِ الع فلَا يلزم   فيما يغلب 

 .)2(در نْيِولُّ قِيويكثر أن يثبتُ فيما 
  

ولم يثبـتْ مثـلُ     ، تُهةِ ركعةً أو سجدةً ناسِيا لم تبطلْ صلَا       إن المكلَّّفَ لو زاد في الصلا      . 2
 .)3(ذلك في المكرهِ 

   

 ـ   ،على أن المالكيةَ يرون أن النَّاسِي أعذر من المكرهِ         . 3  ـقُ ( :)4( :اجِي  قال ابن نَ  :تُلْ
 .)5()  راكِه ذَ فإنَّهِركْ المافِلَخَ بِ،ه لَورعا شُه لَأنَّلِ؛ رذَعي أَاسِالنَّ

  
  :حِالرأي الراجِ: سادِسا

  

القَاضِـي  ،  يستَبِين للباحِثِ رجحان سـبِيلِ الجمهـورِ       بعد استعراضِ المسألةِ أقوالٌ وأدلَّةٌ    
على أن أدِلَّـةَ    ، وسلَامتِها من المعارِضِ  ، ببطلانِِ صلاةِ المكرهِ على إفسادِها؛ وذلك لصحةِ أدلَّتِهم       

     نَّةِ لا تَعدالظَّاهريةِ من الكتابِ والس    اتٍ تُخَصومما عكَونِه الكلَام فـي       و عن مها الأدِلَّةُ التِي تُحرص
   .الصلَاةِ

  

          الإكراهِ على إفسادِ الصلَاةِ عن ح ذْرع خرج النُدرةِ اللَّهم إلَّا إن ـا    ، داما عـذْرى عحفأض
  . االله أعلمو، مهقَافَ وفيترجح حينئذٍ مذهب الظاهريةِ ومن، كالنِّسيانِ

                                                
  ).283 / 2(تصحيح الفروع : المرداوي )1(
  ).436 / 1(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )2(
  ).38 / 4(الشرح الكبير : ابن قدامة )3(
 فأخذَ فيها عـنِ     ،وانِريبالقَ معلَّتَ ،كيالِم ظٌافِح يهقِفَ ،يوانِريالقَ يوخِنُالتَّ ،ضلِفَال وأب ي،اجِنَ بنِ ىيسعِ بن ماسِقَ) 4(

 ـ: " هيفِانِصتَ من، )هـ837: ت( ،ناكِأم دةِعِ يفِ اءضالقَ يلِوو ،وغيرِه، ابنِ عرفَةَ   ـدوالم رحشَ  " و ، "ةِنَ
  ).179 / 5(الأعلام : الزركلي: انظر.  "يوانَريالقَ يدٍز يأبِ ابنِ ةِالَرس رحشَ

   ).321 / 2(مواهب الجليل : الحطاب) 5(



 

  

   
  

  المبحث الثاني
  أَثَر الإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الصيامِ

  

  
  

  .ربِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْشُّـأَثَر الْإِ: المطلب الأول
 .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ: المطلب الثاني
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  تَـوطِئَةٌ
  

وذلـك فـي    ، الِطَادةِ الصومِ بالإب  بعود على عِ  نص الفقهاء على جملةٍ من الأفعالِ التَّي تَ       
ح الِ ماشرةِ المكلَّفِ لها باختِ   بفَ  ، ارِهي ا إنأمرِها بطَ لَع فقَ ،اهِيقِ الإكر د الخِ  و أهلِ العلـمِ    لاقع فُ بين 

 في ميرِها على عِ  أثِى تَ دبا  اداديامِ إفْسةِ الص ،ويض  هذا المبح ثُم ب ين    الإكـر اتِِه تأثيرنَباهِ علـى    ج
فطِّراتِ الثلَاثةِأصالأكلُ: ولِ الم ،والشُّرب ،والجماع.  
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  المطلب الأول
  ربُِّـأَثَر الْإِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْش

  
  :صورةُ المَسألَةِ: اأولً

  : وللمسألةِ صورتانِ، )1(أن يكره الصائم الصحيح المقيم على الأكلِ والشُّربِ 
 لـو  كما   ومثلُه النَّائم ، )2(بأن يوجر الطَّعام في فيه      ،  أن يلجأَ إلى إفسادِ صومِه قَهرا عنه       :ىالأولَ

   .صب الماء في فمِه
فـأكرِه  ، وذلك كمن دفِع إليه طعـام     ،  ينْتَهِك حرمةَ الصيامِ بنفسِه تحتَ وطأةِ الإكراهِ        أن :الثَّانيةُ

أم لَا يصح نظـراً لوجـودِ       ، فهلْ يصح الصيام اعتباراً لعذْرِ الإكراه     ، بالتخويفِ حتَّى أكلَه بنفسِه   
  . المفطِّرِ؟

  

  :سبب الخلَافِ: ثانِيا
 وضع االله إن( : ب من حدِيثِ ابنِ عباسٍ      حمِ المقتَضى في قولِ النَّبي      الاختلَافُ في عمو   . 1

فمن ذهب إلى أن المقتضى لَا يعـم         ؛)3 ( )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن
فطـارِ شـائبةَ    رهِ علـى الإ   ومن نزع إلى القولِ بالعمومِ لم ير في صيامِ المك         ، امهيأفسد صِ 

  .نِ؛ لعمومِ الخبرِ لِأحكام الدارينالبطلا
ومن ، فمن أثبتَ بينهما فَرقًا قالَ بفسادِ صيامِ المكْرهِ       ، الاختلَافُ في قياسِ المكرهِ على النَّاسي      . 2

 . سلك سبيلَ القياسِ في التَّسويةِ بينهما لم يقلْ بفسادِه
                                                

أما المسافِر فمرخَّص لـه  ، أن الصائم إما مقيم وإما مسافر:  مقيما وجه تقييدِ الباحِثِ للصائمِ بكونِه صحيحا      )1(
، بلْ يأثم إذا امتنع حتَّى قُتِلَ؛ أمـا المقـيم فـصحيح ومـريض             ، ولذا لو أُكرِه عليه أفطَر وجوبا     ، بالإفطارِ

  . إنِ امتنع حتَّى قُتِلَ كان مثاباف، والمقيم أولى في حقِّه الصيام، فالمريض حكمه حكم المسافرِ
  

وينحصر أثر الرخصةِ فـي     ،  أن الصيام واجب علي المكره الصحِيحِ المقيمِ حالةَ الإكراه         :ووجه الفرقِ   
مـع  أما المسافر والمريض فلا يجب عليهما الصيام ابتداء؛ لِأن وجوبه  ، لَا في إسقاطِ الوجوبِ   ، سقوطِ المأثمِ 

ا، قيامِ العذرِ مرتفعبالفطرِ مختار ا؟، فلَا يأثمهكْرم فكيفَ إذا كان .!  
  ).96 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر

 والمراد بالإيجارِ في هذه   . واسم ذَلك الدواءِ الوجور   ، إذَا صب الدواء في حلقِه    ، "وجر العلِيلَ وجرا    : " يقالُ )2(
  . أن يصب الماء في حلْقِ الصائِمِ حالَ كَونِه مكْرها: المسألَةِ

، )1014 / 2(المعجم الوسـيط    : وآخرون، إبراهيم مصطفى ، )181 / 11(تهذيب اللغة   : الأزهري: انظر
  ).172 / 3(نهاية المحتاج : الرملي

  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 3(
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  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثالثاً
  .)1 ( فلم يصم وجب عليه قضاؤُه، الفقهاء على أن من أُكرِه على تركِ الصيامِ ابتداءاتَّفَقَ .1
  .)2(اتَّفَقَ الفقهاء على أن الإكراه من جملةِ العوارضِ المبيحةِ للفطر  .2
3. ا،لكنَّهم اختلفوا فيمن صامهكرم ه؛ فأفطرصيام دفْسهلْ ي ،ه القضاءأم لَا؟،  فيلزم.  
  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :مذاهِبللفقهاءِ في هذه المسألةِ ثلَاثةُ   
بلُ المذهالحنفيةُ   :  الْأَو هِ   ) 4 ( والمالكيةُ )3(ذهبكرووجـوبِ القـضاءِ عليـه   ،إلى فسادِ صومِ الم  ،

  .أو تَعاطَاه بنفسِه، سواء أُوجِر المفَطِّر في فمِه
إلى  )8 ( والظاهريةُ )7(والحنابلةُ  ) 6(في الأصح     والشافعيةُ )5(ب زفر من الحنفيةِ     ذه: المذهب الْثَّانِي 

  .ومن باشَره بنفسِه، سيان في ذلك من أُوجِر المفطِّر قَهرا عنه، صحةِ صيامِ المكرهِ
  

بالشافعيةُ في قولٍ     :  الْثَّالِثُ المذه تنـاولَ       ) 10(والحنابلةُ في روايةٍ    ) 9(ذهب مـن إلى التَّفرِقَةِ بين
 .فقالوا بفسادِ صِيامِ الثَّانِي دون الأولِ، وبين من تَنَاولَهما بنفسِه، الطَّعام أو الشَّراب قَهرا عنه

 
  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: خامِسا

  

 
 

بيانُها علـى  ، والمعقولِ،  بأدِلَّةٍ من القياسِالمكرهِالحنفيةُ والمالكيةُ على فسادِ صومِ    استدلَّ  
  :الوجهِ التَّالِي

                                                
إن ، ولا يسقُطُ وجوب تَداركِها   ، لَّفُ على تركِها وجب عليه قَضاؤُها بعد زوالِ الإكراهِ        كلُّ فريضةٍ أُكرِه المك    )1(

  . وهذا لَا خلَافَ فيه، كالصلَاة والصيام، كانت مما يقضى
  ).306 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي، )431(النتف في الفتاوى ص : السغدِي: انظر

  ).402 / 3(ة رد المحتار حاشي: ابن عابدين )2(
  ).44(ص بداية المبتدي : المرغيناني )3(
  ).210-209 / 1(المدونة الكبرى : ابن أنس )4(
  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
  ).181(منهاج الطالبين ص : النووي )6(
  ).196(دليل الطالب لنيل المطالب ص : الكرمي )7(
  ).224 / 6(المحلَّى : ابن حزم )8(
)9( افِعيعند الر حالمحرر ص : الرافعي. وهذا هو الأص)111.(  
  ). 13 / 5(الفروع : ابن مفلح )10(
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  : دليلُ القياسِ .1
  

 في فـسادِ صـيامِ   -را  إِذَا أَفْطَ-قياس المكرهِ على إفسادِ صومِه على المريضِ والجائِعِ      
،  الـنَّفسِ فـي كُـلٍّ      نِر ع  بجامعِ اقترافِ فِعلٍ يدرأُ به الضر      ووجوبِ القَضاءِ عليهم؛  ، كُلٍّ منهما 
فالمريض،  كِلا  ،  ومثلُه الجائع أفطر نَفْـسِه      ،هِما إرادةَ دفعِ المرضِ   قد ـنةِ عوكـذا  ،  أو المخْمص

  .)1(المكره أفطر اتِّقاء شَر المكْرِهِ 
 

  
  

 ؛ بخلَافِ المـرضِ والجـوعِ     ،ارِيراه قادِح في الاختِ    فلَا يصِح؛ لِأن الإكْ    ،بأنَّه قياس مع الفارِقِ   
   .)2(فإنَّهما لَا يقْدحان فيه 

  

  : دليلُ المعقولِ .2
  

  :بيانُه مِن وجهينِيتَّضِح و
  

1 .     فطِّرِ والعبرةَ في الم ومِ    ،صولُه إلى الجوفِ  إنكلَّفِ الصبقطعِ النَّظرِ عن كونِـه     ،  مع ذِكْرِ الم
 .)4()3(وهذا أمر لَا يخْتَلِفُ إن كان بفعلِه أو بفعلِ غيرِه ، أو مكْرهامخْتارا 

   

ولَـا يتـأتَّى    ، وذلك بمنعِها من الطَّعامِ والشَّرابِ    ، على أن الصيام وسيلةٌ لقَهرِ النَّفسِ وتربيتِها       . 2
 .)5( ولو إكْراها ،هذا المقصود بوصولِ المغذِّي إلى الجوفِ

     
 

  

هـاك  ، والقياس، بِبراهِين من السنَّةِ  على صِحةِ صِيامِ المكرهِ     احتج الشافعيةُ ومن وافَقَهم       
هاإيضاح:  

  

                                                
  ).365 / 4(المغني : ابن قدامة، )448 / 3(تحفة المحتاج : ابن حجر )1(
  ).353 / 6(المجموع : النووي )2(
   ). 98 / 3(المبسوط : السرخسي )3(
)4 (عند    :تَنبِيه صومِ النَّاسي؛ جرياناً على هذا الأصلِ    القياس دِلَ عـن القيـاسِ استحـساناً    ، الحنفيةِ فسادع لكن

 ـ فَمائِ صو وهيسِ نَ نم: ( ت عن أبِي هريرةَ     حوهو قولُ النبي    ، لوجود النَّصِ   ـلَأكَ  ـلْ فَبرِ أو شَ تِيم 
نَّإِ فَ؛هصوما أطْمعالنَّصِ لاغٍوالقياسِ في موردِ)  اه وسقَه االلهُم  .  

  .توالحديثُ متَّفقٌ عليه من حدِيثِ أبِي هريرةَ 
  ).327 / 2(  فتح القدير:ابن الهمام، )188 / 3(، )2417(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي: انظر

  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني) 5(
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  :دليلُ السنَّةِ .1
 ـ يتِمأُلِ زاوجتَ لأ االله إن  (:حقَالَ رسولُ االله : قَالَ بعنِ ابنِ عباسٍ      -  أ ـالخَ نِع   ،أِطَ

  .)1()  هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انِيسوالنَّ
 

فـو  وهـذا الع  ،  والإكـراهِ  ، والنِّـسيانِ  ، قد تجاوز لهذه الأمةِ عن حكمِ الخطأِ       لأإن االله     
  .)2( كما لَا إثم يلحقُه ،فلَا قضاء على المكرهِ، والتَّجاوز شاملٌ لِأَحكام الأولى والآخرةِ

  

  

  .)3(ن حكم التَّجاوزِ مقْتَصِر على أحكامِ الآخرةِ في سقوطِ المأثمِ ليس إلَّا بأ  
 

 وهـو صـائِم فَلَـيس    قَيءمن ذَرعه  : (حقَالَ رسولُ االلهِ   :  قَالَ تعن أبي هريرةَ      - ب
اءهِ قَضلَيقْضِ،عفَلْي تَقَاءإِنِ اس4( )  و(. 
 

 في عدمِ فسادِ صومِ كُلٍّ      إن المكره على الإفطارِ يأخذُ حكم من غَلبه القيء بطريقِ القياسِ            
فدلَّ الحديثُ على أن كلَّ مـا       ،  إرادةِ المكلَّفِ واختيارِه في كُلٍّ     يرِ بغَ المفَطِّرِ بجامعِ حصولِ    منهما؛

  .)5( مفسِدا للصومِ  لم يعدرِ اختيارِ المكلَّفِحصلَ بغي
  

  :دليلُ القياسِ .2
  :وتَقْرِير دليلِ القِياسِ مِن وجهينِ

  في عدمِ فسادِ صومِ كُـلٍّ منهمـا؛  قياس المكرهِ على الإفطارِ على من دخَلَ جوفَه الغُبار       - أ
 .)6(بجامعِ طُروءِ المحظُورِ بغيرِ فِعلِ المكلَّفِ في كُلٍّ 

 علـى   بجامعِ عدمِ قصدِ الجنايةِ ي في عدمِ فسادِ صومِ كلٍّ منهما؛      س المكرهِ على النَّاسِ   قيا  -   ب
كرالم يامِ في كُلٍّ؛ بلْ إنأولى بالعذرِ من النَّاسِيالص ه ، مِن جِهتَينِوذلك: 

                                                
  ).46(تقدم تخريجه ص ) 1(
  ). 150(العدة شرح العمدة ص : المقدسي، )420 / 3(الحاوي الكبير : الماوردي )2(
  ).375 / 3(الدر المختار : الحصكفي )3(
  . وهذا لفظُ أبي داود، :وصححه الألباني ،  أخرجه الخمسةُ)4(

ص ، )2380(حـديث   ، باب الصائم يستقيء عامـداً    ) 33(، كتاب الصومِ ، سنن أبي داود  : أبو داود : انظر
  ).140 / 7(، )2059(حديث ، صحيح أبي داود: الألباني، )270(

  ، )608 / 2(المهذَّب :  الشيرازي)5(
  ).420 / 3(الحاوي الكبير : الماوردي )6(
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قاصدٍ للشُّرب ولَـا   أما المكره فهو غير     ، إن النَّاسي قاصِد للشُّربِ غَير قاصِدٍ للجنايةِ        - أ
  .)1(للجنايةِ 

أمـا المكـره    ، )2(وانقطاع نسبتِه عنه كان بالنَّص      ، إن النَّاسِي وجِد الفعلُ منه حقيقةً       -   ب
 .)3( فلَا صنْع له أصلاً،  لَا حقيقةًفالفعلُ وجِد منه صورةً

 

   

  : النَّاسِي لَا يستقيم؛ وبيان ذلك مِن وجهينِبأن قياس المكرهِ على  
بخِـلافِ  ،  فيه عـسر ومـشَقَّةٌ    فإيجاب القضاءِ معه  ، إن النسيان كثير يشقُّ الاحتراز منه       - أ

 .)4(إذا أوجبنَا القضاء فلَا يقع الحرج ، ه نادر ليس بغالبٍالإكراهِ فإنَّ
   

 الإمـساك عـن      إذِ ؛أ وهـو االله     ، جاء من قِبلِ صاحبِ الحـقِّ       إن العذْر في النِّسيانِ     -   ب
، قَّـه ن بأنَّه قد فـوتَ ح ذِومجِيء العذرِ من قِبلِ صاحبِ الحقِّ مؤْ    ، لأالمفطِّراتِ حقٌّ الله    

في كما جاء   ،  النَّاسِي إليه   فوت حقَّه وأضافَ فِطْر    لأولذا لم يفْسد صيام النَّاسي؛ لِأن االله        
فقطع النَّص نسبةَ الإفطارِ عن     ، )5(  )اه وسقَ ه االلهُ معا أطْ منَّإِفَ( : ت أبي هريرةَ    يثِحدِ

  .)6 (وهم العباد، ؛ لِأن العذر جاء مِمن ليس له الحقُّلك ذَثلِولم يحظَ المكره بمِ، الصائمِ
  

بخلَاف المكرهِ على الـصلَاةِ     ،  الصلَاة ألَا تَرى أن المريض إذا صلَّى قاعدا لم يعِدِ          
  االلهُ  وهـو  ، أن عذر المريضِ كان من صاحبِ الحقِّ       :والسر في هذا   فإنَّه يعيدها؛    ؛قاعِدا

 فإنَّه سبب   ؛اهِبخلَافِ الإكر ، أَما وقد أقْعده ربه بالمرضِ فقد رضِي منه الصلَّاةَ قاعِدا         ، لأ
  .)7(عبادِ مضافٌ إلى ال

  

 
لَّتِهما ضـرورةً؛ إذ    وعليه فإن أدِلَّتَه مركَّبةٌ من أدِ     ، هذا القول مؤتَلِفٌ من القولينِ السابقينِ     

  خَذَ حكْم ومن باشر المفطِّر قَهرا عنْه أ،  أخَذَ حكْم المريضِ؛ فأفْطَر بنَفْسِه،من أُكْرِه علَى الإفْطَارِ
                                                

  ).172 / 3(نهاية المحتاج : الرملي )1(
)2(     قولُ النَّبِي وحوه ) :مسِ نَ ني وه و ائِ صرِ أو شَلَأكَ فَملْ فَبتِيمنَّإِ فَ؛ه صومأطْام عمتفـقٌ  ، ) اه وسقَه االلهُم

  ).188 / 3(، )2417(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي: انظر. عليه من حديث أبي هريرة
  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).354 / 1(تحفة الفقهاء ص : السمرقندي )4(
  ).4(حاشية ) 71(تقدم تخريجه ص ) 5(
  .)239 / 2(العناية شرح الهداية : البابرتي، )139 / 1 (الجامع الصغير: الشيباني )6(
  ).329-328 / 2 (الهداية شرح بداية المبتدي: انينالمرغي) 7(
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 .)1(من دخَلَ الغُبار في حلْقِه  وأ ،النَّاسِي
   

  :الرأْي الراجِح: سادِسا
  

      هم أصحمذهب قيلاً علَاوةً على أن  ، د ـوأقوم   ـ  ، يلاًلِ م حالـشافعيةِ والحنابلـةِ     تُـرج ذهب
  :مهالَّ أهعلَ، اعتباراتٌ -ربِ  المكرهِ على الأكلِ والشُّ القَاضِي بِصِحةِ صِيامِ-والظاهريةِ 

  

أولَى بالحكْمِ من النَّاسِي؛ خَاصـةً وأنَّـه   هو  بلْ فأشبه النَّاسِي؛، ختيارِه ساقِطٌإن المكره حكْم ا   . 1
 فَـلا ،  بمخَاطَبٍ بـأمرٍ ولَـا نهـيٍ   أما النَّاسي فليس  ، مخاطَب بالأكلِ درءا للضررِ عن نفسِه     

 .)2( لاًثَميستويانِ 
  

 فـي   -فلَا وجه   ، إذا تقرر أَن أكلَ المكرهِ ليس منْهِيا عنه؛ لِأنَّه مأمور بدفعِ الضررِ عن نفسِه              . 2
بـلِ  ،  بنفسِه تَحتَ وطأةِ الإكراهِ     للتَّفْرِقَةِ بين من أُسعِطَ المفطِّر وبين من تَنَاوله        -ظن الباحِثِ   

ورتينِ  كْالحفي الص ؛ ما       واحدمارِ كُلٍّ منهاهِ فِي اختِيفـلا       ،  لِقَدحِ الإكر فطِّـرأُسعِطَ الم نا مأم
  .)3(  غَير معتَد بِهِكَما أن من تَناولَه بنَفسِهِ اختِياره فَاسِد، اختِيار لَه أَصالَةً

 

مٍ؛ لِأن ثبوتَ النُّدرة في زمنٍ لَا يلـزم منـه   إن كون الإكراهِ علَى الإفطارِ عذْر نادِر غَير مسلَّ    . 3
 فقد تَناهى إلى عِلمِ الباحِثِ أن السلطاتِ الصينيةِ تُكرِه المـسلمين          ، ثبوتُها على مدى الأزمانِ   

رةِ سوغُ وصفُه بالنُّد  وهذا عذر لَا ي    ، على الإفطارِ في رمضان    "تُركِستَانِ الشَّرقِيةِ   " في إقلِيمِ   
     .)4(ينِ يِلاالمب تَعداد المسلِمين فيه مِصرٍفي 

ا  ولَ ، فيه ركُّفَا تَ  ولَ ،يهِلَ ع هرِكْ ما أُ  لِع في فِ  دصقَ ألَّا يحصلَ من المكرهِ      وشَرطُ هذا التَّرجيحِ    
       .)5(لَةِوهو مذهب الشَّافعيةِ والحنَاب، اءض ولزمه القَ، فإن حصلَ ذلك أفطر؛ بهذٌلذُّتَ

وشَرطُ عدمِ فِطْرِ الْمكْرهِ أَن لَا يتَنَاولَ ما أُكْرِه علَيهِ لِشَهوةِ  ": :  ابن حجرٍ الْهيتَمِـي  قال  
 .وااللهُ أعلم، )6(  " بلْ لِداعِي الْإِكْراهِ لَا غَير،نَفْسِهِ

                                                
  ).424 / 7(الإنصاف : المرداوي) 1(
  ).448 / 3(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : الشرواني، )140(ص ، السراج الوهاج: الغمراوي )2(
  ).202 / 3(العزيز شرح الوجيز : الرافعي، )354 / 6(المجموع : النووي )3(
)4(انمضارِ را في نَههأبواب تفتَح طاعِمِ بأنا إلى المهةُ أوامِرينيلطاتُ الصبلْ وأصدرتِ الس  .  

، الـسلطات الـصينية تمنـع المـسلمين فـي تركـستان مـن صـيام رمـضان                 ، موقع المـسلم  : انظر
http://www.almoslim.com/node/99059.  

  ).385 / 6(الشرح الممتع : ابن عثيمين، )255 / 2(إعانة الطالبين : الدمياطي) 5(
  ).448 / 3(تحفة المحتاج : ابن حجر )6(
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  المطلب الثاني
  ى الْجِماعِأَثَر الْإِكْراهِ علَ             

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

 

لما كان الجماع يقع من الذَّكرِ والأنْثَى؛ تحدثَ الفقهاء ضرورةً عن إكراهِ كُلٍّ منهما على               
 في سابقَتِها؛ لِأن الجماع إما أن يقع  قَهـرا  ي هذه المسألةِ سمِي ما ذكره الباحِثُ   والكلَام ف ، الجماعِ

وكمجامعةِ امرأةٍ نائمةٍ أو مقيـدةٍ      ،  ويدخَلَ ذكره في فرجٍ    ،ا الرجلِ دوذلك كأن تُشَد ي   ،  المكلَّفِ عنِ
وامـرأةٍ  ،  فأقـدم بنفـسِه    ،كرجلٍ أُكرِه على الجمـاعِ    ، وإما أن يوقِعه المكلَّفُ بنفسِه    ، في الأغلَالِ 

  .)1(أم لَا؟ ، فسد صيام المكرهِ على الجماعِ كما المختارفهلْ ي،  ففَعلَتْ،أُكرِهت على تمكينِ نفسِها
  

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
 

  :هما، مرجِع الخِلافِ في هذه المسألَةِ إلى أمرينِ  
  

1 .        ى قولِ النَّبيقْتَضاسٍ      حالاختلَافُ في عمومِ مبدِيثِ ابنِ عح ب من :) االله إن عن وضع 
والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيانى لَـا       ، )2( ) عليه واهقْتَضالم بأن ه القائلونصيام فأفسد

وصححه القائلون بعمومِه؛ لِأن الحديثَ أسقطَ عنه أحكـام الـدارينِ مِـن الإثـمِ                ،عموم له 
 .)3(والقضاءِ 

   

فذهب قوم إلى أن ذلك خارج عن       ، مكْرهِاختلَافُ الفقهاءِ في تَصورِ وقوعِ الوطْءِ من الرجلِ ال         . 2
 فَرأَوا أن ذلـك     ،وخالفَ آخرون ، حد التَّصورِ والإدراكِ؛ لحصولِ الانتشارِ المشْعِرِ بالاختيارِ      

 روتَص4(م(. 
   

                                                
علـى أن   ، جمع الباحثُ الكلَام على إكراهِ كلٍّ من الرجل والمرأةِ في مسألةٍ واحدةٍ؛ خَشيةَ الإطالةِ والإسهابِ              ) 1(

  .وااللهُ أعلَم، ألتين متكررةٌ غالباًالأدلةَ في المس
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
 والسبب في هـذا   ومع هذا فإنَّهم قالوا بفسادِ صومِ المكره؛        ، مذهب المالكيةِ والحنابلةِ القولُ بعمومِ المقتضى      )3(

ولـذا  ،  به على العملِ بالحـديثِ     ترجح عندهم الأخذُ  ، أن فساد صومِه ثبتَ عندهم بدليلٍ خارجٍ عن الحديثِ        
ترى أن الحنابلةَ قالوا بعدم فسادِ صومِ المكره على الأكلِ والشُّربِ؛ جرياناً منهم على أصلِهم القاضي بعمومِ                

     .من هذا البحث) 50(انظر ص . المقتَضى
وااللهُ ، ةَ يكون منها التمكين لَا غير     ن المرأ لأ، يصلح هذا سبباً لِلاختلَافِ في إكراهِ الرجلِ على الجماعِ ليس إلَّا           )4(

354 / 6(المجموع : النووي:  انظر.أعلَم.(  
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  :مذاهِب  الفُقَهاءِ: ثالِثًا
  : ثلَاثةِ مذاهبإلىاختلفَتْ أنظار المجتهدين في هذه المسألةِ     

إلى فسادِ صـومِ المكـرهِ      ) 3(والحنابلةِ  ) 2(والمالكيةِ  ) 1(ذهب الجمهور من الحنفيةِ     : المذهب الْأَولُ 
  .أو باشَره بنفسِه، قُهِر على فعلِه، على الجماعِ رجلًا كان أوِ امرأةً

لَـا  ،  على الجماعِ صـحيح    إلى أن صوم المكره   ) 5 (والظاهريةُ) 4(ذهب الشافعيةُ   : المذهب الثَّانِي 
 .داخلةَ فيه

إلـى  ) 6 (وابـن المنـذرِ   ، وأبو ثورٍ ، والحنابلةُ في روايةٍ   ،ذهب الشافعيةُ في وجهٍ   : المذهب الثَّالِثُ 
      اءا     ، التَّفْرِقَةِ بين من أُلجِئَ على الوطْءِ إِلجهكْرعليه بنفسِه م مأقد من فقالوا بفـسادِ صـيامِ     ، وبين

  .دون الأولِالثَّاني 
  

  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: رابِعا
 

 
   الجمهور اعِ احتجهِ على الجِمكرها، والمعقولِ، بأدلةٍ من القياسِعلى فَسادِ صِيامِ الممفاد :  

  

 :دليلُ القِياسِ .1

   7( القياسِ من طريقينِالاستِدلالِ بوتقرير(:  
 بجامعِ أن كلـا     اهِ؛ارِ والإكر ي الاختِ يتَالَ بالجماعِ في ح   هى الحج في فسادِ   قياس الصيامِ عل    - أ

ويحتَاطُ في الأركَانِ ما لا يحتَاطُ فـي  ،  حالَ الاختِيارِ  يفْسِدها الجماع  ، وركن منهما عبادةٌ 
 .الفُروعِ

امِه المكره عليه؛ لِأنَّه    يادِ صِ سولى بفَ اعِ فأ مةِ على الجِ  هركْومِ الم سادِ ص على أنَّه إذا قلنا بفَ      -   ب
   م صيام إذا فسدفِ ن مكِلُه التَّ ع  رأةُ    -ينالم وهِي - ،  م صوم فسدفِ ن ع    طْءلُه الـو-   وهـو 

 . من بابِ أولَى وأحرى-الرجلُ 
                                                

)1( الجوهرة النيرة : ادالحد)169 / 1.(  
  ).250 / 2(شرح مختصر خليل : الخرشي، )99(ً ،القوانين الفقهية: جزيابن  )2(
  ).29 / 3(رح المقنع المبدع ش: ابن مفلح، )444 / 7(الإنصاف : المرداوي )3(
  ).429 / 3(الحاوي الكبير : الماوردي )4(
  ).224 / 6(المحلَّى : ابن حزم )5(
، )377 / 4(المغني  : ابن قدامة ).202 / 3(العزيز شرح الوجيز    : الرافعي، )608 / 2(المهذب  : الشيرازي) 6(

  ).448 / 7(الإنصاف : المرداوي
  ).377 / 4(المغني : ابن قدامة )7(
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  :دليلُ المعقول .2
  :وتَقرِير الاستِدلالِ بالمعقُولِ يتَجلَّى من جِهتَينِ  

  

والانتـشار دليـلُ   ، ن الإكراه على الوطْءِ غير ممكنٍ؛ لِأَن الرجلَ لَا يطأُ إلَّا منتَشِر الآلةِ    إ  - أ
 .)1(ولَا يتأتَّى هذا إلَا حالَ الطَّواعيةِ والاختيارِ ، ثورانِ الشَّهوةِ

  

          الاختيارِ؛ لِأن من حصولِ الانتشارِ وجود عـاً      بأنَّه لَا يلزمطَب يكـون قد الانتشار 
 .)2(على أنَّه ليس كلُّ من انتشرت آلتُه يستطيع سبيلَاً إلى الجماعِ ، وجِبِلَّةً

والـشَّيء يـزولُ بـزوالِ      ،  ركْن الصيامِ  - ومنها الجماع    -إن الإمساك عنِ المفطِّراتِ       -   ب
 .)3(سِيان زوالُه طَوعا أو كَرهاً ، ركْنِه

  
 

  

، والقيـاسِ ،  بأدلـةٍ مـن الـسنَّةِ       على صِحةِ صِيامِ المكرهِ على الجِماعِ      احتج فقهاء الشافعيةِ    
  :على الوجهِ التَّالِي، والمعقولِ

 

  : أدلةُ السنَّةِ .1
  

؛ اكتفاء بمـا    حافْ ص كرها الذِّ  عن  أضرِب ،لما تقدم بيان أدلةِ السنَّةِ آنفاً في المسألةِ السابقةِ        
م4(وإرادةَ عدمِ الإطالةِ ، تقد(.  

  

  :دليلُ القياسِ .2
  

قياس المكرهِ على النَّاسِي في عدمِ إفسادِ الجماعِ لصومِ كُلٍّ منهما؛ بجـامعِ عـدمِ قـصدِ             
   .)5(الجنايةِ على العبادةِ في كلٍّ 

  

                                                
: الـشلبي ، )180 / 7(بـدائع الـصنائع     : الكاساني: انظر. إلَّا أنَّه عدلَ عنه   ،  الأولُ : هذا قولُ أبي حنيفةَ      )1(

  ).327 / 1(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
 / 6(الشرح الممتع   :  ابن عثيمين  ،)188 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني، )329 / 2(فتح القدير   : ابن الهمام ) 2(

404.(  
  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
)4 (      اسٍ      حأدلةُ السنَّةِ هي قولُ النَّبيحديثِ ابنِ عب ب من :) االله إن عن وضع والنِّ ،الخطأَ تيأموما ،سيان 

  علَيهِ قَضاء وهو صائِم فَلَيسقَيءمن ذَرعه  (: ت في حديثِ أبي هريرةَ      حوقولُه  ، ) عليه واهرِكْاستُ
  .من هذا البحث) 72(انظر ص ). 

  ).630-629 / 1(مغني المحتاج : الشربيني) 5(
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  

     ا فِي رنَاسِي عامج نم بأن هامطَلَ صِيب انضم ، صِحالجِولا ي ـقياس  اعِ علـى غيـرِه مـن    م
؛ ذلك أن الجماع تأكَّد مـن       فِي عدمِ إفسادِهِ للصيامِ حالَ النِّسيانِ     ،  كالأكلِ والشُّربِ  ؛المفطِّراتِ

  .)1(وإفسادِه للحج ، بينِ المحظوراتِ كلِّها بإيجابه للكفارةِ
  

  

؛ اعتبـاراً   )2(ن الصحيح من أقوالِ أهلِ العلمِ أن الجماع حالَ النسيانِ لَا يفـسِد الـصيام                إ - أ
مـن أَفْطَـر   : ( حقال رسول االله :  قال تولحديثِ أبي هريرةَ    ، بالأكلِ والشُّربِ نِسيانًا  

 يشملُ الفِطْر بالأكـلِ     )أَفْطَر  ( : فقوله، )3 ( )علَيهِ، ولاَ كَفَّارةَ   رمضان نَاسِيا فَلاَ قَضاء      يفِ
 . كالجماعِ،والشَّربِ وغيرِهما

 

أو ماحيةً  ، ؛ لِأن الكفارة تجب عقوبةً    )4 (ن القولَ بأن من جامع ناسيا تلزمه الكفارةُ ضعيفٌ        إ  -   ب
  .والنَّاسِي غير معاقَبٍ ولَا آثمٍ، للذَّنْبِ

  

بخلَـافِ غيـرِه مـن    ، ا الحج فلَا يصح القياس عليه؛ لِانفرادِه بوجوبِ المضي في فاسدِه         أم  -   ت
 .)5(واختص الحج بذلك لشدة التصاقِه بالمكلَّفِ ، العباداتِ التَّي يوجب فسادها الخروج منها

  

  :دليلُ المعقُولِ .3
ن انتشار الآلةِ أمر تقتضِيه الفِطْرةُ والجِبِلَّةُ عند ملَابسةِ         إن الإكراه على الوطْءِ متصور؛ لِأ           

  .)6( والانتشار حينئذٍ دليلٌ على الفُحولِيةِ أكثر مِما هو دليلٌ على الطواعيةِ، ما يثير الشَّهوةَ
 

 
 

  ى بتَأملِ أدِلَّةِ كُلٍّ مِن القولينِ السابقينِ؛ إذ هو مركَّب  فإدراك أدِلَّتِه يتأتَّ،الثُ  أما القولُ الثَّ    
                                                

  ).452 / 7(الشرح الكبير : ابن قدامة )1(
السراج الوهـاج   : الغمراوي، )165 / 1(اللباب في شرح الكتاب     : الميداني. وهو مذهب الحنفية والشافعية    )2(

  ).140(ص 
)3( اكِمه الحوأخرج البيهقي ، نَه الشَّيخُ الألبانِيوحس: .  

 / 1(، باب من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفـارة    ، كتاب الصوم ، المستدرك: الحاكم: انظر
 4(، باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولَا قضاء عليه         ، كتاب الصيام ، السنن الكبرى : البيهقي، )430

  ). 407 / 1(، )52(ح ، الجامع الصغير وزيادته: يالألبان، )227/ 
  ).374 / 4(المغني : ابن قدامة: انظر. وهو مذهب الحنابِلةِ )4(
  ).665 / 2(الأم : الشافعي )5(
  ).365 / 2(التشريع الجنائي : عبد القادر عودة، )354 / 6(المجموع :  النووي)6(
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ومـن فعـلَ   ،  حلقِه بغيرِ اختيـارِه    فالمقهور على الجماعِ يأخذُ حكْم من أُوجِر المفطِّر في        ، منهما
  .)1(شَديدٍ أو شرِب لدفعِ عطشٍ ،  راجِحٍبنفسِه أخذ حكم من أكلَ لخوفِ موتٍ

  
  :ي الراجِحالرأْ: خامِسا

  

  يرى الباحثُ أن الراجح هو رأي الـشَّافعيةِ        بعد استعراضِ المسألةِ أقوالٌ وأدلَّةٌ ومناقشةٌ       
 ثلاثَةُ أدِلَّةٍ   يؤَيدُ هذا و،  صومِ المكره على الجماعِ رجلًا كان أو امرأةً        وهو عدم بطلانِ  ، والظَّاهريةِ

  :عقليةٍ كما يلِي
  

1 .   للفعلِ لَا للجنايةِ     إن النَّاسي قاصد من النَّاسي؛ ذاك أن أعذر هكرالم ،  هِ فقدِ انعـدمبخلَاف المكر
 .عنده قَصد الفعلِ وقصد الجنايةِ

  

كما هـو   ، إنَّه لَا وجه للتَّفريقِ بين الإكراهِ على إفسادِ الصيامِ أكلًا وشُربا وبين إفسادِه جماعا              . 2
لحنابلةِ؛ لِاستواءِ الحكمِ في المسألتين في حالِ النسيانِ على الصحيحِ من قَـولَي    مذهب السادةِ ا  

 .فاستوى الحكم فيهما حالةَ الإكراهِ، الفقهاءِ
  

 فِـي نَظَـرِ     - على أن التَّفرِقَةَ بين من قُهِر على الجماعِ وبين من باشره بنفسِه غير مسلَّمةٍ              . 3
 ، بِجامِعِ قَدحِ الإكراهِ فِي اختِيارِ كُـلٍّ مِنهمـا  حكمِ بطريقِ القياسِ؛؛ لِاستوائهما في ال   -الباحِثِ  

كَما أن المباشِر بنفسِهِ اختِياره فَاسِـد غَيـر          ، ألبتَّةَ اختِياره  أزالَ الإكراه  فالمقهور على الفِعلِ  
 .معتَبرٍ

  

 ـنزالِ لذَّةٌ واستمتاع وتفكُّر؛ الإإذا لم يحصلْ بالوطْءِ أو ومحلُّ هذا الترجيحِ    ح صلَ ذلـك   فإن
ومالص 2 (فسد( ،المكلَّفَ القضاء ولزِم.   

  

 ـ تَ نزالِ بالإ لَص ح ه إن  أنَّ ومِ الص  في مسألةِ  صح الأ  أن يكون  ينْبغِيو( : :النووي   الَقَ    رفكُّ
ذٌلذُّ وتَوقصد3( ) اا فلَ وإلَّ، أفطر(.   

  

  
 

                                                
   ).376 / 4( المغني :ابن قدامة، )608 / 2(الشيرازي : المهذب )1(
وإنَّما ، والتَّي لَا تنفك عن أحدٍ حالَ المباشرةِ ولو مكرها        ، لَا يقصِد الباحِثُ بالشَّهوةِ هنا الشَّهوةَ واللَّذَّةَ الفطريةَ        )2(

  .يقْصِد استرسالَ المكرهِ مع هذه الشهوةِ واستمراءها
أن الصيام يفسد ولو لـم      : ويرى الباحثُ . الإنزالُ فلَا يفسد الصيام    أنَّه إذا لم يحصلِ      : النوويظاهر كلَامِ    )3(

والكـلام  ، حصلَ إنزالٌ أو لَم يحـصلْ     ، والحكم في ذلك سواء؛ إذ مدار الترجيحِ على وجودِ الإيلاجِ         ، ينزِلْ
  ).355 / 6(المجموع : النووي: انظر. على الرجلِ والأنثى على حد سواء
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 والأصـح   ،صد إيقاعه  قَ ن الخلَافَ في هذه المسألةِ شبيه بالخلَافِ في المكرهِ على الطَّلَاقِ إن           إ . 1
 .)1(لوجودِ قصدِ الطلَاقِ بلفظِه  وقوعه؛

 

2 .       ؛ لشدا ابتداءللشهوةِ أثر لَا يجد على الجماعِ قد هكرالم ةِ وطأةِ التَّهديدِ مثلًاعلى أن ،   لكنَّـه قـد
  طًا وانتهاءلْتَذُّ بها وسه ، يحيةِ امتثلَ أمـرالض كْرِهِ؛ كونةُ المةً إذا سكنَت نِقمفالتـسويةُ  ، خاص

لَا يستقيم بعيد كْمِ الشَّرعيالحالينِ في الح بين . 
  

   .ه على شَفَا جرفٍ هارٍ أيتصور حدوثُ شهوةٍ ولذَّةٍ لمن حياتُ:فإن قيلَ
  

وابفي هذه المواطنِ صنفانِ     :فالج رٍ   ،  النَّاسعةُ صلَاحٍ  ،صنفٌ فيه بذْرةُ خَيفهو مشغولٌ  ،  ونز
وصـنفٌ  ،  وإلَّا كان من الجاهلين    ، ليصرِفَ عنه كيد مكرِهِه    ؛بمناجاةِ ربه والتَّزلُفِ إلى مولَاه    

   تَةُ شرفيه نَب ثُ طو  ،آخرةٍ وخُبنا        ،يا في طلِبِ الشَّهوةِ بسبيلِ الزجاد يكون قد ،     في ذلـك فيجِد 
  . اءضوشتَّان بينَهما ديانةً وقَ، قضاء لشهوتِه ووطَرِه

  

 لِأَن الكفـارةَ تجـب علـى    والصحيح أنَّه لَا كفارةَ على من جامع مكرهاً رجلَاً كان أو امرأةً؛   
 مع الإكراهِ ، فيهالمكلَّفِ في جماعٍ يأثم 2(ولَا إثم( ،وااللهُ أعلم.  

                                                
عبد الفتاح  ،  )5 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        : الحجاوي، )382 / 3(مغني المحتاج   : ينيالشرب) 1(

  ).102-101(ص ، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية: الشيخ
فمذهب : أما إن كان المكره رجلا    ، اختلفَ الفقهاء في وجوبِ الكفارةِ على المكرهِ على إفسادِ صيامِه بالجماعِ           )2(

فلا كفـارةَ عليهـا   : وأما إن كان المكره امرأةً، خلَافاً للحنابلةِ، الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ عدم وجوبِها عليه  
  . لكن أوجبها المالكيةُ على من أكْرهها لَا عليها، اتِّفَاقًا
مغني المحتـاج   : الشربيني، )531 / 1(ير  الشرح الكب : الدردير، )172 / 1(الجوهرة النيرة   : الحداد: انظر

   ).249-248 / 2(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )629 / 1(



 

  

  
  
  
  
  
  

   
  

  المبحث الثَّالِثُ
جادِ الْحلَى إِفْسالْإِكْراهِ ع أَثَر  

  

  
  

كْـــراهِ علَـــى محظُـــوراتِ   أَثَـــر الإِ: المطلـــب الأول
  .الْترفُّهِ

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتلِ الْصيدِ: المطلب الثاني
 .ى الْجِماعِأَثَر الْإِكْراهِ علَ: المطلب الثالث
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  تَـوطِئَةٌ
  

، وتربيةً للنَّفسِ على الزهدِ والتَّقلـلِ مـن الـدنيا      ،لأإظهارا للذُّلِّ والافتقارِ بين يدي االله       
باحاتٍ        ظَحالم ملةٍ منعلى ج حرِم الإقدامعلى الم الشَّارع علي ، ر مه مباشـرتَها إلـى أجـلٍ       فحر
مىسكِ   ،مالنُّس وهو انقضاء  ، ر وقدماتِ  دحرم بٍ       الفقهاءـرلُهـا :  الإحـرامِ إلـى ثلَاثـةِ أَضأو: 

 . قتلُ الـصيدِ   :ايهانِوثَ.  ولُبس المخيطِ  ،والتَّطيب، وقَلْم الأظْفَارِ ، الحلقُ: ومنها، محظوراتُ التَّرفهِ 
  .ومقدماتُه الجماع :وثالثُها

  

وهـذا  ، ايـةِ نَ للجِ تعمـدِ الم،  بالتَّحريمِ انِي على إحرامِه العالِمِ   لجلزم الإثم والفديةُ اتِّفاقًا ل    وي
  .  تأثيرِ فعلِ هذه المحظوراتِ بطريقِ الإكراهِ على الإحرامِ والحجحثُ معقود لبيانِ مدىالمب
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  المطلب الأول
اهِ عالْإكْر فُّـهِأَثَرراتِ الْتظُورحلَى م  

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
       حبالقتلِ م حرمةَ الإحرامِ بالتَّطيبِ    رِإذا أُُكرِه فانتهك سِ المخيطِ  ، مأو ، أو قَلْـمِ أظْفَـارِه    ، أو لُب

، ه نائِما أو مقَيـدا عره حالَ كونِ  قَ شَ لَ كأن يح  أو فَعلَه به غَيره؛   ، سواء فعلَ ذلك بنفسِه   ، حلْقِ شعرِه 
  .أم لَا تلزمه؟، فهلْ تلزمه الكفَّارةُ كالعامِدِ المختارِ

  
  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  : هما، ني على أمرينِبلَافُ في هذه المسألةِ مالخِ  

1 .   في الشَّع ةِ  )1(فارِ  رِ والأظْ التَّرددحرمِ بمنزلةِ العاريهلْ هما في يدِ الم، علـى    فيكون مانالـض
 فيطالب بالـضمانِ المكـرِه      ،أم هما بمنزلةِ الوديعةِ   ، المكرهِ المحلوقِ رأسه أوِ المقْلُومِ ظُفْره     

 .)2(في المسألةِ تُجاهانِ ، الحالِقِ أوِ القالِمِ؟
   

 تـي أم عـن  وضـع  االله إن( : ب من حديثِ ابنِ عبـاسٍ  حالاختلَافُ في مقْتَضى قولِه   . 2
فلَـا  ، يشملُ أحكامِ الدنيا والآخـرةِ  هو عام   هلْ  ، )3(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ

  .  ينحصِر في أحكامِ الآخرةِ فحسب؟أنَّه أم ،  كما لَا إثم عليه،فديةَ على المكرهِ
  

  :زاعِتحرير محلِّ النِّـ: ثالِثًا
1 .     من على أن محظوراتِ التَّرفِهِ شيئاً لعذرِ المرضِ       اتَّفقَ الفقهاء ؛ أو لدفعِ أذًى عنـه     ، فعلَ مِن 

 ـ ، ينساكِعِما ستةَ م  أو يتصدقَ مطْ  ، إما أن يذبح هديا   : يتخير فيها ، فإن عليه الفِديةَ   أو يص وم
  .)4(ثلَاثةَ أيامٍ 

                                                
  ).389 / 7(المجموع : النووي: انظر ). اكرنَ ما ذَفي كلِّ عرِ الشَّمكْ فلها حارفَظْما الأأَّ: ( : النووي قال )1(
  ).478 / 3(العزيز شرح الوجيز :  الرافعي)2(
  ).46(تقَدم تَخرِيجه ص ) 3(
 ¯  °  ±   M   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²: لأدليلُ ذلك قـولُ االلهِ      ) 4(

  ÈÇ  Æ  ÅL  ) الآيةِ    ، سورة البقرة من ةَ     ح وقولُه   ،) )196(جزءرجا شكى إليـه     ت لكعبِ بنِ علم 
    ).ةًيكَسِ نَك أو انس، مساكين ستةَ أو أطعم، أيامٍاثةَ ثلَم وص، قْفاحلِ (: إيذَاء هوام رأسِه له

 / 2(الحجة على أهـل المدينـة       :  الشيباني ).562 / 1(، )936(الجمع بين الصحيحين ح     : الحميدي :انظر
  ).365 / 1(بداية المجتهد :  ابن رشد،)366
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أم لَـا   ،  بجامعِ العذْرِ في كُـلٍّ     ؛بارا بالمريضِ واخْتَلفُوا في فاعِلِها مكرها هلْ تلزمه فِديةٌ؛ اعتِ        . 2
 .تلزمه؟

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :ثلاثَةُ مذاهِبللفقهاءِ في هذه المسألةِ     

  

لُ المذهبهِ       :  الْأَوكرحرِمِ المالحنفيةُ إلى وجوبِ الفديةِ على الم كـرِهِ   ، ذهببها على الم ولَا يرجع ،
على الم 1(رِهِ الحالِقِ صدقةٌ كْلكن يجب(.  

  

المالكيةُ   :  الثَّانِي المذهب إلى وجـوبِ   ) 5 (والظاهريةُ) 4(والحنابلةُ في روايةٍ    ) 3 (والشافعيةُ) 2(ذهب
  .وعدمِ مؤاخذةِ المحرِمِ المكرهِ، الفديةِ على المكرِهِ الحالِقِ أو المطيبِ

  

الحنابلةُ في ظاهرِ :  الثَّالِثُ المذهب المذهبِ إلى إيجابِ الفديةِ في كُلِّ جنايـةٍ فيهـا إتلَـافٌ   ذهب  ،
أما الجنايـةُ  ، )6( -قَلْما أو حلْقًا  ،  إن فعلَ ذلك المكره بيدِه     -وحلْقُ الشَّعرِ   ، قلْم الأظْفارِ : وهي هنا 

  .)7(ديةَ فيها فلَا ف،  وتغطيةُ الرأسِ، ولُبس المخيطِ،التَّطيب: وهي هنا،  لَا إتلَافَ فيهاالتِي
   

  :أدلةُ المذاهبِ: خامِسا
  

 
 

       : على إيجابِ الفِديةِ على المحرِمِ المكرهِ بدلِيلٍ من المعقُولِ حاصِلُه    استدلَّ الحنفيةُ    

بإزالةِ التَّفَـثِ عـن     وجوب الفِديةِ حصولُ الارتفاقِ والتَّرفُّهِ والزينةِ الناشِئِ        العِلَّةَ في   ن  إ  
فلمـا تكامـلَ    ، وهذا لَا يختلفُ باختلَافِ الأحوالِ طوعا أو كُرها؛ لحصولِ الارتفاقِ في كُلٍّ           ، بدنِه

له إلَّا في سقوطِ الإثمِ ، الارتفاقُ تكاملَ الجزاء الاختيارِ فلَا أثر ا عدم8(أم(.   
  

  فلأن لَازم ذلك أن يسلم للمكرهِ العِوض  ،مكرِهِرجوعِه بالفِديةِ على الأما وجه عدمِ و  
                                                

  ).360 / 2(المبسوط : نيالشيبا ،)57 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي )1(
  ).607 / 1(التهذيب في اختصار المدونة ص : البراذعي، )56 / 2(بلغة السالك : الصاوي )2(
  ).688 / 2(الوسيط في المذهب : الغزالي )3(
  ).542 / 5(الفروع : ابن مفلح )4(
  ).256-255 / 7(المحلَّى : ابن حزم )5(
فالفديةُ ، أما إن حلقَه له غيره كأن كان نائما أو موثَقًا         ، رِم المكره رأسه بيدِه   محلُّ وجوبِ الفديةِ إذا حلقَ المح      )6(

  . على الحالِقِ المكرِهِ
  ).236 / 2(كشاف القناع : البهوتي )7(
  ).432 / 1(مجمع الأنهر : شيخي زاده ،)15 / 3(البحر الرائق : ابن نُجيم )8(
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والمعوض وهذا لَا يجوز؛ ألَا ترى أن المغرور بجاريةٍ إذا وطِئَها لم يرجع بالمهرِ على من غره؛                 
  .)1( بمقابلَةِ ما حصلَ له من الاستماعِ واللَّذةِ لِأن الصداقَ

  

  وجوبِ صدقةٍ     وأم على الحالِقِ ا وجه،         فـي الحـرمِ وجـب له الأمن كلَّ ما وجب فلأن
 الأمن بالإحرامِ؛ لِأنَّه إذا كان شوك الحرمِ قـد  ار والظُّفْر قد استحقَّ  والشَّع، بتفويتِه الكفارةُ بالصدقةِ  

 فمِثلُه في   )2()  لَا يعضد شَوكُه  : ( بمن حدِيثِ ابنِ عباسٍ      حاستحقَّ الأمن بقولِ رسولِ االله      
   .رعاقِ الأمنِ الشَّقَحِاستْ

  

  الحرمِ وا شجر دضِعا تَ  وبين لَ  ،والُّحِى تَ وا حتَّ قُحلِا تَ لَبين   ا فرقَ  لَ إذْ  (:: امِمن اله  اب الَقَ  
 ()3(.  
  

 
  

كرهِ من جريـرةِ    ةُ على إعفاءِ الم   والظاهريوالحنَابلةُ في روايةٍ    استدلَّ المالكيةُ والشافعيةُ    
  :هاك بيانَها، والمعقول، والقياسِ، ايةِ بأدلةٍ من السنَّةِنَالجِ

  

    :دليلُ السنَّةِ . 1
  

 ،الخطـأَ  تـي أم عـن  وضـع  االله إن ( :حقَالَ رسولُ االله    : قَالَ بعنِ ابنِ عباسٍ      
  .)4(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

  

 
  

    الحديثَ و إنؤاخَذَةَ ضالم ع  هِ عن الموإطلَاقُ الخَ ، كرب نيويـةَ بفـسادِ       رِ يالمؤاخـذَةَ الد عم
 .)5(  بسقوطِ الإثمِوالأخرويةَ، الإحرامِ

  

  : دليلُ القياسِ . 2
  

لى كُـلٍّ    وجوبِ الفديةِ ع   قياس من حلِقَ رأسه كُرها على من سقطَ شعره بنفسِه في عدمِ             
  .)6( بجامعِ أن كلا منهما لَا فعلَ له منهما؛

                                                
  ).55 / 2(تبيين الحقائق : الزيلعي )1(
  ).18 / 2(، )997(الجمع بين الصحيحين حديث : الحميدي: انظر. بمتَّفقٌ عليه من حديثِ ابن عباسٍ  )2(
  ).35 / 3(فتح القدير : ابن الهمام )3(
  ).46(تَقدم تخرِيجه ص ) 4(
  ).256 / 7(المحلَّى : ابن حزم) 5(
  ).386 / 5(المغني : ابن قدامة )6(



 

 

   الْحجأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ:المَبحثُ الثَّالِثُ                          الأَولُالفَصلُ
  

86 

    :دليلُ المعقولِ . 3
 :وإيضاح الاستدلَالِ بالمعقولِ من وجهينِ  

وضـمان  ، رِ والظُفرِ في يدِ المحرِمِ المكرهِ يجـري مجـرى الوديعـةِ      إن استِحفَاظَ الشَّع    - أ
    الم تلِفِ دونعِالوديعةِ على الم؛ود ل  إن الأ  م رقَصفي حفظِها   ي فـي     ، خير وكـذا الحكـم 

 .)1( فإن الضمان على الحالِقِ المكرِهِ لَا على المكرهِ ؛مسألتِنَا
 

 .)2(فكيفَ يؤاخذُ بأمرٍ لَا صنع له فيه ، إن المحرِم لَا صنع له في حلقِ رأسِه  -   ب
  

وألزمه ، دةِهو الذِّي أوقع المكره في هذه الع      فلِأَنَّه ه  ،وجه وجوبِ الفديةِ على المكرِهِ    وأما    
   م3(هذا الغُر( ، رقَصمن المحلوقِ     ، ولِأَنَّه الم ولَا تقصير)4( ،    هكرالم على أن- وإن الجنايـةَ   اشَ ب ر

بتـداء دون   فمثَلُه مثلُ المحرِمِ إن باشـر المحظـور ا        ، ي حقيقةً انِكرِه هو الج  إلَّا إن الم   -صورةً  
  .)5(إكراهٍ؛ لِإزالتِه ما منِع من إزالتِه 

  
 

     إتلَافـاً مـن الجنايـاتِ بـدليلِ القيـاسِ             استدلَّ الحنابلةُ على و نجوبِ الفديةِ فيما تضم، 
ولِعقُوالم:  

  

  : دليلُ القياسِ . 1
  :وتقرِير الاستِدلالِ بالقِياسِ يتَّضِح من وجهينِ  
،  بجامعِ وجودِ العذْرِ في كُلٍّ     ي إيجابِ الفديةِ على كلٍّ منهما؛     قياس المكرهِ على المعذورِ ف      -   ت

؛ لأنَّه إذا وجبتْ الفِديةُ لما كان العذر من قِبـلِ االله            )6(بل إن المكره أولى بإيجابِ الفديةِ       
 .رى وأولى فلَأن تجب إذا كان العذر من قِبلِ العبادِ من بابِ أحلأ

 فِـي   على إتلَافِ مالِ الآدمي المعصومِ إكراهـا     ، أو قلْمِ الظُّفرِ إكراها    ،رِقياس حلقِ الشَّع    -   ث
 ـ  ، ودِ الإتلَافِ في كلٍّ   ج بجامعِ و  وجوبِ الضمانِ على المكرهِ؛    والإتلَـافُ يوِتَس ه  ي عمـد

ه وسهه وكُر7(هو(.  
                                                

  ).367 / 7(المجموع : النووي )1(
  ).119 / 4(الحاوي الكبير : الماوردي )2(
  ).73 / 4(المبسوط : السرخسي )3(
  ).192 / 4(حاشية العبادي على تحفة المحتاج : العبادي، )478 / 3(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )4(
  ).236 / 2(كشاف القناع : البهوتي )5(
  ).59 / 4(حاشية الروض المربع : اسمابن ق، )503 / 2(شرح منتهى الإرادات :  البهوتي)6(
  ).419 / 2(مطالب أولي النهى : الرحيباني )7(
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    ا أدلةُ الحدمِ  ةِلَنابِأما لا     على عةِ فِيموبِ الفِديجإتلَاف فيه مِ    و ن حظُ الماتِور،  وعلى م ن 
 .)1( فيطلَب إدراكُها من أدلةِ المالكيةِ والشافعيةِ ،يرِهدِ غَيحلِقَ رأسه بِ

   
    :دليلُ المعقولِ . 2

        إنلِقَ  الشَّعإذا ح ر،   إذا قُلِم والظُّفْر ، لم  دِقْ ي   على رد حرِمهما؛ لذا وجبت الفديةُ بإتلَافِهما    رِ الم ،
 .)2( ونزعِ المخيطِ ، فإنَّه قادِر على رد ذلك بغسلِ الطِّيبِ؛ولابِسِ المخِيطِ، المتَطَيبِف لابخِ
   

  :الرأي الراجِح: سادِسا
     هـو قـولُ ا اجِحالقولَ الـر للباحثِ من خلَال استقراءِ الأقوالِ وأدلتِها أن ـةِ  يظهرلمالكي
 ومِما  لا على المحرِمِ المكرهِ؛   ،  القَاضِي بوجوبِ الفِديةِ على المجرِمِ المكرِهِ      ، والظَّاهريةِ والشَّافعيةِ

     : هذه الأربعةُمنها، يرجح قولَهم غير ما ذُكِر من أدلَّتِهم مسوغاتٌ
 مما لَـا يتـضمن إتلَافـاً مـن          ،أو تغطيةِ الرأسِ   ،يطِخِ أو لُبسِ الم   ،إن الإكراه على التَّطيبِ    . 1

مومِ المقْتَضى فـي     يؤيد هذا غير ع    غير موجِبٍ للفِديةِ خلَافاً للحنفيةِ؛    ، الجناياتِ على الإحرامِ  
؛ )3(أن من عجز عن إزالةِ الطِّيبِ العالِقِ ببدنِه فله تركُه من غيـرِ فديـةٍ تلزمـه                  : الحديثِ

فإذا لم تلزمه الفديـةُ بارتكـابِ المحظـورِ      ، فكذا لو أُكرِه على التَّطيبِ    ، إلى ذلك لِاضطرارِه  
 .)4(رهه عليه بغيرِ حقٍّ غيره ا أكْه إذَملزبنفسِه فأولى ألَّا تَ

 

والسبب فـي   اظَ الشَّعرِ والأظْفارِ يجري مجرى الوديعةِ خلَافًا لمن جعلها كالعاريةِ؛           حفَإن استِ  . 2
أما المحرِم فقد يريد إزالةَ الـشَّعرِ والظُّفـرِ دون          ، ن العاريةَ يمسِكُها المرء لحظِّ نفسِه      أ :هذا

ولـو  ، ةِيفِ وعجز عن التَّطْ،على أنَّه لَا فديةَ على المحرِمِ لوِ احترقَ شعره بلَا تقصيرٍ          ، إمساكِه
 .)5(كان كالمستعيرِ لَلَزِمتْه الفديةُ 

  

                                                
الكافي : ابن قدامة ، )58 / 4(حاشية الروض المربع    : ابن قاسم ، )169 / 3(المبدع شرح المقنع    :  ابن مفلح  )1(

  ).376 / 2(في فقه الإمام أحمد 
ا  لَ ،له فقد ذهب   إذا قتَ  يد والص ،ه على رد  ا يقدر  لَ ه شيء نَّأَ لِ ؛هج ح ه بطلَ  أهلَ إذا جامع (  ::  أحمد  الإمام قال )2(

يقدر  والشَّ ،ه على رد عقَ إذا حلَ  ر  اثةُ فهذه الثلَ  ،ه فقد ذهب والنِّ  والخطأُ  العمد سيان  مـن    شيءٍ وكلُّ،  فيها سواء 
 ولـيس عليـه   ،هه ألقاه عن رأسِ  ذكر ه ثم  رأس حرممى ال  إذا غطَّ   مثلُ ،ه على رد   فهو يقدر  اثةِ بعد الثلَ  سيانِالنِّ

شيء(  ،قدامةَقال ابن  : ) : في حكمِ النَّاسي؛ لِأنَّه معذور هكروالم.(   
  ).391 ، 173 / 5(المغني : ابن قدامة: انظر

   . أو ليس يجد من يزيلُه عنه، إزالةِ اللِّباسِ عنه؛ لِزمانةٍ به وكذا من عجز عن )3(
  ).727 / 2(المهذب : الشيرازي )4(
   ).478 / 3(العزيز شرح الوجيز :  الرافعي)5(
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سواء فعـلَ  ،  حكمه واحد في وجوبِ الفديةِ على المكرِه    ،ارِهفَ أو قلْمِ أظْ   ،قَ شعرِ المكرهِ  إن حلْ  . 3
 .لاضطرارِ في كلٍّ من الحالتين أو فعلَه به غيره؛ لوجودِ الإلجاءِ وا،ذلك بيدِه

  

 يـسلَّم؛ لِـأن      إلَّا أنَّـه لَـا     - وإن كان وجيها   - على المعذورِ    كرهياس الحنابلةِ الم  على أن قِ   . 4
 ـ صوإن -علُ بخلَافِ المكرهِ فالفِ، المعذور ينسب إليه الفعلُ من الحلْقِ أو القلْمِ   منه ص درةً ور

- إليه ح بنسةًيقَقِإلَّا أنَّه لَا ي ،وااللهُ أعلم.   



 

 

   الْحجأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ:المَبحثُ الثَّالِثُ                          الأَولُالفَصلُ
  

89 

  المطلب الثَّانِي
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتلِ الْصيدِ

  
  :لمَسألةِصورةُ ا: أولًا

  

       حيدِ معلى قتلِ الص إذا أُكرِهرِم، عليه جِ فهلْ ي مِثْلُب زاءمِ ما قَجتلَ من النَّع،كما الع   امِـد
المختار ،ه الجزاءه؟ وإذا لزمبه على المكرِه الآمرِ،أم لَا يلزم أم لَا؟،  فهل يرجع. 

 

  :تحرير محلِّ الخلَافِ: ثانِيا
، سيان في ذلك وقوع الجنايـةِ عمـدا أو لَـا          ، اء على وجوبِ الجزاءِ بقتلِ الصيدِ     اتَّفقَ الفقه  . 1

  .)1 (كالنِّسيانِ والجهلِ والسهوِ
وإن وقـع   ، اتَّفقَ الجمهور من الحنفيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ على أن الجزاء واجب بقتلِ الصيدِ            . 2

  .)2(بطريقِ الإكراهِ 
ولهـم فـي ذلـك      ، ةِ الـصيدِ  يموعِ المكرهِ القاتِلِ على المكرِهِ الآمِرِ بقِ      ج في ر  لكنَّهم اخْتَلفُوا  . 3

 .مذهبانِ
 

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثالِثًا
بلُالمذهالحنفيةُ والحنابلةُ إلى :  الْأَو ذهب أَنوجوبالج اءِ ز هاراستِقرهِوكر3( على الم(.  

  

هِ المأمورِ         ذه:  الثَّانِي المذهبكرإلى وجوبِ الجزاءِ على الم الشافعيةُ في الأصح ب ،    يرجـع ثـم
 .)4(على المكرِهِ الآمرِ 

  

  :أدِلَّةُ المَذاهبِ: رابِعا
 

 
 

، والقيـاسِ ،  بدليلِ الاستحـسانِ    على إيجابِ الجزاءِ على المكرهِ     استدلَّ الحنفيةُ والحنابلةُ  
  :على الوجهِ التَّالي، معقولِوال

                                                
  ).90(رحمة الأمة ص : الدمشقي، )426 / 2(شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : الزرقاني )1(
ا يوافقُ أو يخالِفُ قولَ     لكنِّي لم أجد لهم قولً    ، وافقَ المالكيةُ الجمهور في وجوبِ الجزاءِ على النَّاسِي والجاهِلِ         )2(

  .الجمهورِ في وجوبِه بالإكراهِ
   ). 503 / 2(شرح منتهى الإرادات : البهوتي، )153 / 24(المبسوط : السرخسي )3(
)4(ومقابلُ الأصح  :على الآمِرِ ابتداء يجب الجزاء روضة الطالبين : النووي: انظر. أن)428 / 2.(  



 

 

   الْحجأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ:المَبحثُ الثَّالِثُ                          الأَولُالفَصلُ
  

90 

 : دليلُ الاستحسانِ . 1

  : قرر الحنفيةُ أن الجزاء يجب على القاتلِ المكرهِ استحسانًا لَا قِياسا  
  

  القياسِ  أم كـرِهِ الآمـرِ             ،ا وجهآلةً للم بالإلجاءِ التام صار قد هكرالقاتلَ الم فلَـا  ، فهو أن
فكذا الأمر لو أكْـره     ، ا المكرِه فلِأنَّه حلَالٌ لو باشر القتلَ بنفسِه لم يلزمه جزاء          أم، ينسب إليه فعلٌ  
  .على القتلِ غيره

وهو بالجنايـةِ   ، فهو أن المكره قد صار بالقتلِ جانِيا على إحرامِه         ،وأما وجه الاستحسانِ    
   .)1(على إحرامِ نفسِه لَا يصلح أن يكون آلةً لغيرِه 

ومؤاخذتُه بجريرةِ الفعلِ فيما لَا يحتملُ الآليةَ من        ، ومذهب الحنفيةِ نسبةُ الفعلِ إلى المكرهِ       
 .)2(الأفعال 

   
  : )3( دليلُ القياسِ . 2

إذْ وجوبِ الـضمانِ   ،قياس من قتلَ صيد الحرمِ مكرها على من أتلفَ مالَ الآدمي إكراها  
  .)4(وعمد الإتلَافِ وسهوه وكُرهه في الحكمِ سواء ، ودِ الإتلَافِ في كُلٍّ بجامعِ وجعلى كُلٍّ منهما؛

  

  

بأن هذا قياس مع الفارقِ فلَا يصح؛ إذ إن الإتلَافَ الذي يستوي عمده وسهوه هو ما كان فـي          
وحقوق ، لأأما قتلُ الصيدِ فهو حقٌّ الله       ، حقِّ الآدمِيين؛ ذاك أن حقوقَهم مبناها على المشاحةِ       

  .)5( مدارها على المسامحةِ أالرب 
  

  : دليلُ المعقولِ . 3
والمتلَفُ إن لم يقدرِ المتلِـفُ  ، إن قاتلَ الصيدِ لَا يتأتَّى له تلَافِي ما فعلَه بإحياءِ الصيدِ ثانيةً  

 .)6(د قيمتِه  وجب عليه ر؛على رد عينِه
                                                

  ).361 / 1(أصول البزدوي : البزدوي، )153 / 24(المبسوط : السرخسي) 1(
  .من هذا البحث) 37(انظر ص  )2(
ألَـيس فِـي هـذَا      ، ثُم يستَدِلُّون بالقِيـاسِ   ، إن المذهب يثبتُ استِحسانًا لا قِياسا     :  كَيفَ قَالَ الحنَفِيةُ   :فَإن قِيلَ  )3(

  !. تَنَاقُض؟
ابوفَالج:   الأو اسالقِي اسِ الثَّانِي        أنالقِي غَير بذهتُ بِهِ المثبى    ، لَ الذِّي لا يسألَةٍ أُخرعلى م اسقِي ووااللهُ ، فَه

أعلَم.  
  ).310 / 1(كشف المخدرات : البعلي )4(
   ).196 / 7(الشرح الممتع : ابن عثيمين) 5(
  ).431-430 / 8(الشرح الكبير : ابن قدامة )6(
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 

فهو ، ثُم يرجِع به على المكرِهِ انتِهاء     ، يقضِي بمطالبةِ المكرهِ بالجزاءِ ابتِداء    قولُ الشافعيةِ   
  :ولكُلٍّ دليلُه، مركَّب من أمرينِ

  

1 .  ا دليلُ وجوبِأمهِ ابتداءكراءِ على المزاقترافَ الجن ، الج ايـةِ بيـدِه   فهو أنَّه هو الذي باشر
ولـذا لـم يقـلِ       ؛)2(وقد قرر الفقهاء أنَّه إذا اجتمع السبب والمباشرةُ قُدمت المباشَرةُ           ، )1(

الشافعيةُ بأن المكره طريقٌ للضمان في المسألةِ السابقةِ؛ لِأَنَّه لـم يباشـر انتهـاك حرمـةِ         
 .الإحرامِ بيدِه كما في قتلِ الصيدِ

 

المكره فـي هـذه     أنَّه هو الذِّي أوقع      فهو ، الجزاءِ على المكرِهِ انتهاء    ليلُ استقرارِ وأما د  . 2
 .ولَا تقصير من المكرهِ، ولِأَنَّه المقصر، وألزمه هذا الغُرم، العهدةِ

  
  :الرأي الراجح: خامِسا

 

    حانجللباحثِ ر ط يظهر هكرالم رأيِ الشافعيةِ القَاضي بأن  مانِ ابتِـداءريقٌ في الض ، وأن
كرِهِ انتِهاءه على المةِ هذا القولِ، قرارلصح ا يشهدانِومِمأمر :  

  

M  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª : لأقــولُ االله  . 1

     ¾  ½  ¼L   )3(االله     ؛ تقييد لأ فإن و  الج جوببكَ   ز ةِ مؤذِندِيمللحكمِ ها علَّةً ونِاءِ بالع  ،يد ور
 .)4(يدِ بها فائدةٌ قيِوإلَّا لم يكن للتَّ، معها وجودا وعدما

  

ولقـد  ، )5(ولذا لو امتنع من قتلِه حتى قُتِلَ كـان مـأجورا   ، لأإن قتلَ الصيدِ من حقوقِ االله     . 2
   بأ  أسقطَ الر  ح وقِهقُبالإكراهِ أعظم،    وهو التَّوحيد -  إذا اطْمأن    ـانِ    القلببالإيم- ،  فلَـأن

سقُيطَ ما دي الإكْاعِونَه لداهِ أحرى وأولىر ،وااللهُ أعلم.  

  
  
  

                                                
   ).307 / 1(والنظائر الأشباه : السيوطي) 1(
  ).133 / 1(المنثور في القواعد : الزركشي )2(
  ).95(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة )3(
   ).196 / 7(الشرح الممتع : ابن عثيمين) 4(
  ).152 / 24(المبسوط : السرخسي )5(
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  المطلب الثَّالث
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

لةِ صورتانِ ضـرورةً؛  وللمسأ، أن يكْره المحرِم بالتَّهديدِ المفضِي إلى الهلَاكِ على الجِماعِ    
، وإما أن يكون منصبا على الزوجةِ المحرمـةِ ، إذ الإكراه إما أن يكون واقِعا على الزوجِ المحرِمِ       

  . فما تأثير الإكراهِ على الجماعِ في الحج صحةً وإفسادا؟

  
  :سبب الخلَافِ: ثانِيا

  :هي، إلى مآخذَ ثلَاثةٍمثار الخلَافِ في هذه المسألةِ مرده 
 تـي أم عن وضع االله إن( : ح عنِ النَّبي    ت ابنِ عباسٍ    الخلَافُ في المقتضى في حديثِ     . 1

أم أن  ، هل يراد عمومه لِأحكامِ الدنيا والآخـرةِ      ، )1(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ
 .)2(عمومه غير مرادٍ؟ 

فمن جعلَ ذلك متَصورا أفـسد      ، صورِ وقوعِ الإكراهِ على الوطْءِ في حقِّ الرجلِ       التَّردد في تَ   . 2
  .)3(خلَافًا لمن أحالَ وقوع ذلك ، حج المحرِمِ المكرهِ

 ـ إذْ؛خلَافـاً للـشَّافعيةِ  ، فمذهب الجمهورِ فساده، النِّزاع في صحةِ نُسكِ من جامع ناسيا     . 3 وا الُ قَ
 .وكلٌّ قد ألحقَ المكره بالنَّاسي قياسا، هبصحتِ

   
  : مذاهِب الفقهاءُ: ثالِثًا

  :للفقهاءِ في المسألةِ قولَانِ  
  

بلُ المذهالحنفيةُ   :  الْأَو 7 (والحنابلةُ) 6 (والشَّافعيةُ في وجهٍ  ) 5(والمالكيةُ  ) 4(ذهب (     إلى فـسادِ حـج
  .وعليه القضاء من قابلٍ، ويلزمه المضي في فاسدِه، أةً رجلًا كان أو امر،المكرهِ على الجماع

  

                                                
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
  .من هذا البحث) 75(ص ) 3(انظر الحاشية رقم  )2(
  ).417 / 2(روضة الطالبين : النووي )3(
  ).44 / 3(العناية شرح الهداية : البابرتي )4(
  ).68 / 2(الشرح الكبير : الدردير، )297 / 12(الاستذكار : ابن عبد البر )5(
  ).365-364 / 7(المجموع : النووي )6(
  ).419 / 2(مطالب أولي النُّهى : الرحيباني )7(
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بالشافعيةُ :  الثَّانِي المذه ذهب حوالحنابلةُ فـي روايـةٍ   في الأَص       التَّعمـد والظاهريـةُ إلـى أن
لةَ فيـه   لَا داخ ، وعليه فإن حج المكْرهِ على الجماعِ صحيح      ، والاختيار شرطٌ لِإفسادِ الحج بالجماعِ    

)1(.  
  

  :أدِلَّةُ المذاهبِ: رابِعا
  

 
  

  :وبيان ذلك، والمعقولِ، والقياسِ، استدلَّ الجمهور على فسادِ حج المكْرهِ بأدلةٍ من السنَّةِ
 

  :دليلُ السنَّةِ . 1
  

    نعزِيدنِ يب  لَمِىمٍ الأَسيلً : ت  نُعجر ذَ أَنج انِا مِنرِمحا ممهو أَتَهرام عامأَلَ  ،امٍ جفَـس 
 ثُم ارجِعـا حتَّـى إِذَا جِئْتُمـا    ، وأَهدِيا هديا، اقْضِيا نُسكَكُما( :فَقَالَ لَهما   ، حالرجلُ رسولَ اللَّهِ    

  وعلَيكُما حجةٌ أُخْرى   ، يرى واحِد مِنْكُما صاحِبه     ولاَ ، فَتَفَرقَا ، أَصبتُما فِيهِ ما أَصبتُما    يالْمكَان الذِّ 
 ()2(. 

  

 
  

     النبي حإن بالجماعِ) 3 (ي والصحابةَ الكرام ا بفسادِ الحجوستَفْـصِلوا   ، قد قضي ولـم
ا لِاختلَافِ الحالِ لَوجب البيـان؛ إذ  ولوِ اختلفَ الحكم تَبع، عن حالِ السائلِ أكان مطَاوِعا أم مكْرها     
  مع قيامِ  الِ الح ايةِكَفي حِ وقد تقرر أن ترك الاستِفصالِ      ، تأخير البيانِ عن وقتِ الحاجةِ غير جائزٍ      

مالِتِالاح،نَ يمنزلةَلُز مومِ الع4( الِقَ في الم(. 
   

  :دليلُ القياسِ . 2
  

                                                
  ).256 / 7(المحلَّى : ابن حزم، )447 / 5(الفروع : ابن مفلح، )417 / 2(ن روضة الطالبي: النووي )1(
)2(  قييهه البفي    ، أخرج داوا" المراسِيلِ  " وأبو درفوععيفٌ ، مالبيهقي  قَالَ  ، والحديثُ ض: " : وهذا منقطِع"  ،

  .    "فٌضعِي وَ،لٌه مرسنَّلكِ: " :ابن الملقِّنِ الشَّافِعِي وقَالَ 
كتـاب  ، المراسـيل : أبو داود ، )166 / 5(باب ما يفسد الحج     ، كتاب الحج ، السنن الكبرى : البيهقي: انظر
  ).389 / 6(البدر المنير : ابن الملقن ،)123(ص ، الحج

 ـ: منهم، يإفساد النُّسكِ بالجماعِ من غيرِ استفصالٍ عن حالِ السائلِ قولُ جماعةٍ من الصحابةِ   )3( ر بـن  عم
 فـي المجمـوعِ     :وقد أورد النَّووي    ، وعكرمةُ، وابن عباسٍ ، وابن عمر ، وعلي بن أبى طالبٍ   ، الخطابِ

  .  الإجماع على فسادِ النُّسكِ بالجماعِ قبلَ الوقوفِ بعرفةَ:وقد حكى ابن المنذرِ ، طَرفًا من الآثارِ عنهم
  ).63(الإجماع ص : ن المنذراب، )397-396 / 7(المجموع : النَّووي: انظر

  ).244(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص : بدران بدران، )255 / 2(كشاف القناع : البهوتي )4(
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  ثلَاثةِ أوجهٍ من  الاستِدلالِ بالقِياسِوبيان:  
  

قياس من أفسد النُّسك بالجماعِ مكْرها على من فاتَه الوقوفُ بعرفةَ مكرها في فسادِ نُسكِ                 - أ
وهو ما يستوي فيه العمد     ، )1( بجامعِ إتيانِ معنًى يناطُ به قضاء النُّسكِ في كُلٍّ            منهما؛ كلٍّ

 والإكراه هو2(والس(. 
 

  
  

  مع الفارقِ    بأن هذا قياس ،       فواتَ الوقوفِ بع ؛ ذاك أنفلَا يصح ركنٍ  فَر فاسـتوى   ؛ةَ ترك 
والإكراه هووالس طْءِ، فيه العمدعنه؛بخلَاف الإكراهِ على الو تَ فافْ، فإنَّه فعلٌ منهي3(ا قَر(.  

 

 بجـامعِ أن كلـا    منهمـا؛ يا في فسادِ نسكِ كلٍّقياس من جامع مكْرها على من جامع ناسِ   -   ب
 امةَ  قال ،)4(ولوجودِ الارتفاقِ في كُلٍّ     ، منهما معذورقُد ناب  : " :والمكره   ـ فـي ح   مِكْ

 .)5( " عذوره منَّأَ لِ؛ياسِالنَّ
 

اخذةِ كُـلٍّ   قياس المحرِمِ الذِّي جامع مكرها على قاتِلِ الصيد وحالقِ الشَّعرِ إكراها في مؤ              -   ت
 إذ لَا يتـأتَّى  رامِ لَا يمكِن ردها في كلٍّ؛  بجامعِ وجودِ جنايةٍ على الإح     بجريرةِ فعلِه؛ منهما  

 .)6( ولَا إنباتُ الشَّعرِ المحلوقِ ،إحياء الصيدِ المقتولِ
   

  :دليلُ المعقولِ . 3
          :وتقريره من وجهينِ  

وهو أمر لَا يختلفُ باختلَـافِ      ، إن وجود الارتفاقِ والمتعةِ هو سبب فسادِ النُّسكِ بالجماعِ          - أ
،  فثم فـساد الحـج     - ولو مكرها    -فمتى جامع المحرِم    ، حالِ المكلَّفين طواعيةً وإكراها   

على أن الإكراه لَا يزيلُ الحظْر والمنع من اقترافِ الجنايةِ حتى يصبِح الإقـدام عليهـا                
 .)7(أثمِ ليس إلَّا  منْحصِر في رفعِ الماهِكر الإبل إن أثر، لداعي الإكراهِ مباحا

 

                                                
  .فإنَّه لَا يتعلقُ بفعلها قضاء النُّسكِ  المخِيطِ؛ احتراز عن الطِّيبِ واللِّباسِ)1(
  ).149 / 3(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح )2(
  ).447 / 5(الفروع : ابن مفلح، )219 / 4(الحاوي الكبير : لماوردي ا)3(
  ).207 / 1(اللباب في شرح الكتاب : الميداني )4(
  ).173 / 5(المغني :  ابن قدامة)5(
  ).334 / 8(الشرح الكبير :  ابن قدامة)6(
  ).217 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )7(
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ماعِ غير متصورٍ؛ لحدوث الانتشارِ الذِّي هو مظنَّـةُ الـشَّهوةِ           إن إكراه الرجلِ على الجِ      -   ب
  .)1(والاختيارِ 

 
    ا    الشَّافعيةُ والظاهريةُ   انتَصر جةِ حالقَاضِي بصِح اعِ ب   لقولِهمهِ على الجِمكرأدلـةٍ مـن    لم

  :يانَهاإليك ب، والمعقولِ، والقياسِ، السنَّةِ
  

    : دليلُ السنَّةِ . 1
 ـالخَإن االلهَ تجاوز لِي عن أمتـي        ( : حقالَ رسولُ االله    :  قالَ بعنِ ابنِ عباسٍ        ،أَطَ

  .)2(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ
 

  كلَّفوها على فعلِه         لأ االله   إنم تُكرِهما اس ةِ آثارللأم تجاوز شـاملٌ      ،  قد وهـذا التَّجـاوز
 وهـي ، كما أنَّه شاملٌ للمطالبةِ الأخرويـةِ ،  ووجوب قضائِه، وهي فساد النُّسكِ،للمؤاخذة الدنيويةِ 

 .)3(الإثم الموجِب للكفارةِ 
   

  :دليلُ القياسِ . 2
   الحج ومِ في عدمِ فسادِ كلٍّ من العب        قياسبجـامعِ   ادتينِ بالإكراهِ على الجمـاعِ؛     على الص 

وما وجب في عمدِه قضاء وكفَّارةٌ وجب افتراقُ فعلِـه         ، وجوبِ القضاءِ والكفَّارةِ بإفسادِ كلٍّ منهما     
 .)4(عمدا أو كُرها 

    

  :دليلُ المعقولِ . 3
       طْءِ مجلِ على الوالر إكراه إنروذل     ، تَص ه حصولُ الانتشارِ؛ لِأنولَا يضير    ك فعلٌ جِبِلِّـي

عينبِئُ، طَبعن الفُي جحولةِ والر 5(ولةِ لَا غير(.  
  

  :الرأْي الراجح: خامِسا
 غير  -  بأن الجِماع تَحتَ سوطِ الإكراهِ لا يفسِد الحج       مِما يرجح قولَ الشَّافعيةِ والظاهريةِ        

  : هذه الثَلاثُمنها،  مرجحاتٌ-ما نَصبوه من أدلةٍ لتأييدِ قولِهم 
                                                

  ).365 / 7(المجموع : النووي )1(
  ).47(دم تخرِيجه ص تق) 2(
  ).256 / 7(المحلَّى : ابن حزم )3(
  ).219 / 4(الحاوي الكبير : الماوردي، )728 / 2(المهذب : الشيرازي )4(
  ).365 / 7(المجموع : النووي) 5(
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إن قـضاء  :  إذ إنَّهم قالوا عمومِ ما استدلَّ به الأولون؛إن أدلةَ القولِ الثَّاني صالِحةٌ لتخصيصِ   . 1
حتمـالِ دليـلُ     دون استفصالٍ عن حالِ السائلِ مع قيامِ الا        ي وصحابتِه الكرامِ    حالنَّبي  

 .العمومِ في المقالِ
 

2 . مسلَّمٍ؛        إن ا غيرطِئَ ناسيكِ من والقولَ بفسادِ نُس  لِ ب   ة حصِح حيحه؛ لحديثِ  الصاسٍ  جبابنِ ع  
  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،أَطَالخَإن االلهَ تجاوز لِي عن أمتي       ( : ح عنِ النَّبي    ب

)1( ،ا في عدمِ فسادِ النُّسكِويأخذُ حقياس هكره المبجامعِ انتفاءِ قَ ؛كمدِ الجنايةِ في كلٍّص.  
  

ولو سلَّمنا بفسادِ نُسكِ النَّاسِي؛ لِأنَّه يبعد تصور الوطْءِ نِسيانًا مع التَّلـبسِ بملَـابِسِ الإحـرامِ              
بخِـلافِ  ، أنَّه غير قاصدِ لَا للفعلِ ولَا للجنايـةِ       ومناسكِ الحج؛ فإن المكره غير فاسدٍ نُسكُه؛ لِ       

   .النَّاسِي؛ فإنَّه على الأقلِّ قاصد للفعلِ دون الجنايةِ
  

 أن الكفَّارةَ لَا     عمدِه عن سهوِه وفعلِه كَرها؛ ضرورةَ      إن ما لَزِم في عمدِه كفَّارةٌ وجب افتراقُ        . 3
 .والمكره هنا غير معاقَبٍ ولَا مذنبٍ حتى يطالَب بها، تكون إلَّا عقوبةً أو ماحِيةً للذنبِ

  

وإلَّا بأن وجد شيئاً مـن ذلـك        ،  لم يجدِ المكره لذَّةً واستمتاعا وشهوةً      إذَا هذَا التَّرجيحِ ومحلُّ    
كُه فاسِدفيه، فنُس ضيه الم2(مع وجوبِ القضاءِ من قابلٍ ، يلزم( ،وااللهُ أعلم. 

   
  

                                                
  ).47(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
من هذا  ) 80-79(انظر ص   ، ئمِ على الجماعِ   التَّرجيح في هذه المسألةِ نظير ما قد قيلَ في مسألةِ إكراهِ الصا            )2(

  .البحث
  



 

  

  

  المبحث الرابع
 لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ التِيلْمواضِع ا

  والْنذُورِ
  

  
  

،  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ الْيمِينِ: المطلب الأول
  .وفِي الْحِنثِ فِيه

،  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ الْنذْرِ: المطلب الثاني
 .وفِي تركِه
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  تَـوطِئَةٌ
  

       ثِ أثَرذَا المبحاحِثُ في هالب نبيطلَبٍ     و،  الإكراهِ على الأيمانِ والنُّذورِ    يفي كُلِّ م قدِ انتَظَم
  .يهي الحِنْثِ فِوفِ، لٍّ منهما ذاك أن الإكراه يظهر أثره في انعقادِ كُفَرعانِ؛

  

 ـمنِ والنُّذُورِ عقِب العِباداتِ؛ فَهو أنَّها تَكتَنِـفُ بـين جنَباتِهـا           وأما وجه ذِكْرِ الأيما       ىعنَ
  .وااللهُ أعلَم، لأ االله وحنَ اهبِ امِزالالتِ ودِجلو ؛ةِاعوالطَّ ،يمِعظِوالتَّ ،ةِادبالعِ
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  المطلب الأول
   فِيهأَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ اليمِينِ وفِي الحِنثِ

  

  ذَا ويوِي تَحتَ هانِنضطلَبِ فَرعا، الممانَهبي اكه:  
   

  )1(أَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ الْيمِينِ : الْفَرع الْأَولُ
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
  

ويتعـين  ، تنعقِد يمينُه فهلْ  ، إذا هدد بالقتلِ مكلَّفٌ على أن يحلِفَ يمينًا؛ فِعلًا كانتْ أو تَركًا                 
  .أم أن للضرورةِ أحكامها؟، كما لو كَان طائِعا مخْتارا، وإلَّا حنِثَ، عليه أن يبر بقسمِه

  
  : سبب الخِلَافِ: ثانياً

 

  :هما، مرد الخلَافِ في هذه المسألةِ يرجع إلى أمرينِ
  

 عـن  وضع االله إن( : ب حديثِ ابنِ عباسٍ  منحالاختلَافُ في عمومِ المقتضى في قولِه      . 1
والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيان2(  )عليـه  واه( ،   بـأن بانعقادِ يمينِه القائلون هكرالم مفألز

  قتَضاه لَا يعمالإكراهِ إلَّا في رفعِ الإثمِ عنه        ، م سعِفُه عذْرقتَـض     ، ولَا يبعمـومِ م ا القائلوناه أم
 .كما أن الإثم مرفوع عنه، ولَا يلزمه أن يبر بها، لَا تنعقِد له يمين: فقالوا

  

2 .   ا   التِيالنُّصوصضها تعارظاهِر وهِمقولِه     ،  ي ظاهِر اثِلةَ      ححيثُ إنةَ ووامديثِ أبِي أُمفِي ح 
فِي حـديثِ  ح  ظاهِرِ قولِه يتعارض مع، )3( )ليس على مقْهورٍ يمـين  ( : ببنِ الأَسقَعِ  

مي لَفِنَ( : تةَ بنِ اليمانِ   يفَذَحونَ،مهِعهدِ بِه عِتَسااللهَين لَ علُّ   ، )4( ) مهِيـدلُ يالأو فـالنِّص
 .يجِب عليه الوفَاء بها، والثَّانِي يفيد أن يمِينَه لازِمةٌ، على عدمِ حِنثِ المكرهِ

                                                
  . يدخلُ في اليمينِ الظِّهار والإيلَاء؛ إذْ كلُّها أيمان فِي الحقيقةِ)1(
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
)3(  ارقطنيه الدفَه  ، أخرجواحدٍ من الحفَّاظِ   وضع الملقِّن : منهم، غير ن حجرٍ ، ابنعبدِ ، واب قـال و،  الهادِي وابن  

 الألباني: " : حديثٌ موضوع ."  
، )473 / 9(البدر المنير   : ابن الملقِّن ، )302 / 5(، )4353(ح  ، النُّذور، سنن الدارقطني : الدارقطني: انظر

سلـسلة  : الألبـاني ، )57 / 5(تنقـيح التحقيـق     : ابن عبد الهادي  ، )317 / 4(التلخيص الحبير   : ابن حجر 
  ). 368 / 9(، )4380( يفة والموضوعة الأحاديث الضع

)4(  سلِمه ممن أفرادِ الإمامِ مسلمٍ عن البخاري      ، أخرج وكتاب الجهاد والـسير   : صحيح مسلم : مسلم: انظر. وه ،
  ).   287 / 1(الجمع بين الصحيحين : الحميدي).. 744(ص ، )1787(ح ، باب الوفاء بالعهد) 35(
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  :هاءِمذاهِب الفق: ثالِثًا
 

  :اختلفتْ أنظار المجتهدين في هذه المسألةِ على قولينِ
  

 إلى أن   )3 ( وأحمد في روايةٍ   )2( ومطَرفٌ وابن حبيبٍ من المالكيةِ    ) 1(ذهب الحنفيةُ   : المذهب الْأَولُ 
  .وليست الطَّواعيةُ والقصد شرطًا في الأيمان، اليمين تنعقِد مع الإكراهِ

   

  بالمالكيةُ : الثَّانِيالمذه ه  ) 7 (والظَّاهريةُ) 6( والحنابلةُ )5 ( والشافعيةُ)4(ذهبتكرـسالم يمين إلى أن
شـيخُ  : منهم، وهو اختيار جمعٍ من المحقِّقين    ، انِمالأيانعِقَادِ  وأن الاختيار شرطٌ في     ، غير منعقِدةٍ 

  .)10(ومحمد صِديق القِنَّوجِي ، )9 (والشَّوكاني  ،)8(الإسلَامِ ابن تيمِيةَ 
  

  :أدِلَّةُ المذاهبِ: رابِعا
  

 
  

، ومطرفٌ وابن حبيبٍ من المالكيةِ على انعِقادِ يمينِ المكرهِ بأدلَّةٍ من السنَّةِ           ، احتج الحنفِيةُ 
  :إليك بيانَها، والمعقولِ، والقياسِ

  

  :السنَّةِأدِلَّةُ  .1
  

 لٌيس ح :يبِا وأَ نَ أَ تُي خرج نِّا أَ ا إلَّ رد ب ده أشْ ي أن نِنعا م م:  قال ت مانِ الي  بنِ حذيفةَعن    - أ
 ـ ريدا نُ  م ،هيدرِا نُ م: انَلْ فقُ ، ادمح م ونيدرِكم تُ  إنَّ : قالوا ،ريشٍ قُ ارفَّا كُ نَأخذَفَ:  قال ،)11( ا  إلَّ

                                                
ابـن أبـي    ،)109(بداية المبتدي ص : المرغيناني :انظر. طاعةٍ أو على معصيةٍوسواء أكانتْ اليمين على      )1(

  ).346 / 1(لسان الحكام : اليمن
  ).36 / 4(شرح مختصر خليل : الخرشي )2(
  ).60 / 11(الفروع : ابن مفلح )3(
إذا كانـت   : ذهبِ المالكي ومحلُّ الخلَافِ في الم   ، وهو الظَّاهر في المذهبِ   ، وهو قولُ أصبغُ وابن الماجِشُونِ     )4(

أو فيما لَا طاعةَ ولَا معصيةَ فيه؛ فإنَّهـا لَـا تلزمـه         ، أما لو كانتْ فيما فيه معصيةٌ     ، اليمين على فعلِ طاعةٍ   
  ). 74 / 4(التاج والإكليل : المواق، )370 / 2(حاشية الدسوقي : الدسوقي: انظر. اتِّفاقًا

  ).316/  2(جواهر العقود : الأسيوطي )5(
  ).37(ص في الفقه الإسلامي القواعد : ابن رجب، )392-391(زاد المستقنع ص : الحجاوي )6(
   ).35 / 8(المحلَّى :  ابن حزم)7(
  ).134 / 33(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )8(
  ).353(الدراري المضية ص : الشوكاني )9(
  ).172 / 2(الروضة النَّدية : القِنَّوجي )10(
  ).144 / 12(شرح صحيح مسلم : النووي.  "ه لَقب لَانم والي،ذيفةَ حدالِ ووه"  ::ُّ  النَّوويقال )11(
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نَّمِوا  ذُ فأخَ ،دينةَالم ا عهنْنَه لَ  وميثاقَ  االلهِ دفَرِصفأتَ ، معه لَقاتِا نُ  ولَ ، إلى المدينةِ  ن ا رسـولَ  نَي 
 .)1( ) مهِيلَ ع االلهَينعِتَس ونَ،مهِعهدِ بِهمي لَفِفا نَصرِانْ(  : فقال،ربناه الخَرب فأخْح االلهِ

 

 
  

   النَّبي حذيفةَ وأباه حإن أمر وفِيا العهدي ا الميثاقَ، بأننْقضا ، وألَّا يأُكْرِه مع أنَّهما قد
  . )2(وإلَّا لَما أمر بالوفاءِ بها ، وهذا دليلُ انعقادِها، على اليمينِ إكراها

  

  .)3 (" ا سواءهرا وكَعو طَينمِ الي أننيبفَ : ": َ الملَّا علِي القَارِيقال  
  

  
 

     النَّبي أمر بيمـينٍ تُفـضِي            حإن الوفاء بإيفاءِ العهدِ ليس للإيجابِ؛ ذاك أنَّه لَا يجب 
 . إلى تركِ الجهادِ مع الإمامِ أو نائِبِه

  

ا ان لَ  كَ  وإن ،دِه الع ضقْ نَ هحابِ أص  عن يعشِا ي  لَ  أن ح  يبِ النَّ  أراد لكن : ":ُّ   النَّووي قال
لْيزمأَ لِ،هم ذلكنشَ الميعيهم لَلَ عكُذْا ي4 ( "ايلًوِأْ تَر(. 

  

  شْركًام إذْ ذَاك ا؛ لِأنَّه كانكرهم يكن ذيفةَ لمح والد اليمان 5(إن(. 
 

 ـ نهد جِ اثٌلَثَ( : حقالَ رسولِ االلهِ    :  قالَ تما روِي عن أبى هريرةَ        -   ب  ـ ،د جِ وه لُزهن 
  .)6 ()يمِين ، والاقُلَ، والطَّاحكَالنِّ: دجِ

   

 
  

                كـوني خلُو أنلَا ي هكرالم أن مع الإكراهِ؛ ذلك تنعقِد اليمين الحديثُ صراحةً أن أفاد
لى أن المكره والهازلَ فـي الحكـمِ        ع، وعلى كلٍّ؛ فإن عموم الحديثِ يشْملُه     ، جادا أو هازلًا  

وكـلٌّ قـد باشـر الـسبب        ، غير راضٍ بحكمِها  ، سواء؛ ذلك أن كلا منهما قاصد لفظَ اليمينِ       
 .)7(فلم يكن عدم رضاه به معتبرا ، مخْتَارا

   

                                                
  ).99(تقدم تخريجه ص  )1(
  ).70 / 8(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )105 / 24(المبسوط : السرخسي) 2(
  ).392 / 6(مرقاة المفاتيح : قاريال )3(
  ).145-144 / 12(حيح مسلم شرح ص: النَّووي )4(
  ).368 / 15(الحاوي الكبير : الماوردي )5(
  ).94 / 5(الهداية شرح البداية : المرغيناني )6(
  ).187(الإكراه وأثره في التصرفات ص : عيسى شقرة )7(
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  
  

  ِا رايةًأمالحدي  ،و يثبتْ     فلِأن حـديثِ أبـي       ، )1 (ثَ بهذا اللَّفظِ شاذٌّ لم ا المحفوظُ منأم
 ، النِّكَـاح  : وهـزلُهن جِـد    ،ثَلاَثٌ جِـدهن جِـد    : ( حفهو قولُ النَّبي    ت  هريرةَ  
،  على الحنفيـةِ   : الكمالُ بن الهمام  وهذا ما اعترض به     ، )2( )  والرجعةُ ،والطَّلاَقُ
 ـ نيهِ فِ باعِ اللَّ اثٌلَثَ (:  موقوفًا بعمر وعلِي    لهم بأثرٍ روي عن      واستدلَّ والج اد 
اقُلَ الطَّ :سواء،دقةُ والص،( : وفي روايةٍ  )اقةُتَ والع في معنـى  ، )3 ()والنَّذر واليمين
     .)4 (فيأخذُ حكمه قِياسا، النَّذرِ

  ًةايا دِرل   ،وأم هكرالم ولَا هازلٍ    فلِأن راضٍ بحكمِها     ، يس بجاد اليمين قاصد الجاد لِأن ،
أما المكره فلَا قصد اليمـين ولا رضِـي         ، والهازلَ قاصد اليمين غير راضٍ بحكمِها     

على أن اختصاص النَّكاح والطَّلَاقِ والرجعةِ باستواءِ جدها وهزلِها يفهِم          ، )5 (بحكمِها
غير أنللتَّخصيصِ فائدةٌ، ها ليس كذلك ا كان6 (وإلَّا لَم(.  

  

  :دليلُ القياسِ .2
  

  .)7 (قياس المكرهِ على المختَارِ في انعِقادِ يمينِ كُل منهما؛ بجامعِ التَّكليفِ في كُلٍّ
  

  
 

 يجزِ الجمع بينهما فيما سواه من       لم، إنَّه لما لم يجزِ الجمع بين المكرهِ والمختارِ في الكفرِ           
 .)8(الأحكامِ 
   

                                                
  ).90 / 2(الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر، )293 / 2(نصب الراية : الزيلعي )1(
)2 (أخرجه الأربعةُ إلَّا النَّسائِي ، نَه الشيخُ الألبانيوحس: .  

 3(، )1184(ح  ، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلَاق       ، كتاب الطلاق ، الجامع الصحيح : الترمذي: انظر
 / 6(، )1904(ح  ، باب في الطلَـاق علـى الهـزل       ، كتاب الطلَاق ، صحيح أبي داوود  : الألباني، )481/ 

397.(  
  ). 135-134 / 6(مصنَّف عبد الرزاق : لصنعانيا )3(
  ).64 / 5(فتح القدير : ابن الهمام )4(
  ).75 / 11(، )14815(ح ، طلَاق المكرهِ، كتاب الخلع والطلَاق، معرفة السنن والآثار: البيهقي )5(
  ).18 / 3(بدائع الصنائع : الكاساني )6(
  ).479 / 27(الشرح الكبير : ابن قدامة )7(
  ).368 / 15(الحاوي الكبير : الماوردي )8(
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  :دليلُ المعقولِ .3
  :كما يلِي، ويتَّضِح تَقرِيره من وجهينِ  

والإكراه لَا يعملُ في الأقوالِ؛ ذاك أن المكره فـي الأقـوالِ لا           ، إن اليمين تصرفٌ قولِي     - أ
 المرء كرِهِ؛ إذ لَا يتكلمآلةً للم 1(بلسانِ غيرِه يكون(. 

ولم يقصد بنيتِه غير ما أُكرِه عليـه؛        ، أَما وقد ترك التَّوريةَ   ، إن للمكرهِ أن يوري بيمينِه      -   ب
مِينا اليقاصِد ارص 2(وإنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ ، فقد(.  

  

 
، والقيـاسِ ، والسنَّةِ،  يمينِ المكرهِ بأدلةٍ من الكتابِ     نَصر الجمهور قولَهم القَاضِي ببطلانِ    

تفصيلُ ذلك:  
  

  : دليلُ القرآنِ .1
  .)M  ¢¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  wL )3  : لأقولُ االلهِ     

 

  .)4( والمكره ليس بعامدٍ قلبه،  آخَذَ العباد بما تعمدتْ قلوبهملأإنَ االله     
  

  :لَّةُ السنَّةِأدِ .2
ليس علـى مقْهـورٍ     ( : حقالَ رسولُ االلهِ    :  قالَا بعن واثِلَةَ بنِ الأسقَعِ وأبي أمامةَ         - أ

 5() يمين(.  
 

      الحديثَ نفي حةِ   ، إنللص هنا نفي والنَّفي ،المقهورِ لَا تصح يمين أي أن ،   قهـر والإكـراه
 . )7)(6(وأي قهرٍ 

                                                
)1 (ر الحنفيةُ أنفٍ لَا يحتملُ الآليةَوقد قرتَبرٍ فيه،  كلَّ تصرعم غير الإكراه أو فِعلًا؛ فإن قولًا كان.   

  ).185 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر
  ).323 / 12(فتح الباري : رابن حج، )442 / 12: (الجامع لِأحكامِ القرآنِ: القرطبي )2(
  ).5(جزء من الآيةِ ، سورة الأحزاب )3(
  ).35 / 8(المحلَّى : ابن حزم )4(
  ).99(تقدم تخريجه ص  )5(
  ).436 / 13(المغني : ابن قدامة، )316 / 2(جواهر العقود : الأسيوطي )6(
وفي هذا  ، وهو نفي الصحةِ  ، ك حمِلَ على أقربِ مجازٍ    فإن تعذَّر ذل  ، حملُه على نفيِ الحقيقةِ   الأصلُ في النَّفيِ     )7(

  !.الحديثِ حمل النَّفيِ على الحقيقةِ متعذر؛ كَيفَ واليمِين منطوقٌ بها؟
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 ـو االلهَ إن( : حقال رسولُ االلهِ    :  قال بعن ابنِ عباسٍ      -   ب ضع  عـن ـالخَ تـي أم   ،أَطَ
 .)1( )وضِع عن أُمتِي  ( :وفي رواية،  )هيلَع واهرِكْتُاس اوم ،انيسوالنِّ

 
  

 
  

والتَّجـاوز يـشملُ أحكـام      ، إن حكم الأيمانِ داخلٌ في عمومِ التَّجاوزِ المرادِ في الحديثِ             
  . )2(وهي رفع الإثمِ ، وأحكام الآخرةِ، وهي عدم انعقادِ اليمينِ، الدنيا

  

  :دليلُ القياسِ .3
  

قياس المكرهِ على اليمينِ على المكرهِ على الكفرِ في عدمِ مؤاخذةِ كـلٍّ منهمـا بجريـرةِ             
لْ المكره على اليمينِ أولى بسقوطِ قولِه؛ لِأن الأعظـم          ب، قولِه؛ بجامعِ الإكراهِ على القولِ في كلٍّ      

  .)3(إذا سقطَ فسقوطُ الأصغرِ منه أولى ضرورةً 
  

  :الرأْي الراجِح: خامِسا
  

         اجحقولَ الجمهورِ هو الر للباحِثِ بجلَاءٍ أن يظهر ،   هِ يمينللمكر فلَا تنعقِد ،     ولَا يحنَـثُ إن
أن الحنفيةَ قد قرروا أن اليمين على       : يؤيد هذا غير ما ذُكِر من أدلةٍ ومناقشاتٍ       ، خالفَ مضمونَها 

ومنِ الظُّلمِ  ، والمظلوم لَا نيةَ له من اليمينِ إلَّا دفع الظُّلمِ عن نفسِه          ، )4(نِيةِ الحالِفِ إذا كان مظلوما      
وطأةً من الإكراهِ، الإكراه ظلمٍ أشد 5 (وأي(.      

أو على ما لَـا طاعـةَ   ،  اليمين على ما فيه معصيةٌ   تِ إذا كانَ  :غير أن محلَّ هذا التَّرجيحِ      
  :فينْظَر،  اليمين على طاعةٍأما إن كانتِ، فيه ولَا معصيةَ

  

 .فاليمين ساقطةٌ لَاغيةٌ، كمن حلَفَ مكرهاً على إنفاقِ مالِه، إن كانت اليمين على فعلِ طاعةٍ . 1
  

، وألَّا يعقَّ والديه  ، كمن حلفَ مكرها ألَّا يشرب الخمر     ، أما إن كانت اليمين على تركِ معصيةٍ       . 2
 :فينْظَر، وألَّا يغُشَّ في عملِه

                                                
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
 ،)35 / 8(المحلَّى  : ابن حزم ، )199 / 5(كشاف القناع   : البهوتي، )217 / 19(تكملة المجموع   :  المطيعي )2(

  ).354(الدراري المضية ص : الشوكاني
ابـن  ، )478 / 4(المهذب  : الشيرازي، )175 / 8(الأم  : الشافعي ،)119 / 6(البيان والتحصيل   : ابن رشد ) 3(

  ).436 / 13(المغني : قدامة
 ـ نِ فيها على فاليمينىعاوفي الدأما الأيمان ، اه ونحوِ  على الوعودِ  يمانِأَ الْ لِثْ في مِ   محلُّ ذلك  )4( ـةِي  الم تَسفِلِح 

  ).386 / 3(الفقه الإسلامي وأدلَّتُه : الزحيليوهبة : انظر. اتِّفاقًا
  ).309 / 8(شرح صحيح البخاري : ابن بطَّال )5(



 

 

  ذُورُِّـالْمواضِع التِي لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ والْن: المَبحثُ الرابِع   الأَولُالفَصلُ
  

105 
 

، فاليمين معتبـرةٌ  ، وجاهروا بها ، إن كان المكره مِن الفساقِ ونحوِهم مِمن ألِفُوا المعصِيةَ          - أ
ويحنثُ بمخالفةِ مضمونِها؛ زجرا وتأدِيبا؛ والسر فـي        ، زمه الوفاء بها  يل، كيمينِ المختارِ 

ذلك :        عليه تركُها امتثالًا لِأمرِ الشَّرعِ ابتداء المعصيةَ يجب لْفِ على    ، أنه على الحفإكراه
 .والإكراه بحقٍّ كلا إكراهٍ، قٍّعدمِ قُربانِها يكاد أن يكون إكراها بح

 

وإذا ذُكِّـر   ، إذا وقع في هنَّةٍ اسـتغْفَر     ، والصلَاح سمتُه ، ن المكره معروفاً بالخيرِ   وإن كا   -   ب
تذَكَّر ،خَطَّاء ا؛ إذْ كلُّ ابنِ آدمسِيرلها؛ تخفيفًا وتَي فيمينُه لَاغيةٌ لَا اعتبار ،وااللهُ أعلم. 

  

وذلـك  ، يقدر لكلِّ واقعةٍ قَدرها   ، الحاكمِوالحكْم في هذه المسائلِ ونظائرِها مرده إلى نَظرِ           
  .)1(وفهمِ الواجبِ في هذا الواقعِ من أحكامِ الشَّريعةِ ، بفهمِ الواقعِ والفِقْهِ فيه

  
  أَثَر الْإِكْراهِ فِي الْحِنثِ فِي الْيمِينِ: الْفَرع الْثَّانِي

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

  

    الحالِفُ على م هكري لُوفِ عليه  أنحخالَفةِ الم ،        ـا أنالحـالِفَ إم وللمسألةِ صورتانِ؛ لِأن
إمـا  ، فأُدخِلَها مكرها، وذلك كمن حلَفَ مختَارا ألَّا يدخلَ دار فلَانٍ، أو يحنثَ بنفسِه ، يحنثَ مقْهورا 

، مخالفةُ اليمينِ الحِنْـثَ والكفَّـارةَ     فهلْ توجِب   ، وإما بنفسِه تحتَ ترهيبِ الإكراهِ    ، محمولًا مدفُوعا 
أم أن القَصد والطواعيةَ شـرطٌ فـي الحِنْـثِ ووجـوبِ            ، ويستَوِي في ذلك حالتَا الطَّوعِ والكُرهِ     

  .الكفَّارةِ؟
 

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  

  :مأخذُ الخلَافِ في هذه المسألةِ مرده إلى ثلَاثِةٍ أمورٍ
  

 ـ   . 1 ̈  ©  M  ¬  «  ª : لأولِ االلهِ   معارضةُ عمومِ ق   §  ¦   ¥  ¤  £
 ̄ ®L )2(    اسٍ ح لعمومِ قولِ النَّبيبحدِيثِ ابنِ ع ب من : )االله إن عـن  وضع تـي أم 
؛ فإن عموم الآيةِ مشعِر بمؤاخذَةِ المكرهِ علـى   )3(  )عليـه  واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ

كما أن عموم الحديثِ مؤذِن بالعفْوِ عن المكرهِ؛        ، رقْ بين عامدٍ وناسٍ ومكرهٍ    الحِنْثِ؛ إذْ لم تُفَ   

                                                
)1(  اإنا نفيسمِ في ذلك كلَامإعلَام الموقعين : ابن القيم: انظر، لِابن القي)165 / 2.(  
  ).89(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة )2(
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 3(
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  كـلُّ  صصخَ ي  أن كنم ي نِيومم هذين الع  فإن: ( : ابن رشْدٍ    قال، قولًا بعمومِ المقتضى فيه   
 .)1 ( )هاحبِا بصهم منْواحدٍ

 

 ،الخطـأَ  تيأم عن وضع االله إن( : بثِ ابنِ عباسٍ حدِيالاختلَافُ في عمومِ المقتضى في   . 2
، ؛ فالقائلُ بعدم العمومِ أوجب الكفَّارةَ على من حنِثَ مكْرها          )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 .أما القائلُ بعمومِه فقد أسقطَها عنْه
  

 

فذهب الحنفيةُ والمالكية إلى أنَّـه     ، رةُ أم لَا  هلْ يحنثُ وتلزمه الكفَّا   ، الاختلَافُ فيمن حنِثَ ناسِيا    . 3
وكلٌّ قـد أَلْحـقَ المكـره        ، فأعفَوه من ذلك  ، وخالفهم الشَّافعيةُ والحنابلةُ  ، حانثٌ تلزمه كفَّارةٌ  

 .                                 بالنَّاسي قياسا
  

  :تحرير محلِّ الخلَافِ: ثالِثًا
 .)2 ( ألَّا كفَّارةَ على من قُهِر على الحِنْثِ في يمينِه قَهرااتَّفقَ الفقهاء على . 1
  .فحنِثَ بنفسِه تحتَ وطأةِ التَّهديدِ والإكراهِ، واخْتَلفُوا فيما إذا توعده شخص بالقتلِ . 2
 

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  : مذَاهِبللفقهاءِ في المسألةِ ثلَاثَةُ

  .)3 (إلى أنَّه حانِثٌ تلزمه الكفَّارةُ والحنابلةُ في روايةٍ ب الحنفيةُذه: المذهب الْأَولُ
  

ولَا يحنثُ في ، يحنَثُ المكره في يمينِ الحِنْثِ: فقالوا،  إلى التَّفصيلِذهب المالكيةُ: المذهب الثَّانِي
5)(4 (يمينِ البِر(.  

                                                
  ).415 / 1(بداية المجتهد : ابن رشد )1(
 / 1(الروض المـبهج    : ميارة، )136-135 / 2(المدونة  : ابن أنس ، )261 / 1(الجامع الصغير   : الشيباني )2(

  ).486 / 27(الإنصاف : المرداوي، )198(التَّنبيه ص : الشيرازي، )370
  )60 / 11(الفروع : ابن مفلح، )264 / 2(مجمع الأنهر : خي زادهشي )3(
نحـو  ، ويمين بِر ، نحو وااللهِ لَأفعلن كذا؛ لِأنَّه إن لم يفعلْ كان حانِثاً         ، يمين حِنْثٍ : اليمين عند المالكيةِ ضربانِ   ) 4(

   .وااللهِ لَا أفعلُ كذا؛ لِأنَّه على بِر ما لم يفعلْ المحلوفَ عليه
بلغة الـسالك   : الصاوي، )275 / 3: (التاج والإكليل : المواق، )422 / 4(المواهب الجليل   : الحطَّاب: انظر

)2 / 123 .(  
)5(      في يمينِ البِر هكربقيودٍ سِتةٍ  ، لَا يحنَثُ الم ه على الفعلِ : لكنكربأنَّه سي ـه ، ألَّا يعلمكرِهي ه بأنغير رأموألَّا ي ،

وألَّا يكون الحالِفُ على شخصٍ ألَّا ، وألَّا يفعلَ ما أُكرِه عليه طَوعا بعد زوالِ الإكراهِ        ، ا يكون الإكراه بحقٍّ   وألَّ
كُلُّهـا  فإن اجتمعتْ هذه القيود ، وألَّا تكون يمينُه لَا أفعلُه طائِعا ولَا مكرها   ، يفعلَ كذا هو المكرِه له على فعلِه      

  ).141 / 2(بلغة السالك : الصاوي، )134 / 2(الشرح الكبير : الدردير: انظر.    إلَّا حنِثَو، لم يحنَثْ
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فـالمكره  ، إلى أن الاختيار شرطٌ في الحِنـثِ       اهريةُوالظَّ الشافعيةُ والحنابلةُ  ذهب: المذهب الثَّالِثُ 
  .)1 (ولَا تلزمه الكفَّارةُ، على الحِنْثِ لَا يحنثُ

  
  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا

  

 
، معقـولِ وال، والقيـاسِ ، بأدلَّةٍ من التَّنزيـلِ القَاضِي بحِنثِ المكرهِ استدلَّ الحنفيةُ لمذهبِهم     

  : ما يلِيأهمها
  

  :دليلُ التَّنزيلِ .1

  .)M      ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L )2 : لأقولُ االلهَ 
 

من عمدٍ وإكراهٍ من    ، أفاد إطلَاقُ الآيةِ أن عقْد اليمينِ موجب للكفَّارةِ على عمومِ الأحوالِ            
   .ون غيرِهاغيرِ تخصيصِ الطَّبائع بحالٍ د

ثْبتَ الْمؤَاخَذَةَ بِالْكَفَّارةِ الْمعهودةِ في الْيمِينِ الْمعقُـودةِ مطْلَقًـا عـن      أ : ": يانِاسَ الكَ قال  
  .)3 (" شَرطِ الْقَصدِ

  

  :دليلُ القياسِ .2
 ارةِ على كُلٍّ منهما؛   جوبِ الكفَّ قياس الحانِثِ مكْرها علَى المحرِمِ قاتِلِ الصيدِ مكْرها في و           

  .)4(بجامعِ عدمِ سقوطِ الكفَّارةِ بالشُّبهةِ في كلٍّ 
  

  :دليلُ المعقولِِ .3
 ولـو  -فأي يمينٍ حنِـثَ صـاحِبها     ، إن مدار وجوبِ الكفَّارةِ على الحِنْثِ وجودا وعدما       

  .)5( فثَم وجوبها؛ لِأن الحِنْثّ لَا ينعدم بالإكراهِ -إكْراها 
                                                

 ـ، )334 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        :  الحجاوي ،)521 / 4(المهذب  : الشيرازي )1( : ن حـزم  اب
  ).35 / 8(المحلَّى 

  ).89(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة) 2(
ولِأَن إِطْلَاقَ عقْدِها مع الْقُدرةِ علَى استِثْنَاءِ النِّسيانِ والْإِكْراهِ فِيهـا   " : مستَدلا لقَولِ الحنَفيةِ   : لماورديوقال ا ) 3(

: الماوردي، )18 / 3(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر ". موجِب لِحملِها فِي الْحِنْثِ علَى إِطْلَاقِ الْأَحوالِ كُلِّها       
  ).367 / 15(الحاوي الكبير 

  ).486 / 27(الشرح الكبير : ابن قدامة: انظر. الشُّبهةُ كالإكراهِ والنِّسيانِ ونحوِهِما )4(
  ).287 / 2(الجوهرة النَّيرة : الحداد )5(
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ولَا ذنب على المكـرهِ اتِّفاقًـا؛   ،  أن الكفَّارةَ إنَّما شُرِعتْ كفَّارةً للذَّنبِ :ولَا يشكِلُ على هذَا   
ولهذا نظائره فـي الـشَّريعةِ؛ فـإن    ،  لَا على حقيقةِ الذَّنبِ، وهو الحِنْثُ،لِأن الحكم يدور مع دليلِه 

     الاستبراءِ منوطٌ بدليلِ شُغْلِ الر ؤكَّدِ بالقبضِ     ،حِمِوجوبلَا مـع حقيقـةِ     ،  وهو استحداثُ المِلْكِ الم
كما لو اشـترى جاريـةً      ، م وإن لم يوجد شُغلٌ للرحِمِ أصلًا      ألَا ترى أن الاستبراء حتْم لَازِ     ، الشُّغْلِ
  . )1(بِكْرا 

  
 

أن يمـين  : دليلٌ من المعقُولِ مفَادهبين يمينِ الحِنْثِ ويمينِ البِر مفْزع المالكيةِ في تَفْرِقَتِهم    
ولما كانتْ أسـباب  ،  فإن الحِنْثَ فيها يكون بالفعلِ   ؛أما يمين البِر  ، الحِنْثِ الحِنْثُ فيها يكون بالتَّركِ    

    .)3)(2 (ولو كان الحِنْثُ مع الإكراهِ ،اسب أن يضيقَ فيها بإيجابِ الكفَّارةِ نَ؛التَّركِ كثيرةً

 
 

أدِلَّـةٍ مـن     ب  على كَونِ الطَّواعِيةِ شَرطًا في الحِنثِ في الأيمانِ        استدلَّ الشَّافعيةُ والحنابلةُ    
  :بيان ذلك، والمعقولِ، والقياسِ، السنَّةِ

  

  :دليلُ السنَّةِ .1
 ـتَ االله إن (: حقَالَ رسولُ االلهِ : الَ قَبعنِ ابنِ عباسٍ       جاوز الخطـأِ  عـنِ  تـي لأم، 

  .)4( ) عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانِوالنَّ
 

  .)5(  وفي الدنيا بعدمِ مطالبتِه بالكفَّارةِ، إن المكره متَجاوز عنه في الآخرةِ برفعِ الإثمِ عنه  
  

  :دليلُ القياسِ .2
قُوطِ الكفَّارةِ عن كُـلٍّ     اس من حنِثَ مكْرها بنفسِه على من قُهِر على الحِنْثِ قَهرا في س            قي  

  .)6 ( بجامعِ الإكراهِ وعدمِ نِسبةِ الفعلِ إلى الحانثِ في كُلٍّمنهما؛
                                                

  ).95 / 5(الهداية شرح البداية : المرغيناني )1(
  ).62 / 3(شرح مختصر خليل : الخرشي )2(
)3(             ادةِ المالكيةِ في عدمِ الحِنْثِ في يمينِ البِرلم يقِفِ الباحثُ على أدلةٍ للس  ،  أدلَّة الشافعيةِ والحنابلةِ تصلح أن غير

  . وااللهُ أعلم، أدلَّةً لذلك
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 4(
  ).471 / 7(مربِع حاشية الروض ال: ابن قاسم، )356 / 19(تكْمِلة المجموع :  المطِيعي)5(
  ).448 / 13(المغنى : ابن قدامة، )356 / 19(تكْمِلة المجموع :  المطِيعي)6(
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  :دليلُ المعقولِ .3
  

والأكلِ ، الكلَامِ في الصلَاةِ  ك، إن مطلقَ النَّواهي الشَّرعيةِ محمولةٌ على حالةِ العمدِ ليس إلَّا           
  .)1 (وكذلك الحالُ في الأيمانِ، في الصيامِ

  
  :الرأْي الراجح: سادِسا    

 ،وهو ألَّا حِنْثَ ولَا كفَّارةَ على الحانثِ في يمينِه مكرها         ، ينتخِب الباحثُ مِن الأقوالِ ثالِثَها      
  : مسوغاتٌ أهمها ثلاثَةٌومِما يؤَيد تَرجِيحه، والظَّاهريةِ ،والحنابِلَةِ، وهو قُولُ الشَّافعيةِ

  

 .بيخَصصه عموم حديثِ ابنِ عباسٍ ، إن استدلَالَ الحنفيةِ بالكتابِ قولٌ بالعمومِ . 1
 

 . والمخالفَةِوالمكره براء من الإثمِ، أو عقوبةً وزجرا، إن الكفَّارةَ لَا تجِب إلَّا دفْعا للإثمِ . 2
  
  

نَّه لما لم تنعقِدِ اليمين إلَّا بالقصدِ والاختيارِ وجب ألَّا يكـون حلُّهـا بالحِنْـثِ إلَّـا بالرضـا                  إ . 3
 .وااللهُ أعلم، )2(والإصرارِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).367 / 15(الحاوي الكبير : الماوردي )1(
  .نفس الجزء والصفحة، المرجع السابق )2(
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  المطلب الثاني
  ذْرِ وفِي تركِهلْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ النَّـأَثَر ا

  

  :إليك تَفصِيلَ القَولِ فِيهِما،  المطلَب فَرعينِويكتَنِفُ هذَا  
  

  ذْرِلْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ النَّـأَثَر ا: الْفَرع الْأَولُ
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
 

ه بالضربِ المهلِكِ مكلَّفٌ على أن يوجِب على نفسِه قُربةً لم تجِب عليـه بأصـلِ                إذَا أُكرِ   
ه، عِالشَّرنَذر نعقِدبه، فهلْ ي عليه الوفاء نتعيوي،من الآثمين لقولِه؟،  وإلَّا كان لَا أثَر هكرأنَّه م أم .  

  
  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  

  :مرد سببِ الخلَافِ في هذه المسألةِ يرجع إلى أمرينِ  
  

حديثِ ابنِ عبـاسٍ    عمومِ في   لل )M  ¡   �L )1 : لأمعارضةُ العمومِ في قولِ االلهِ       . 1
 فـإن عمـوم     ؛)2(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن وضع االله إن( : ب

وعموم المقْتَضى في الحديثِ يعفِـي      ، الآيةِ موجِب الإيفاء بالنَّذرِ على كلِّ مكلَّفٍ ولو مكْرها        
 .المكره من ذلك

 

 ،الخطـأَ  تيأم عن وضع االله إن( : ب في عمومِ المقْتضى في حديثِ ابنِ عباسٍ  ختِلَافُالا . 2
 جنَح إلى القَولِ بعمومِ المقتَضى للحدِيثِ أعفَى المكره          فمن ؛ )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 .لحديثِ عموما لم ير لِمقتَضى اوألزمه بالوفاءِ من، من الوفاءِ بالنَّذرِ
   

    :مذاهب الفُقَهاءِ: ثالِثًا 

  :أهلِ العِلْمِ في المسألةِ مذهبانِلِ  
  

بلُ المذهالْأَو  :        لَا يعملُ فيه الإكراه النَّذر الحنفيةُ إلى أن ذهب ،  هِ صحيحكرالم فنذر ،   ولَا يرجِـع
  .)3(على المكرِهِ بما لزِمه 

  

                                                
)1( الآيةِ ، سورة الحج من جزء)29.(  
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
  ).458 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي، )57 / 5(الفتاوى الهندية : خرونالشَّيخ نظام وآ )3(
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بالثَّانِي المذه  :3 ( والحنابلةُ )2( والشَّافعيةُ   )1( المالكيةُ   ذهب(      هِ لَا يصِحكرالم نَذر وعليـه  ،  إلى أن
  .فلَا يلزمه الوفاء بمضمونِها

  

  :أدِلَّةُ المَذَاهبِ: رابِعا
 

        يمين النَّذر أن ر الفقهاءقولِ رسولِ االله      ، )4(قر ـةَ بـنِ       حوهذا صريحقبديثِ عح من 
ولما كان الأمر كذلك فإن الباحِـثَ       ، )5( )  كَفَّارتُها كَفَّارةُ الْيمِينِِِِِ   ،إِنَّما النَّذْر يمِين  : ( تعامِرٍ  
عرِضعينُها في النَّذورِي رمن أدلةٍ في الأيمانِ يتكر كلَّ ما ذُكِر ا؛ إذْ إنفْحعن ذِكرِ الأدلَّةِ ص .  

  

 هـو أن المكـره لا     ف ،يرجِع على المكرِهِ بما لزِمـه      أن المكره لَا     أما وجه قولِ الحنفيةِ     
كما أن الالتزام بالنَّذر لَا ينـسب إلـى          ،فلَا يطالِب هو غيره بذلك    ، )6(مطالِب له قضاء في الدنيا      

 غايـةُ مـا   ،تلفُ عليه شيء بهذا الالتزامِوالمكره لَا ي، وإنَّما ينسب إليه التَّلفُ الحاصلُ به ، المكرِهِ
 من غيرِ إجبارِه عليـه  لأفي الأمرِ أن المكرِه إنَّما ألزمه شيئاً يؤثِر الوفاء به فيما بينه وبين ربه        

مانِ تُفضِي إلى حبسِه     ، قضاءكرِهِ بالضومطالبةُ الم ،    هكـرالم ا يلزممم ي إلى إلزامِه بأكثرؤدما ي، 
 7(وهذا لَا يجوز(.  

  
  :الرأي المُختارِ: خامِسا

 

هو الـراجِح؛   -  القَاضِي بعدمِ لزومِ الوفاءِ بنَذرِ المكرهِ      - يري الباحثُ أن رأي الجمهورِ      
  : الدليلانِ التَّالِيانِإذْ يؤكِّد قولَهم

  

 ،الخطـأَ  تيأم عن وضع االله إن( : ب فِي حديثِ ابنِ عباسٍ حإن عموم قولِ رسولِ االلهِ       . 1
 .مخَصص لِأدلةِ الحنفيةِ )8(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 

                                                
  ).96 / 4(الذخيرة : القرافي) 1(
  ).218 / 8(نهاية المحتاج : الرملي) 2(
  ).194 / 8(شرح الزركشي على مختصر الخرقي :  الزركشي)3(
  ). 649 / 13(المغني : ابن قدامة، )185 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني )4(
)5(  ه أحمدو، أخرج    حه الشَّيخُ الألبانيح  ، المـسند : ابـن حنبـل   :  انظـر  .:صح)575 / 28(، )17340(، 

  ).858 / 6(، )2860(ح ، السلسلة الصحيحة: الألباني
)6(بالنَّذر ديانةً لَا قضاء الوفاء ةِ أنَّه يجبالحنفي رادم .   
 / 5(تبيـين الحقـائق     : الزيلعـي ، )139 / 8(البحر الرائق   : نُجيمابن  ، )106 / 24(المبسوط  : السرخسي) 7(

188.(  
  ).46( تقدم تخرِيجه ص )8(
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، إلَّا ما استَثْنَاه الـدليلُ ، والأصلُ في أقوالِ المكرهِ أنَّها لَاغيةٌ لَا اعتبار لها       ، على أن النَّذر قولٌ    . 2
االلهُ أعلم. 

  
  ذْرِ الْإِكْراهِ علَى تَركِ الْنَّـأَثَر: يالْفَرع الثَّانِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

 

 كأن نذر صلَاةً أو صِياما أو صدقةً فـي وقـتٍ            -إذا نذر مكلَّفٌ مختار قادِر نذْرا مؤَقَّتًا          
فاءِ بالمنذورِ إكراه ظالمٍ    وبين الو بينَه   كأن حالَ    ائِه بعد أن كان قادِرا عليه؛      فعجز عن أد   ،-معينٍ  

أم لـيس   ،  له من أمرِه يـسرا     لأفهلْ يلزمه الوفاء بالنَّذرِ إذا جعلَ االله        ، حتى انْصرم ذلك الوقتُ   
  .على المكرهِ حرج؟

  
  :تحرِير محلِّ النزاعِ: ثانِيا

 

 الوفاء بنذْرِه إذا كان قَادِرا علـى  اتَّفقَ الفقهاء على أن من نذر فِعلَ طاعةٍ من الطَّاعاتِ لزمه        . 1
 .ذلك

 

2 .          أ عليه عارضطَر على من كالإكراهِ  -واختلفوا فيما يجب -  أن ه من الوفاءِ بنذرِه بعـدنعم 
  .كان قادِرا عليه

 
  :)1(مذاهِب الفُقَهاءِ : ثالِثًا

  

  :مذَاهِبللفقهاءِ في هذه المسألةِ أربعةُ   
  

بلُ المذهالْأَو :        بعينِ المنذورِ واجب الوفاء الحنفيةُ إلى أن ـ  الإمكَ ؛ بشَرطِ ذهب  فـإن  ، ةِدرانِ والقُ
  . )2(وذلك بأداءِ خَلَفِه ، عجز النَّاذر عن الوفاءِ بعينِ المنذورِ في وقتِه حقيقةً لزِمه الوفاء به تَقْدِيرا

  

بالمالكيةُ إلى  :  الثَّانِي المذه النَّذْرِ حتى خَ       إ: قالُوا التَّفصِيلِ ف  ذهب طِقْ أداءي لم من ن و قتُه فما  رج
  س بيلٍعليه من ،    ه بفواتِ النَّذْرِ شيءفـاءِ بالمنـذُورِ مـن         ، ولَا يلزمالو من نعكنِ المي ذَا إذَا لموه

  .)3( فإن كَان منه لزِمه القَضاء، جِهتِه؛ كالإكراهِ
                                                

ولما كـان   ، وإنَّما ذكروا أثر العجزِ عن الوفاءِ بالنَّذرِ      ، لم يذكرِ الفقهاء أثر الإكراهِ على تركِ النَّذرِ تَنْصِيصا         )1(
انْدرجتْ هذه المسألةُ تحتَ ما ذكره الفقهاء؛ إِذِ الإكراه من أبـينِ    ،  دخولًا أوليا  الإكراه يدخلُ في دائرةِ العجزِ    

  .صورِ العجزِ
  ).91 / 5(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
  ).216 / 1(المدونة : ابن أنس، )203(الكافي في فقه أهل المدينة ص : ابن عبد البر )3(
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بالثَّالِثُ المذه  :أد           ذهب عن النَّاذِر زائِها في   الشافعيةُ إلى وجوبِ قضاءِ الطَّاعةِ المنذورةِ إذا عج
  . )1( فلَا قضاء عليه في الأظهرِ ؛ فمنَعه منه عدو، فإن كان المنذور حجاوقتِها؛

  

بالمذه ابِعالحنابلةُ إلى التَّفصيلِ فقالوا    :  الْر كَ : ذهب إن  غير زالعج ان والِ فعلى النَّاذرِ     مالز وجر
  .)3( وأدى القُربةَ المنْذورةَ قَضاء ،ر زوالَهظَوإن كان زواله مرجوا انتَ، )2(كفَّارةُ يمينٍ 

  
  :أدِلَّةُ المَذَاهبِ: رابِعا

 

 
  

دليلٌ ، وإلَّا انتُقِلَ إلى البدلِ   ، بالإمكَانِ والقُدرةِ  رهنِ وجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ      مستَنَد الحنفيةِ في    
ألَـا  ، أن المعهود في الشَّريعةِ قيام البدلِ والخَلَفِ مقام الأصلِ عند تَعـذُّرِه           : حاصِلُه، من المعقُولِ 

اءِ في العـدةِ  قام الأقْر  م ر تقوم وأن الأشْه ، ترى أن التَّراب يصير أصلًا في التَّطهيرِ عند فقدِ الماءِ         
  .)4(فلو نذَر صِياما عجز عن الوفاءِ به لَزِمته الفديةُ ، عند تعذُّرِهافي الطَّلاقِ 

  
 

  

ين التفريقُ ب : وهو،  لعذرِ الإكراه دليلٌ من المعقُولِ     مفزع المالكيةُ في سقوطِ الوفاءِ بالنَّذرِ       
 ةِ الممن االله : فقالوا، نعِ من الوفاءِ بالنَّذرِجِه المنْع ؛   ، - كالإكراهِ - لأإذا كانجِـبِ القـضاءي لم

      كلَّفينكْنَةِ المم عن القضاءِ مع وجودِ المانِعِ خارِج إيجاب ها لأواالله ، لِأنـعسا إلَّا وكلِّفُ نَفْسلَا ي  ،
  .)5(بلِ النَّاذرِ؛ فيجب عليه القضاء؛ لِأنَّه منسوب إلى التَّقصيرِ حينئذٍ أما إذا كان المنع من قِ

  

                                                
  ).586(السراج الوهاج ص : الغمراوي: انظر. حرامِ أو بعدهوسواء منعه العدو قبلَ الإ )1(
، وعجز عنه النَّاذر عجزاً مطَّرِدا لَا يرجى زوالُه       ، أما إذا كان صِياما   ، إذا كان النَّذر صلَاةً ونحوها    محلُّ هذا    )2(

 أن الإطعام   : والمذهب ،: عن الإمامِ أحمد     فهل يلزمه مع كفَّارةِ النَّذرِ إطعام مسكينٍ عن كلِّ يومٍ؟ روايتانِ          
فـاختلفَ الـسببان    ، والإطعام سببه العجز عن الصومِ الواجبِ     ، يلزمه؛ لِأن سبب الكفَّارةِ عدم الوفاء بالنَّذرِ      

  .   فلم يسقُطْ أحد منهما؛ لعدمِ ما يسقِطُه، واجتمعا
  ).318 / 6(مطالب أولي النُّهى : الرحيباني، )201 / 2(في الفقه المحرر : المجد ابن تيمية: انظر

إن كان النَّذر غير مؤقَّـتٍ أخَّـره إلـى زوالِ    : نُظِر، وكان العارض مرجو الزوالِ ، إن كان المنذور صِياما    )3(
  .  الكفَّارةُ؛ لفواتِ الوقْتِوجب مع القضاءِ، وفاتَ محلُّه، وإن كان معينًا، العارضِ وأتى به

  ).245 / 5(كشاف القناع : البهوتي: انظر
  ).91 / 5(بدائع الصنائع :  الكاساني)4(
  ).216 / 1(المدونة : ابن أنس )5(
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 
  

                 الواجِـب بالمنذورِ في وقتِه؛ لِأن عن الوفاء زجع على النَّاذرِ إن الشَّافعيةُ القضاء أوجب
ولما وجب قضاء العبادةِ إذا فاتَ محلُّها في الواجِـبِ          ، )1( بالنَّذرِ يحتَذَى به حذْو الواجِبِ بالشَّرعِ     

  . )2(شَرعا تعين ذلك في الواجِبِ نذْرا 
  

فهـو أن الـصلَاةَ      ،العباداتِ كالصلَاةِ والـصومِ   أما وجه التَّفرِقةِ بين الحج وغيرِه من          
ما كان الواجِب بالنَّذرِ كالواجِبِ بالشَّرعِ لـم يكـن   ول، )3(والصوم عباداتٌ تجِب شَرعا مع العجزِ     

جـةُ  سواء في ذلـك ح ،  فإن شرطَه الاستطاعةُ؛ بخلَاف الحجاذِرِ أثر في سقوطِ القَضاءِ؛    لعجزِ النَّ 
  .)4(الإسلَامِ أو الحجةُ المنذورةُ 

  
 

  

، ير على العاجِزِ عجزا مطَّرِدا أدلَّةٌ من السنَّةِ        غَ بِ كفَّارةِ اليمِينِ لا   ةِ في وجو  مستَنَد الحنابل   
  :مفادها، والمعقولِ

  

  :دليلُ السنَّةِ .1
  

 ي أَن أَستَفْتِ  يأَمرتْنِو،  أَن تَمشِى إِلَى بيتِ اللَّهِ     أُخْتِينَذَرتْ   : قَالَ ت عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     - أ
إِن اللَّه لاَ يصنَع بِـشَقَاءِ       : (وفي روايةٍ  ،)5( ) لِتَمشِ ولْتَركَب (  :ح  فَقَالَ ،ح يبِلَها النَّ 

                                                
فـأُغمِي  ، نٍالواجِب بالشَّرعِ كالواجِبِ بالنَّذرِ يشْكِلُ عليه أنَّه لو نذر صلَاةً في يومٍ معـي             :  إن قولَكم  :فإن قِيلَ  )1(

  ه القضاءاليومِ       ، عليه؛ لَزِم صلواتِ ذلك ه قضاءملَا يلز كان وإن ،وابتثنياتِ؛ إذِ :فالجسجملةِ الم هذا من إن 
  . الواجِب بالنَّذرِ لَا يزيد على الواجِبِ بالشَّرعِ

  ).488 / 4(تاج مغني المح: الشِّربيني، )217 / 1(الأشباه والنَّظائر : السبكي: انظر
  ).585 / 2(روضة الطالبين : النَّووي) 2(
أما الصلَاةُ فـيمكِن  ،  من الشَّافعيةِ منع العدو النَّاذر من الصلَاةِ والصومِ: استَشْكَلَ الزركشي : إشكالٌ ودفعه  )3(

وأما الصوم فالنَّيةُ محلُّهـا     ، يلَ للمكرِهِ عليه  وما في القلبِ لَا سب    ، فعلُها مع الإكراهِ بإمرارِ أفعالِها على القلبِ      
القلب ،على الأصح فطِرعلى الفِطْرِ لَا ي هكرالم كما أن.      

أمـا  ، إن الإكراه على المنعِ منهما متـصور      :  فقالوا ،وقد رد هذا الإشكالَ غير واحدٍ من محقِّقِي الشَّافعية        
فإنَّه يـصلِّي؛   ، أو بالإكراهِ على فعلِها على غيرِ طهارةٍ      ،  على التَّلبسِ بمنافٍ لها الوقتَ كلَّه      الصلَاةُ فبالإكراهِ 

  .وأما الصوم فمثالُه الأسير يأكُلُ خَوفًا من القَتْلِ، ويعيد؛ لنُدرةِ العذْرِ، لحرمةِ الوقتِ
  ).586 / 1(مطالب أسنى ال: الأنصاري، )103 / 10(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر

  ). 346 / 8(فتح الوهاب : الأنصاري، )488 / 4(مغني المحتاج : الشربيني )4(
  ).456 / 4(، )2985(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي. تمتَّفقٌ علَيه من حديثِ عقبةَ بنِ عامر  )5(
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ولْتُكَفِّـر عـن     : ( وفي روايـةٍ   ،)1( )  ولْتَصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ   ، ولْتَخْتَمِر ،فَلْتَركَب، أُخْتِك شَيئًا 
 : (ب وفي روايةٍ عن ابنِ عباسٍ       )3 ( )نَّها لاَ تُطِيقُ ذَلِك   وأَ : (وفي روايةٍ ، )2 ( )يمِينِها

 .)5( ) يشْها الميلَ عقُّشُه يوإنَّ : (وفي روايةٍ، )4( ) وشَكَا إِلَيهِ ضعفَها
 
 

رتُه كَفَّارةُ  فَكَفَّا، ا لَا يطِيقُه  ومن نَذَر نَذْر  (  :قَالَ حأَن رسولَ اللَّهِ     بعنِ ابنِ عباسٍ      -   ب
 .)6 ( )يمِينٍ

 
 

   
 

     النَّبي ا      حإنجخْرضيقِه م الوفاءِ بنذْرِه من جعلَ للعاجِزِ عن قد  ، ه أنتَحلَّلَ مـن  إذْ أمري
 بعده؛ لِأنَّهما سواء في فـواتِ       وسواء أكان عاجِزا وقتَ النَّذرِ أو تجدد      ، عهدتِه بكفَّارةِ اليمينِ  

  .)7(النَّذرِ 
  

      :دليلُ المعقولِ .2

  النَّذرِ واليمينِ واحِد وِجِبم إن،يمين النَّذر وهو الكفَّارةُ؛ ضرورةَ أن  ، النَّاذِر زجفإذا ع  

                                                
كتـاب  ، الجـامع الـصحيح   : الترمذي:  انظر .:وضعفه الشَّيخ الألباني    ، واللَّفظُ للتِّرمذي ، أخرجه الخمسةُ  )1(

  ).149(ص ، ضعيف سنن الترمذي: الألباني). 116 / 4(، )1544(ح ، )16(باب ، الأيمان والنذور
)2 (  داوا أبو دهأخرج ،    فها الشَّيخُ الألبانيكتاب الأيمان والنـذور   ، سنن أبي داوود   :أبو داوود : انظر. :وضع ،

صحيح وضـعيف   : الألباني، )371(ص  ، )3295(ح  ، كفَّارةً إذا كان في معصيةٍ    باب من رأى عليه     ) 19(
  ).295 / 7(سنن أبي داود 

)3 (  داوا أبو دهو، أخرج    ها الشَّيخُ الألبانيحح ، كتاب الأيمان والنذور  ، سنن أبي داود  : أبو داود : انظر.  :صح
  ).303 / 7 (صحيح وضعيف سنن أبي داود: الألباني، )371(ص ، )3303(

 شرطِ على صحيح هإسناد: "  في تحقيقِ المسندِ   شعيب الأرنؤوط وآخرون  وقالَ  ، "المسنَدِ  "  أخرجها أحمد في     )4(
وباقي ه،رجالِ من عكرمةُ خاري،الب هماشرطِ على ندِالس" .   

  ).38 / 4(، )2134(ح ، المسنَد: ابن حنبل: انظر
باب إذا شقَّ إيفاء النذرِ على رجلٍ كفَّـر         ، كتاب الأيمان والنذور  ، المستدرك: الحاكم: انظر. أخرجها الحاكِم  )5(

  ).302 / 4(عن يمينِه 
إِلَّا أَن اَلْحفَّاظَ رجحـوا     ؛ إِسنَاده صحِيح : " :  الحافظُ ابن حجرٍ   قال، ورجح الأئمةُ وقفَه  ، أبو داوود أخرجه   )6(

قْفَهالأوقالَ  ،" وبمثلِ قولِ الحافظِ: لباني  .  
ص ، )3324(ح  ، باب من نذر نذراً لَـا يطيقـه       ، كتاب الأيمان والنذور  ، سنن أبي داوود  : أبو داود : انظر

 / 8(إرواء الغليـل    : الألبـاني ، )257) (13(ح  ، كتاب الأيمان والنُّذور  ، بلوغ المرام : ابن حجر ).. 373(
211.(  

  ).228-227 / 28(الشرح الكبير : ابن قدامة، )80-79 / 6(لإمام أحمد الكافي في فقه ا: ابن قدامة )7(
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 .  )1(عن الإتيانِ بالمنذورِ لَزِمه ما يلزم الحانثَ في يمينِه 
  

فهو قياس الواجِبِ بالنَّـذرِ علـى        ،ان العجز مرجو الزوالِ   يجابِ القضاءِ إذا ك   أما وجه إ      
 بجامعِ وجوبِ الفعلِ على المكلَّفِ       كلٍّ منهما حالَ فواتِ محلِّه؛     الواجِبِ بالشَّرع في وجوبِ قضاءٍ    

  .)2(في كُلٍّ 
  

  :تارْـْالرأي المُخ: خامِسا
 

يرى الباحِثُ أن أقرب المذاهبِ إلى الصوابِ في الجملـةِ   وأدِلَّةٌ قوالٌبعد عرضِ المسألةِ أ   
هو مذهب الحنابلةِ؛ إلَّا أن الرأي الذِّي يميلُ إليه الباحثُ هو أن من نذَر فعلَ طاعةٍ عجـز عنهـا           

  :لِإكراهٍ ونحوِه لَا يخْلُو من حالَينِ
  

إن كان للطَّاعةِ المنذُورةِ بدلٌ أتَـى       : فينظَر، رِدا غير مرجو الزوالِ   أن يكون الإكراه مطَّ   : الأولى
؛  كالصلَاةِ ،وإلَّا بأن لم يكن لها بدلٌ     ، كالصيامِ بدلُه الكفَّارةُ؛ لقيامِ البدلِ مقام الأصلِ عند تَعذُّرِه        ، به

   .ب لحدِيثِ عقبةَ وابنِ عباسٍ فعليه كفَّارةُ يمينٍ؛
  

 كما هـو    ،إذا كان النَّذر صِياما لم يلزمه فِديةٌ مع الكفَّارةِ قِياسا على صومِ رمضان            أما  و  
  : وذلك للأسبابِ التَّاليةِمذْهب الحنابلةِ؛

  

  .  يمينٍ كسائرِ النَّذورِكفَّارةَ فكان الواجِب فيه ،إنَّه نذر عجز عن الوفاءِ به .1
 

لحاقِه بالواجِـبِ    أولى من إ   -المنذُورةِ   كالصلَاةِ   - بمثلِه   - وهو الصيام    -ورِ  ن إلحاقَ المنذ  إ .2
  .بأصلِ الشَّرعِ

 

  . )3(  فيه فلَا يقاس عليه،على أن صيام رمضان آكد من غيرِه؛ بدليلِ وجوبِ الكفَّارةِ بالجماعِ .3
  

إن كان النَّـاذِر قـادِرا علـى    : فينْظَر بعد زوالِه ، الِأن يكون الإِكراه طارِئًا مرجو الزو      :الثَّانية
 أو  ،كمن نذر ليتَصدقَن بـألفِ دينـارٍ      ، وإلَّا بأن عجز عن ذلك    ، الوفاءِ بالمنْذُورِ وفَّى به ليس إلَّا     

 كان قد قُدِر عليه رزقُه      فلما زالَ العجز  ،  فطرأ عليه إكراه منَعه من الوفاءِ      ،لَيرابِطَن على الثُّغورِ  
  . فيتَّجِه فيه التَّفصيلُ في الحالةِ الأولى ،ه في الثَّانيةِوقد لَحِقَه مرض مقْعِد ونحو، ىولَفي الأُ

  

   .أنَّها أخص في محلِّ الخلَافِأما المالكيةُ فيرد قولَهم أدلَّة الحنابلةِ من السنَّةِ والمعقولِ؛ لِ  
  

                                                
  ).633 / 13(المغني :  ابن قدامة)1(
  ).245 / 5( كشاف القناع )2(
  ).633 / 13(المغني : ابن قدامة )3(
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  بالنَّذرِ كالواجِبِ با       وأم الواجِب ا قولُ الشَّافعيةِ إن          ـينـةَ فرقًـا بثَم ؛ لأنسلَّملشَّرعِ فلَا ي
    :وإليك بيانَه، والواجِبِ بالنَّذرِ، الواجِبِ المتأصلِ في الشَّريعةِ

   ": مبينًا الفَرقَ بينَهما:ي افِرالقَقَالَ  .1
  

أحدقُ :ماه صور بِ الواجِ  عن مصلحةِ  ذرِ بالنَّ بِ الواجِ صلحةِ م الم ـ ؛ريعةِ في الـشَّ   لِتأص   أن لِ
   . المصالحريغَا ي لَ والالتزام، المندوبِ مصلحةُذرِ بالنَّبِ الواجِمصلحةَ

  

 ؛سـاً أْ ر ى عن المصالحِ  رع ي ه قد  لكونِ ؛ الوجوب اسبنَا ي  لَ ذرِ بالنَّ بِ الواجِ  سبب  إن :ايهمانِوثَ
 ـ يلَع فَ ابر الغُ  طار  إن :ه قولِ  في نحوِ  ،رابِ الغُ كطيرانِ دِ دقةُ ص ـ ،هـمٍ ر    الأسـبابِ  افِ بخلَ

المقر1( " ريعةِ الشَّ في أصلِةِر(.   
  

بخلَافِ الواجِبِ بالنَّذرِ فإنَّه    ، درتِهمن الواجباتِ بأصلِ الشَّرعِ كلُّها في مكْنَةِ المكلَّفين وقُ        على أ  .2
  .كمن نذر صلَاةَ ألفِ ركْعةٍ، يعتَرِيه الحرج الشديدقد 

  

                                                
  ).153 / 3(الفروق : القرافي )1(



 

  

  المبحث الخامس

 واضِعامِلَاتِ التِيالْمعفِي الْم اها لِلإِكْرةَ فِيهرلَا عِب 
  الْمالِيةِ

  

  
  

  .كْراهِ علَى الْبيعِأَثَر الْإِ: المطلب الأول
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ: المطلب الثاني
أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتفَرقِ مِن : المطلب الثالث

  .مجلِسِ الْعقْدِ
أَثَر الْإِكْراهِ علَى تسلِيمِ الْودِيعةِ : المطلب الرابع

 .لِظَالِمٍ
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  تَـوطِئَةٌ
  

فلَـا  ، لقد دلَّتِ النُّصوص الشَّرعيةُ على اشتراطِ الرضا لصِحةِ عقودِ المعاملَاتِ الماليـةِ              
وإلَّا كان أكلًا لِـأموالِ النَّـاسِ       ، اوبطِيبةِ نفسٍ منهم  ، تصِح إلَّا إذا كانتْ عن تَراضٍ من المتعاقِدينِ       

  : وعِنَايةُ الشَّريعةِ في تَحقِيقِ شَرطِ الرضا تَتَجلَّى في أمرينِ، بالباطِلِ
  

إذ إنَّه لما كَان الرضا أمرا      ، ركْنًا من أركانِ العقدِ   ، وهي الإيجاب والقَبولِ  ،  اعتبار الصيغةِ  :الأولُ
ولذا اختلفَ الفقهاء فـي     ، أقامتِ الشَّريعةُ ما يظْهِره وهو الصيغةُ     ، ى الاطِّلَاعِ عليه  خَفيا لَا سبيلَ إل   

  .   صِحةِ البيعِ بالمعاطَاةِ؛ لِاختِلَافِهم في دلَالةِ المعاطَاةِ على الرضا
  

، ونحوِهـا ، وخِيارِ العيبِ ، وخِيارِ الشَّرطِ ، كخِيارِ المجلِسِ ، مشروعيةُ الخِياراتِ في العقودِ   : الثَّاني
وذلك ، إذْ منح الشَّارِع العاقِد بموجِبِ هذه الخِياراتِ الحقَّ في فَسخِ العقْدِ؛ دفْعا للضررِ عن العاقِدِ              

  .)1 ( مالَالِ رِضاه لسببٍلِاخت
  

ذا المبحثِ لبعضِ   ولما كان الإكراه من أبلغِ ما يقْدح في الرضا فقد عرض الباحِثُ في ه               
  .  وقع فيها اخْتِلَافٌ بين الفُقهاءِ في اعتبارِ الإكراهِ من عدمِهالتِيمسائلِ العقودِ الماليةِ 

  

                                                
  ).173-172(الإكراه وأثره في التَّصرفات ص : عيسى شقرة )1(
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  المطلب الأول
 )1(  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْبيعِ

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

وهو عن  ، أو على شِراءِ سِلعةٍ   ، كِ على بيعِ مالِه   إذا أُكرِه المكَلَّفُ بالقَتْلِ أو الضربِ المهلِ        
راغِب ا؟، ذلكادةً وفَسا والاختِيارِ على العقدِ صِحضى تَأثِيرِ تَخلُّفِ الرمد وفما ه.  

  
  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا

 

  :هما، مرد الخِلَافِ في هذه المسألةِ يرجِع إلى أمرينِ  
  

 عن وضع االله إن( : بمن حديثِ ابنِ عباسٍ      ح مقتَضى قولِ النَّبي     الاخْتِلَافُ في عمومِ   . 1
والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيانفضِي إلى إبطالِ بيعِـه؛ ذاك        ، )2(  )عليه واهفالقولُ بعمومِه ي

عفِي المكره من طائِلـةِ الإثـمِ   والقولُ بعدمِ العمومِ ي، أن المكره غير مؤاخَذٍ بأحكامِ الدنيا والآخرةِ 
 .في الآخرةِ ليس إلَّا

  

، فمذهب أبِي حنِيفـةَ التفريـقُ بينهمـا       ، الاختِلَافُ في نظريةِ الفسادِ والبطْلَانِ في المعاملَاتِ       . 2
  .)3(وبيع المكرهِ من جملَةِ البيوعِ الفاسِدةِ ، ومذهب الجمهورِ أنَّهما بمعنًى

  

                                                
كالإجـارةِ  ، كَر في هذا المطلبِ من خلَافٍ يطَّرِد في عقودِ المعاملَاتِ الماليةِ التِي يشترطُ فيها الرضـا               ما يذْ  )1(

وجعلَ غيره من العقـودِ تابِعـا لـه؛         ، لذا فقدِ اعتَمد الباحِثُ الكلَام عن البيعِ أصلًا       ، والسلمِ والرهنِ ونحوِها  
  . لِاشْتراطِ الرضا في كلٍّ

  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
)3(           ما واحِدفي العباداتِ معناه الباطِلَ والفاسِد على أن ةِ     ، اتَّفقَ الحنفيةُ والجمهورترتُّبِ الآثارِ الشَّرعي وهو عدم

      .الواجب عنهولَا تُسقِطُ ، فالعِباداتُ باطِلةً كانتْ أو فاسِدةً لَا تُبرِئُ ذِمة المكلَّفِ، على العبادةِ

ما لم يكن مشروعا    : فالباطِلُ، فمذهب الحنفيةِ التفريقُ بينهما   ، واختلفُوا في الباطِلِ والفاسِد في المعاملَاتِ       
ولَا تترتَّب عليه أي من الآثَارِ      ، وذلك بأن يكون الخللُ منْصبا على ركنٍ من أركانِ العقدِ         ، بأصلِه ولَا بوصفِه  

وذلك بأن يكون الخللُ متَوجها إلـى وصـفٍ مـن           ، ما كان مشْروعا بأصلِه لَا بوصفِه     : والفاسد، الشرعيةِ
وأمـا البيـع بـثمنٍ    ، إن بيع المجنونِ وغيرِ المميزِ باطِـلٌ   : ولذا قالوا ، وتترتَّب عليه بعض آثارِه   ، أوصافِه

عند اتِّصا، مجهولٍ فهو فاسِد المِلْك فيدلِ القبضِ بهي.  
شـرح  : ابـن النَّجـار  ، )320 / 1(البحر المحيط : الزركشي، )259 / 1(كشف الأسرار   : البخاري: انظر

  ).473 / 1(الكوكب المنير 
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  :حرِير محلِّ الخِلَافِت: ثالِثًا
 

 .البيع والشِّراء: ومنها، اتَّفقَ الفقهاء علَى أن الرضا شرطٌ في عقودِ المعاملَاتِ الماليةِ . 1
 

 ـو تَ نمب :وصوره الفقهاء ، واتَّفقوا على صِحةِ البيعِ إذا كان الإكراه بحقٍّ        . 2 جعليـه  ه   ديـن  ،
  .)1( أكرهه القَاضِي على بيعِ مالِه؛ إقامةً لرضا الشَّارعِ مقام رِضاه ،وامتنع من الوفَاءِ

  

 .واختلفوا في مدى تأثيرِ تَخَلُّفِ الرضا والإكراهِ بغيرِ حقٍّ على البيعِ . 3
   

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
 

  :للفُقهاءِ في هذه المسألةِ ثلاثَةُ أقوالٍ  
 

إلَّا أنَّه نافِذٌ   ، بو حنيفَةَ وصاحِباه محمد وأبو يوسفَ إلى أن بيع المكرهِ فاسِد          ذهب أ : المذهب الْأَولُ 
، وللمكرهِ بعد زوالِ الإكراهِ الخِيرةُ من أمرِه؛ إن شاء أمضى العقـد           ، مفِيد لنقْلِ المِلْكِ مع القَبضِ    

  .)2(وإن شاء فَسخَه 
  

إلـى أن بيـع المكـرهِ       ) 5(وبعض الحنابلةِ   )4(والمالكيةُ  ) 3(فر من الحنفيةِ    ذهب ز : المذهب الثَّانِي 
  . ولَا يثْبتُ فيه المِلْك بالقبضِ، صحيح موقوفٌ على الإجازةِ

  

لـى   إ )9( والظَّاهريـةُ    )8(والحنابلةُ  ) 7(والشَّافعيةُ  ) 6(ذهب ابن جزي من المالكيةِ      : المذهب الثَّالِثُ 
  .)11(والإمامِ الشَّوكاني ، )10(وهو اختيار شيخِ الإسلَامِ ابنِ تَيمِيةَ ، بطْلَانِ بيعِ المكرهِ

  
  :أدِلَّةُ المذاهِبِ: خامِسا

  

                                                
  ).167 / 12(اللباب في تفسير الكتاب : ابن عادل، )438 / 10(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )1(
  ).108 / 4(الكتاب : القَدوري )2(
  ).275 / 3(الهداية شرح البداية : المرغيناني) 3(
: انظـر  .وكذا شُراحه ، وهو ما نص عليه العلَّامةُ خليلٍ في المختصرِ       ،  وهذا القولُ هو المعتمد عند المالكيةِ      )4(

  ).9 / 5(شرح مختصر خليل : الخِرشي ،)6 / 3(حاشية الدسوقي : الدسوقي
  ).16 / 11(الإنصاف :  المرداوي)5(
  ).199(القوانين الفقهية ص : ابن جزي) 6(
  ).210(منهاج الطَّالبين ص :  النَّووي)7(
  ).243(دليل الطالب ص : الكرمي) 8(
  ).329 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 9(
  ).110 / 29(مجموع الفتاوى : ابن تيمية) 10(
  ).247 / 4(السيل الجرار :  الشوكاني)11(



 

 

  برةَ فِيها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِالْمواضِع التِي لَا عِ: المَبحثُ الخَامِس               الأَولُالفَصلُ
  

122 
 

 
  

، أدِلَّةٍ من المعقُولِ  مع كونِه مفيدا للمِلكيةِ مع التَّسلِيمِ ب      ، احتَج الحنفيةُ على فَسادِ بيعِ المكرهِ       
  :مفادها

    

والإكـراه  ، )1( فهو أن الرضا شرطُ لُزومِ هـذه التَّـصرفاتِ       ،أما وجه فَسادِ بيعِ المكرهِ      
 . )2 (وهو الرضا،  ينْتَفِي بانتِفَاءِ شَرطِه- وهو اللُّزومِ -والمشروطُ ، يسلُب الرضا

  

     

 وهـو الإيجـاب     -البيعِ  أن ركن    :فدليلُه، قِدا يفِيد نقْلَ المِلْكِ مع التَّسليمِ     وأما كونُه منْع    
فأفاد المِلك عنـد    ، وهو المالُ المملوكِ  ، وصادفَ محلا ، وهو المالك  ، قد صدر من أهلِه    -والقبولُ  

يفيد ظَاهرها انتقَالَ المِلكيةِ عند التَّسليمِ      يؤيد ذلك نُصوص جوازِ البيعِ؛ إذْ       ، القبضِ كالبيوعِ الفاسدةِ  
وإطلَاقُ الشَّارعِ ذلك مع القـدرةِ علـى اسـتثناءِ          ، من غيرِ تخصيصِ الطَّبائعِ بحالٍ دون غيرِها      

  .)3 (المكرهِ برهان على إرادةِ العمومِ
  

 نْـَتبِيه: 
  

 ذاك أن سـائر  ازةُ؛ باستثناءِ بيعِ المكـرهِ؛    مذهب الحنفيةِ أن البيوع الفاسِدةَ لَا تلْحقُها الإج         
وهو لَا يزولُ برِضا    ، العقودِ الفاسدةِ فَسادها ناشِئٌ عن حقِّ الشَّارِعِ؛ كالعقدِ الذِّي فيه جهالةٌ أو رِباً            

فكـان زوالُـه   ، وهو عدم رِضاه، بخلَافِ عقدِ المكرهِ؛ فإن منشَأَ فَسادِه يرجِع إلى حقِّ العبدِ   ، العبدِ
  .)4(بإجازتِه ورِضاه 

  
 

  

   فرةِ:استَدلَّ زازوقُوفٌ على الإجم حِيحهِ صكرالم يعب ةُ على أنالكيوالم  ، فيدوأنَّه لا ي
  :   بأدِلَّةٍ من المعقُولِ حاصِلُها، المِلكِيةِ بالقَبضِ

  

                                                
  أمر زوم اللُّ  إذِ ؛هفاذُا نَ ه لَ زوم لُ ةِا والإجاز ض على الر  قُلَّع والم ،نادنْ عِ ةٌذَ نافِ هِكر الم عقود: " : الحصكَفي   قال )1(

كَ،فاذِ النَّوراء قَقَّما حه ابالكَن كَفي: انظر ". الِمصر المختار : الح181-180 / 9(الد.(   
  ).108/  4(اللُّباب في شرح الكتاب : الميداني) 2(
  ).45 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد، )186 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
وما ذَكره الباحِثُ هـو  ،  مذهب الحنفيةِ أن البيع الفاسِد بالإكراهِ يختلفُ عن البيعِ الفاسدِ بغيرِه في أربعِ صورٍ      )4(

  . إحداها
  ).661 / 2(درر الحكَّام شرح مجلة الأحكام : حيدر ،)186 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر
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 )2 (قياس بيعِ المكرهِ على بيعِ الفُضولي      :فدليلُه،  فاسِدا لا) 1(رهِ موقُوفًا   أما كون بيعِ المك     
 وجود التَّـصرفِ بغَيـرِ      :الأُولى: وذلك لعلَّتينِ ، في كونِ كلٍّ منهما صحِيحا موقوفًا على الإجازةِ       

كلٍّ؛ ذاك أن بيع المكـرهِ عقـد يلـزم           لزوم العقدِ بالإجازةِ في      :والثَّانيةُ. إذنِ رب المالِ في كلٍّ    
أشْبه؛ ألَا ترى أن المكره لو أجاز ما أُكـرِه عليـه لـصار البيـع                 فكان ببيعِ الفُضولي  ، بالإجازةِ
ولَا يجـاز   ، اولو كان فاسِدا لَما جاز كسائِرِ البيوعِ الفاسِدةِ؛ لِأن العقد الفاسِد يفسخُ فَسخً            ، صحيحا
  .)3(إجازةً 

  

  :  فوجهه،وأما عدم ثُبوتِ المِلْكِ  
نظير من باع بـشرطِ  ، والعقد الموقوفُ لَا يفيد مِلْكًا ، إن بيع المكرهِ موقوفٌ على الإجازةِ       - أ

 .)4(وسلَّمه إلى المشتري؛ فإنَّه لَا يملك العين بالقبضِ ، الخِيارِ
،  لو تَصادقَا أن البيع بينهما كان هزلًا لم يملِك المـشْتَري المبيـع بـالقَبضِ   إن المتعاقِدينِ   -   ب

 .)5(فكذلك إذا كان البائِع مكرها 
حتَّى وإن تَداولتْه الأيدِي بيعـا      ، إن المكره له الحقُّ في استردادِ المبِيعِ بعد زوالِ الإكراهِ           -   ت

اءوشِر ، ا البيعشتَرِي         أمفَ فيه المرتص ه إناستِرداد البائِع فلَا يملك وما هذا إلَّـا    ،  الفاسِد
   .)6(بسببِ عدمِ زوالِ مِلْكِ المكرهِ عن المبيعِ 

 
  

   : وذلك كَما يلِي،والقِياسِ، والسنةِ، أدِلَّةِ القُرآنِاحتَج الجمهور على بطلانِ بيعِ المكرهِ بِ  
  

  :دليلُ التَّنزيلِ .1
ــالَ االله    M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : لأقـ

    HG  F  E  DL )7(.   
                                                

كـون البيـعِ   أمـا  ، بيع المكرهِ موقوفٌ: وهو معنى قولِ زفر، أفاد المالكيةُ أن بيع المكرهِ صحيح غير لَازِمٍ   )1(
 وأما كونُه غير لَازِمٍ؛ فلِانتفـاءِ  ،أن العقد قد استوفى أركانَه من عاقِدينِ ومعقودٍ عليه وصيغَةٍ : صحيحا فدليلُه 

  .الرشد والاختيار: والمراد به هنا، وهو التَّكليفُ، شرطِ لزومِ العقدِ
  ). 159(بداية المبتدي ص : المرغيناني: انظر. هو بيع مِلْكِ الغيرِ بغيرِ أمرِه )2(
  ).182 / 5(تبيين الحقائق : الزيلعي) 3(
  ).235 / 9(الهداية شرح البداية : المرغيناني، )180 / 9( المحتار حاشية رد:  ابن عابدين)4(
  ).55 / 24(المبسوط :  السرخسي)5(
  ).183 / 5(تبيين الحقائق : الزيلعي )6(
  ).29(جزء من الآيةِ ، سورة النِّساء )7(
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وإلَّا نفعلْ ذلك أكَلْنا    ،  قد جعلَ مناطَ حِلِّ أكلِ أموالِ النَّاسِ حصولُ الرضا منهم          لأإن االلهَ     
  .)1( أموالَهم بالباطِلِ

  

  :)2(أدلَّةُ السنَّةِ  .2
 .)3( ) إِنَّما الْبيع عن تَراضٍ: ( حقالَ رسولُ االلهِ :  قالَتعن أبي سعيدٍ الخُدرِي   - أ
 

 
  

 إنَّما البيع الصحيح الذِّي يتَرتَّب عليـه أثَـره مـن          : تَقدِيرها ،إن الحديثَ فيه حذْفُ صِفةٍ      
 قد حصر البيع الصحيح فيما كان عـن         حفالنَّبي  ، )4(لِ المِلْكِ هو ما صدر عن تراضٍ        انْتِقا

  .)5(وينفِيه عما سِواه ، والحصر يثْبِتُ الحكم للمذْكورِ، تراضٍ
 

 ،الخطـأَ  تـي أم عـن  وضـع  االله إن( : حقالَ رسولُ االلهِ    :  قالَ بعن ابنِ عباسٍ      -   ب
 .)6(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

                                                
 / 1(منار السبيل   : انابن ضوي ، )12 / 2(مغني المحتاج   : الشربيني، )524 / 1(أحكام القرآن   : ابن العربي  )1(

306-307.(  
وإلَّا فإنَّهم قد استدلُّوا    ،  التِي استدلَّ بها الجمهور    ما ذكره الباحِثُ من أدلَّةٍ من السنَّةِ هو ما صح من الأحاديثِ            )2(

  قال، بأدلَّةٍ لَا تَصِِح النَّووي  ::  "دِقَو تَ احج أَ  بعض شْأا ب نَحابِصيلَ اء  ا يتَحمنها ،  " بها ج وذكر :   اهوا رخٌ مشَي
  نِيمِنأَبِى طَالِبٍ       : تَمِيمٍ قَالَ  ب نب لِىنَا عأْتِ :قَالَ ت خَطَبيي س    وضضع انملَى النَّاسِ زع  ،  وسِرالْم ضعي 

جزء من الآيةِ   ، سورة البقرة (  M  Í  ÌÐÏ  Î     L :لأ قَالَ اللَّه    ، ولَم يؤْمر بِذَلِك   ، يديهِ فيعلَى ما   
)237( (،   عايبيو ونطَرضى النَّبِ   ،الْمنَه قَدوح ي   طَرضعِ الْميب نرِ  ، ععِ الْغَريبو ،      ـلَ أَنةِ قَبرعِ الثَّميبو 

رِكتُد.   
  

  . ومن أعظمِ الاضطرارِ الإكراه، رارِ قد نهى عن مبايعةِ أهلِ الاضطح أن النبي :ووجه الدلَالةِ
داوه أبو دديثُ أخرجوالح ، ا الشَّيخُ الألبانيفه جِدوضع:.  

ص ، )3382(ح  ، في بيع المـضطَّر   ) 25(باب  ، كتاب البيوع ، سنن أبي داوود  : أبو داوود : النَّووي: انظر
  ).189 / 9(المجموع ، )94 / 5(، )2076(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني، )379(

صححه الشَّيخُ  ). 376(ص  ، )2185(ح  ، بيع الخيار ) 18(باب  ، كتاب التِّجارات ، سنن ابن ماجة  : ابن ماجة  )3(
 125 / 5(إرواء الغليل : الألباني، :الألباني .(  

  ).559 / 2(فيض القدير : المناوي) 4(
 / 2(الملخص الفقهي   : الفوزان، )125 / 3 (شرح منتهى الإرادات  : تيالبهو، )10 / 3(المهذَّب  : الشِّيرازي )5(

9.(  
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 6(
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وفي الأُولَى بإهدارِ   ، إن المكره قد شَمِلَه عفْو الشَّريعةِ في الآخرةِ برفعِ الإثْمِ عنه              
  .)1(وإبطالِ ما يترتَّب عليها ، أقوالِه كُلِّها

  

  :دليلُ القياسِ .3
  

       هِ على البيعِ على المكرالم هما        قياسلَيقاطِ أثرِ قَوةِ الكُفرِ في إسلِ كلمهِ على قَوبجامعِ ،  كر
  .)2(أن كلا منهما قد قالَ قَولًا أُكرِه عليه بغيرِ حقٍّ 

  
  :الرأي الراجِح: سادِسا

 

اهمـا واحِـد؛ إذِ      يتَّضِح أن قولَ الحنفيةِ والمالكيةِ مؤَد      في خِتامِ ذكْرِ المسألةِ أقوالٌ وأدِلَّةٌ       
غير أن الحنفيةَ جعلوه فاسِـدا نافِـذًا يفيـد المِلْـك     ، العقد موقوفٌ على الإجازةِ على كِلا القولينِ    

كما يتَّضِح اتِّفاقُ الـشَّافعيةِ     ، وأن زفر والمالكيةَ جعلوه موقُوفًا؛ أَعنِي صحِيحا غير لَازِمٍ        ، بالقبضِ
وهو القولُ الذِّي يتَجلَّى للباحِثِ رجحانُه؛ إذْ يدعمـه         ،  على بطلَانِ بيعِ المكرهِ     والظَّاهريةُ لةِوالحنَابِ

  :مِنْها هذه الأربعةُ، غير ما ذُكِر من أدلَّةٍ من المنقولِ والمعقولِ مرجِحاتٌ
  

  

1 .        لَا يثبتُ له المِلك كرِهالم أن حيحالص إن ، قبض وإن العين  ،     ه؛ ذاكيخلَافًا لأبي حنفيةَ وصاحِب
فعلَه محظور ةُ المِلكِ ، أن3(فلَا تُنالُ به نِعم(. 

  

كما قرر الحنفيةُ والمالكيةُ؛ فلَا معنى لـه        ، إجازةِ البيعِ أو فَسخِه   فِي  أما القولُ بأن للمكرهِ حقا       . 2
 : من وجهينِ

  

 إن وجد في نفسِه رغبةً في إمضاءِ العقْدِ أحدثَ بيعا جديدا بطيـبِ نفـسٍ             أن المكره  :أولُهما
  . )4(لَا تَشوبه شائبةُ الإكراهِ ، منه

  

وهذا هو الغالِب الأعم مـن حـالِ   ، أن المكرِه قد يكون هو المشترِي لمالِ المستَكرهِ    : ثَانِيهما
الظَّالِمين ،ى وساذا عفُ اقْفَملبهيينْفَع تِه أنتوبةً، عِ على إجاز كرِهإلَّا إن أحدثَ الم اللَّهم . 

  

                                                
  ).188 / 9(المجموع : النَّووي )1(
  ).10 / 3(المهذب : الشِّيرازي، )450(تيسير الكريم الرحمن ص : السعدي )2(
  ).150 / 6(البحر الرائق : ابن نُجيم )3(
. د، أثر الإكراه في المعـاملات الماليـة      ، مجلة الدراسات الاجتماعية  :  صنعاء –لعلوم والتكنولوجيا   جامعة ا  )4(

  ). 213(ص ، م2001، العدد الثَّاني عشر، محمد محمود المحمد
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ممنوع؛ إذْ إن مـن أركـانِ العقـدِ         ، وصدر من أهلِه  ، إن القولَ بأن العقد قد استوفَى أركانَه       . 3
ضا مع قيامِ قرينَـةِ الإكـراه       ولَا اعتبار لدِلَالتِها على الر    ، بالاتِّفاقِ الصيغَةَ الدالةَ على الرضا    

 . )1(القادِحِ فيه المؤْذِنِ بانتِفائِه 
  

 جـودِ  و وعدمِ،قِقِّحا المض الرقوعِ و عدمِ بمجردِةُلَعام الم حصِ تَ ما لَ ذَوإِ" : :  الشَّوكاني قالَ
  .)2(  "لِعى الفِلَ عكراهِى الإِلَ إِدحذا اله لِةِجاوز الم معلُطُبا تَ لَ فكيفَ،ةِح الواضِفسِ النَّةِيبطِ

  

إن الأصلَ في أقوالِ المكرهِ أنَّها ساقِطةٌ ملْغاةٌ؛ إلَّا ما استَثْنَاه الدليلُ؛ إذْ إنَّه لما سقطَ أثر قولِـه        . 4
لأعلَى أمـارةُ   ذاك أن سقوطَ ا   ، في الكفرِ والردةِ عن الدينِ سقطَ أثره في فروعِ الشَّريعةِ كُلِّها          

 .وااللهُ أعلم، سقوطِ الأدنَى مِن بابِ أحرى وأولى

                                                
  ).176(الإكراه وأثره في التصرفات ص : شقرةعيسى  )1(
  ).247 / 4(السيل الجرار :  الشوكاني)2(
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  المطلب الثَّاني
 )1( أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ        

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

            مِه نسيمتَنَس ةِ مالٍ لِقاءلَى تَأْدِيع الظَّالِمون هها أَكْرأسِير أن يةِ لورالح  ،   مِلْكَه لـذلك فباع ،
، يكره الشِّراء منه  فهلْ  ، وعلى فَرضِ صِحةِ بيعِه   ، فما حكم هذه الصورةِ من البيعِ صِحةً وفسادا؟       

   .أم لَا؟
، )3(" بيع المصادرِ   " وسماه الشَّافعيةُ   ، )2(" بيعِ المضغوطِ   "  بـوهذا البيع وسمه المالكيةُ       

  .)4(" بيع المضطَّر " و الحنابلةُ 
  

  :مذاهب الفُقَهاءِ: ثانِيا
  

  : في المسألَةِمذهبانِللسادةِ الفُقهاءِ   
  

ذهب الحنفيةُ والمالكيةُ في المفْتَى به والشافعيةُ في الأصح والحنابلةُ إلى أن البيع : المذهب الْـأَولُ  
لَازِم 5( خِلَةَ فيهلَا دا، صحيح(.   

  

إلى أن هذا البيع  )8(  والحنابلةُ في روايةٍ)7( والشَّافعيةُ في قولٍ) 6(ذهب المالكيةُ : المذهب الثَّانِي
باطِلٌ عند الشَّافعيةِ ، فهو صحيح غير لَازِم عند المالكيةِ، يأخُذُ حكم بيعِ المكرهِ على الخِلَافِ فيه

  .والحنابلةِ
                                                

أما هـذه فهـي فـي       ، بين هذه المسألةِ وسابقتِها أن الأولى كانتْ في الإكراهِ على نَفْسِ البيعِ أصالَةً            الفَارِقُ  ) 1(
اءِ المالِ بأيأُلْجِئَ إلى أد قد هكرلتحصيلِه،  طريقٍالإكراهِ على سببِه؛ إذِ الم سبب والبيع ،وااللهُ أعلَم.  

)2(     ةِ يشمالمضغوطِ عند المالكي على سببِه     بيع على نفسِ البيعِ والإكراه لُ الإكراه ، شْـدٍ  إلَّا أنر ابن:  خـص 
  ).41 / 6(مواهب الجليل : الحطَّاب: انظر. المكره على سببِ البيعِ بهذهِ التَّسميةِ

  ).11 / 3(إعانة الطالبين : الدمياطي )3(
  ).7 / 4(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح) 4(
خبايـا الزوايـا ص     : زركشيال ،)93 / 2(فتح العلي المالك    : شابن علي ، )61 / 24(المبسوط  : سيالسرخ )5(

  ).462 / 2(كشاف القناع : البهوتي ،)99(
حاشية العـدوي علـى     : العدوي: انظر. إلَّا أن العملَ والفُتْيا على خِلَافِه     ،  هذا القولُ هو المعتَمد في المذْهبِ      )6(

 / 2(الروض المـبهج    : ميارة ،)9 / 5(شرح مختصر خليل    : الخرشي، )138 / 2(لب الرباني   كفاية الطا 
20.(  

  ).188، 50 / 9(المجموع :  النَّووي)7(
  ).311 / 1(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية )8(
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  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: ثالِثًا
  

 
  : بأدِلَّةٍ من المعقولِ مفادها بيعِ المكرهِ علَى سببِ البيعِاحتج الجمهور على صِحةِ    

 

، إن البيع ليس بطريقٍ أوحد لِأداءِ المالِ؛ لِإمكـانِ تحـصيلِه بـسبلٍ أُخـرى كالاسـتِقراضِ                . 1
فالمكره لـم  ، وقَصد الظَّالِمِ المكرِهِ تَحصيلُ المالِ بأي سبيلٍ ليس إلَّا      ، والاستيهابِ، عارةِوالاست

 .)2)(1(وهو تحصيلُ المالِ ، وإنَّما أُكرِه على سببِه، يكره على البيعِ أصالَةً
 

بعدمِ لُـزومِ البيـعِ وصِـحتِه       إن في ذلك مراعاةً لمصلَحةِ المضغوطِ المكرهِ؛ ذاك أن القولَ            . 2
يفضِي إلى تباعدِ النَّاسِ عنِ الشِّراءِ منه؛ لِأن البيع عرضةٌ للفَسخِ ورد السلْعةِِ؛ لِما في عـدمِ                 

وعيده وفي هذا إلْقاء بالمكرهِ إلى التَّهلُكةِ؛ إذْ إن الظَّالِم سينْفِذُ           ، اللُّزومِ من عدمِ استقرارِ المِلْكِ    
 .)3 (إن لم يوفِّهِ المظْلوم المالَ

  

  طَّرضهِ الْمكرالْم مِن الْشِّراء هكرلِ هلْ يذَا الْقَولَى هلَا؟، وع أم.  
  :لِأهلِ العلْمِ في ذلك قولَانِ    

  

د لشِّراءِ منه أش  ؛ لِأن الإحجام عن ا    )4(ذهب المالكيةُ والحنابلةُ في رِوايةٍ إلى عدمِ الكَراهةِ           - أ
   .)5( لهلك في العذَابِ والنَّكَالِ، ضررا عليه من فَقْدِ مالِه؛ إذْ لو أمسك النَّاس عن مبايعتِه

لْ قَبةُالِالَ المشتَرِي من االلهِ :كيالم بقَري تحبسمنه م الشِّراء لأ إن في ذلك لْفًى؛ لِأنز   
6 (ذابِاستنْقَاذًا له من الع(.  

 

                                                
 / 9(المجموع  : نَّوويال، )46 / 5(الفتاوى الهندية   : الشَّيخ نظام وآخرون  ، )61 / 24(السرخسي  : المبسوط )1(

ابـن  ، )719 / 6 (شرح منتهـى الإرادات   : البهوتي، )572 / 1(أسنى المطالب   : الأنصاري، )188، 50
  ).7 / 4(المبدع شرح المقنع : مفلح

بيـعِ؛  ذكر الحنفيةُ أن سبيلَ المجرمين في مصادرةِ أموالِ النَّاسِ إكراههم على تحصيلِ المالِ من غيرِ ذِكرٍ لل             )2(
   صِحوي نفُذَ البيعيقولَ لهم    ، حتَّى ي أن بتَلى بذلكوالحيلَةُ للم :منؤَ أُ أينفإذا قيـلَ لـه  ، ي لِا مالَ ولَ،يد :  بـع

  . دارك مثلًا صار وقتئِذٍ مكرها على البيعِ
  )46 / 5(الفتاوى الهندية : الشَّيخ نظام وآخرون، )61 / 24(السرخسي : المبسوط: انظر

  ).7 / 3(بلغة السالك :  الصاوي)3(
حاشـية  : ابـن قاسـم   ،)249 / 4(التاج والإكليـل  : المواق، )125 / 2(البهجة في شرح التُّحفة :  التسولي )4(

  ). 16 / 11(الإنصاف : المرداوي، )333-332 / 4(الروض المربِع 
  ).322 / 2(غريب الحديث : ابن سلَام) 5(
 ـ لكـان ه من هذا الألمِ فكاكِلِج أَ ه؛ من نْ مِ راء الشِّ  باستحبابِ يلَ قِ  لو بلْ : ": ن ابن عثيمي  قال )6(  ـ وه لَ جه  ."

  ).488 / 15(الشرح الممتع : ابن عثيمين: انظر
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والسر في  حرام؛  أنَّه  : وفي روايةٍ ، وذهب الحنابلةُ في الأصح إلى أن الشِّراء منه مكروه          -   ب
وقد ، على أن المكره مضطَّر   ،  أن الشِّراء منه إِضرار به؛ لبيعِه مالَه بدونِ ثمنِ مثلِه          :هذا

 حنهى النَّبيطَّرضةِ المعباي2()1 ( عن م(.  
  

 
احتَج المالكيةُ ومن شَايعهم على إلحاقِ المكرهِ على سببِ البيعِ بالمكرهِ على البيعِ نفـسِه                   

على البيعِ   استَنَدوا إليها في الإكراهِ على البيعِ؛ إذْ لم يروا ثَمةَ فَرقًا بين الإكراهِ               التِيبالأدِلَّةِ عينِها   
  . )3( لِذَا يعرِض الباحِثُ عن ذِكْرِها صفْحا؛ اكْتِفاء بما تقَدم ى سببِه؛والإكراهِ عل

  
  :الرأي الراجِحُ: رابِعا

بعد إجالَةِ النَّظَرِ في أقوالِ السادةِ الفقهاءِ وأدلَّتِهم يتراءى للباحِثِ أن الراجِح هـو قـولُ                    
ذلـك أن   ، لقاضِي بصِحةِ بيعِ المكرهِ على سببِ البيعِ؛ لعدمِ إكراهِه على البيعِ حقيقَـةً            الجمهورِ ا 

 لم طريقًا لتحصيلِ المالِ؛   البيع نى يتعيلٍ أُخربطَه    ،  إذْ يتأتَّى تحصيلُه بسشـر الإكـراه فْقِـدا يمِم
حلَّ الذِّ، الخَاصالم هستكْرالم عليهوهو ألَّا يتجاوز ي أُكرِه.  

  :  على النَّحوِ التَّالِيكما يرى الباحِثُ أن حكْم الشِّراءِ من المكرِهِ فيه تفصيلٌ    
إن كان إحجام النَّاسِ عن الشِّراءِ منه يفضِي إلى تراجعِ المكـرِهِ عـن ظُلمِـه حرمـتْ                  . 1

  .مبايعتُه؛ قَصد رد الحقوقِ لِأصحابِها
2 .   ع ا إنه على إنفاذِ وعيدِه وتحقيقِ تهديدِهأممكرِهِ عزمن حالِ الم ـه لكراهـةِ    ، لِمجفلَـا و

   .الشِّراءِ منه؛ إذْ في ذلك زيادةُ النَّكالِ عليه
أو ، وينْظَر إلى ميـسرةٍ   ، بلْ يقْرض مالًا  ، غَير أن سبيلَ المروءةِ والدينِ عدم الشِّراءِ منه       

ويحسن للمشتَرِي أن يخيره بعد زوالِ الإكراهِ؛ فـإذَا رغِـب   ، )4(بثمِنِ المِثْلِ  يشتَرى منه   
 ـ( : حقالَ رسـولُ االله     :  قالَ تفي سِلعتِه ردها إليه؛ لحدِيثِ أبِي هريرةَ         مـ ن   الَ أقَ

  .علموااللهُ أ، )5( ) ةِامي القِومه يتَرثْ ع االلهُالَه أقَتَيعا بمادِنَ
                                                

  .من هذا البحث) 124(ص ، )2(تقدم ذكر هذا الحديثِ وتخريجه في حاشية  )1(
 / 2(كشاف القنـاع    : البهوتي، )2557 / 6(مسائل الإمام أحمد    : يالمروز، )124 / 6(الفروع  : ابن مفلح  )2(

  ).914 / 2(التيسير بشرح الجامع الصغير : المناوي، )462
  .من هذا البحث) 123-122(انظر ص  )3(
  ).77 / 6(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : قاري، )236 / 9(عون المعبود : العظيم آبادي )4(
ح ، باب الإقالة ) 7(، كتاب البيوع ، صحيح ابن حبان  : ابن حبان : انظر. وصححه الألبانِي ، بانٍأخرجه ابن حِ  ) 5(

  ).182 / 5(، )1334(إرواء الغليل ح : الألباني، )404 / 11(، )5029(
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  المطلب الثَّالث
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتفرقِ مِن مجلِسِ الْعقْدِ

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

وصار ، )2(عند الشَّافعيةِ والحنابِلَةِ     )1(ثَبتَ لهما خِيار المجلِسِ بالشَّرعِ      ، إذا تبايع متعاقدانِ    
أو يتَخايرا  ، ما لم يتفرقَا بأبدانِهِما   ، ما داما في مجلِسِ العقْدِ    ، دِ أو فسخِه  لهما الحقُّ في إمضاءِ العق    

، ؛ فهلْ ينقطع الخِيار   )4)(3(لكن إن حصلَ التَّفرقُ من المجلسِ بطريقِ الْإكراهِ بغيرِ حقٍّ           ، بأقوالِهِما
العقْد لزمعانِ بالخِيارِ؟، وييقَى البيب أم.  

 أن يخرج العاقِد المكره مـن مجلـسِ العقْـدِ    :الْأولى: كراه على التَّفرقِ له صورتانِ  والإ  
وعلى كُلٍّ قـد يمنَـع      .  أن يدع العاقِد المكره المجلِس بنَفسِه تَحتَ وطْأةِ الْإكراهِ         :والثَّانيةُ. محمولًا

 .    االمكره من الكلَامِ كأن يسد فُوه أو لَ
 

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
إذْ يتعارض ظـاهِر    ، مرد الخِلَافِ في هذه المسألةِ يرجِع إلى تعارضِ ظواهِرِ النُّصوصِ           

   حقولِ النَّبي      مرديثِ ابنِ عح قَـا     : ( ب منتَفَري ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعيا      ،الْبمهـدقُـولُ أَحي أَو 
مع الْأدلَّةِ المسقِطَةِ لِأثَرِ أفعالِ المكرهِ وتَصرفاتِه؛ إذْ يفيد ظـاهِر الحـديثِ أن              ) 5( ) خْتَرلِصاحِبِهِ ا 

وأما الأدلَّـةُ   ، والعقْد يلزم ، وعليه فإن الخِيار ينقطِع   ، لُزوم العقدِ مرهون بحصولِ التَّفرقِ ليس إلَّا      
  .وعليه فإن الخِيار باقٍ لم ينقطِع،  أن فِعلَ المكرهِ لَا يعتَد به شَرعاالمعارِضةُ فيفيد إطلَاقُها

                                                
  .كخِيارِ الشَّرطِ، قيد خرج به غيره من الخِياراتِ التِي تثبتُ باشتراطِ العاقِدينِ أو أحدِهما )1(
ولذا لـم   ، بلْ يلزم البيع عندهم بنفسِ الإيجابِ والقَبولِ      ، أما الحنفيةُ والمالكيةُ فلَا يرون مشروعيةَ هذا الخِيارِ        )2(

 / 5(الـذَّخيرة   : القرافي، )228 / 5(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر. يجِدِ الباحِثُ لهم في هذه المسألةِ قولًا      
20.(  

 أن يغْصِب أحد العاقِـدين  :وصورةُ المـسألةِ ، افعيةُ أن الإكراه إذا كان بحقٍّ فالظَّاهر انقِطاع الخِيارِذكر الشَّ ) 3(
  . فأُكره على الخروجِ منه، موضِع العقدِ

  ).317 / 3(حاشية البجيرِمي على الخطيب : البجيرِمي: انظر
، فولَّى هارِبـا ، أو ظالِما يخشاه، كراهِ ما لو رأى المتعاقدانِ أو أحدهما سبعا        بالْإ : ابن عقَيِل الحنبلي  ألْحقَ   )4(

  . والملجأُ لِا ينسب إليه فعلٌ، أو حملَهما سيلٌ؛ لِأنَّه إلْجاء للعاقدِ، أو فرقتْهما ريح شديدةٌ
  )  391 / 4(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي: انظر

) 43(، كتاب البيـوع ، صحيح البخاري: البخاري. وهذا لفظُ البخاري، بقٌ عليه من حديثِ ابنِ عمر       متَّف )5(
عيالْب وزجلْ يارِ هقِّتْ فِي الْخِيوي إِذَا لَم اب64 / 3(، )2109(ح ، ب .(  
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  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثالِثًا
 

اتَّفقَ الشَّافعيةُ والحنابلةُ على أن هروب أحدِ العاقِدينِ من مجلسِ العقْدِ يعـود علـى خيـارِ                   . 1
أم لَم يـتَمكَّن  ، سواء تَمكَّن العاقِد الآخر من اللَّحاقِ به  ، اللُّزومِوعلى العقْدِ ب  ، المجلِسِ بالْإبطالِ 

)1(. 
 

هلْ يؤثِّر التَّفرقُ علـى     ، واختلفوا فيما إذا أُكرِه العاقدانِ أو أحدهما على التَّفرقِ من المجلسِ           . 2
  .الخِيارِ انقطاعا أم لَا؟

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا

 

  :مفادها، مسألةِ ثَلَاثةُ مذَاهِبهاءِ في الللفُق  
  

سواء أكان المكـره    ،  الإكراه على التَّفرقِ من مجلسِ العقْدِ لَا يقطَع خِيار المجلسِ          :المذهب الْأَولُ 
وهـذا  ، سد فُـوه ولو لم ي، أم بنفسِه، وسواء ترك المكره المجلس محمولًا، أحد العاقِدينِ أو كِلَيهِما 

    .)2(هو الْأصح عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ 
  

،  وهو وجه عند الـشَّافعيةِ ، الإكراه يفضِي إلى انقطاعِ خِيارِ المجلِسِ ولُزومِ العقْدِ       : المذهب الثَّانِي 
  .)3( من الحنابلةِ :ورجحه ابن قُدامةَ 

  

، ولم يتكَلَّم؛ انقطع خِيـاره ، نابلةُ في وجهٍ إلى أن المكره إن أَمكنَه الكلَام        ذهب الح : المذهب الثَّالِثُ 
  .)4(وإلَّا بأن سد فُوه مثلًا فالخِيار باقٍ على اتِّصالِه 

  
  :أدلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا

  

 
  

، والقيـاسِ ،  انقِطَاعِ خِيارِ المكرهِ بأدِلَّةٍ من قواعِدِ الفِقهِ  استَدلَّ الشَّافعيةُ والحنابلَةُ على عدمِ      
  : على الوجهِ الآتِيبيانُها

  

  :دليلُ القواعِدِ الفِقهِيةِ . 1
                                                

 / 11( الـشرح الكبيـر      :ابن قدامـة  ، )449 / 4(فتح الوهاب   : الأنصاري، )216 / 9(المجموع  : النَّووي )1(
278.(  

 ـع ي يأبالقَاضِي   وهذا اختيار ). 274 / 11(الإنصاف  :  المرداوي ،)107 / 3(روضة الطَّالبين   : النَّووي) 2( ى لَ
مد بنِحمالح الفَين بنِس اءِر: .  

  ).214 / 6(تصحيح الفروع : المرداوي). 13 / 6(المغني : ابن قدامة، )12 / 3(المهذَّب : الشيرازي )3(
  ).274 / 11(الإنصاف : المرداوي )4(
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      أن ه الفقهاءرا قرمِم إكْالْ :إنراه أَ طُسقِ ي التَّ ثر فِ فِصر لًع ا كانقَ أم وعليـه ففعـلُ   ، )1( الًو
  . )3)(2(ومسألتُنا من أفرادِ هذه القاعِدةِ ، ولذا لَا يعتَد به شَرعا، ا فِعلٍالمكرهِ كلَ

  

  :دليلُ القياسِ . 2
  

     :ويتَّضِح بيانُه من جِهتَينِ  
فلم يثبتْ مع الْإكراهِ؛ قِياسا علـى       ، إن انقطاع الخِيارِ ولزوم العقْدِ حكْم علِّقَ علَى التَّفرقِ          - أ

 .)4(إذا علِّقَ عليه الطَّلَاقِ 
 

قياس التَّفرقِ على التَّخايرِ في عدمِ ثبوتِِ كلٍّ منهما مع الْإكراهِ؛ بجـامعِ أن كلـا منهمـا            -   ب
 به البيع يلزم 5(معنى(.  

  

  . أم لَا؟، وعلَى هذَا القَولِ هلْ ينقَطِع خِيار العاقِدِ الآخَرِ إن لم يكُن مكرها  
  

  :علْمِ في ذلك قولَانِلِأهلِ ال  
  

وإلَّا  ، إن منِع من الخُروجِ مع المكرهِ لم يبطلْ خِياره        : فقالوا، ذهب الشَّافعيةُ إلى التَّفصيلِ     - أ
 حه في الْأص6(بطلَ خِيار(. 

 

وذهب الحنابلةُ إلى انقطاعِ خِيارِه مطلَقًا؛ لتفرقِه عن المجلِسِ باختيارِه؛ وقياسا على مـا                -   ب
 .)7(لو هرب منه 

  
 

  

 من الحنابِلةِ على انقِطَاعِ خِيارِ المكرهِ بأدلَّةٌ مـن  :وابن قُدامةَ ، احتَج الشَّافعيةُ في وجهٍ     
  :مفادها، والمعقول، السنَّةِ

                                                
  ).388 / 5(الوسيط في المذهب : الغزالي، )10 / 2(، )150 / 1(الأشباه والنَّظائر : السبكي )1(
  ).504 / 2(كشَّاف القناع : البهوتي، )61 / 2(مغني المحتاج : الشِّربيني) 2(
فلم لَا يكون خِيار المكـرهِ      ، ن الجاهلَ والنَّاسي ينقطِع خِيارهما     أ :مفادهأورد الشَّافعيةُ إشكالًا     :إشْكالٌ ودفْعه ) 3(

 بـأن النَّاسـي والجاهـلَ هنـا     :وأُجِيـب ، !خاصةً أن المكره قد أخذَ حكْمهما في غيرِ ما موضِعٍ؟    ، منقطِعا
  . بخلَافِ المكرهِ فلَا تقصير من جِهتِه، مقصرانِ

  ). 261(غاية البيان شرح زبد ابن رسلَان ص : الرملي، )61 / 2(مغني المحتاج : ربينيالشِّ: انظر
  ).279 / 11(الشرح الكبير : ابن قدامة) 4(
  ).68 / 3(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة )5(
  ).261(غاية البيان شرح زبد ابن رسلَان ص :  الرملي)6(
  ).68 / 3(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )186 / 3(دات شرح منتهى الإرا: البهوتي) 7(
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  :دليلُ السنَّةِ . 1
      نِ عمرنِ ابحقالَ رسولُ االلهِ    : قالَب  ع : )قَا    الْبتَفَري ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعقُـولُ    ،يي أَو 

احِبِهِ اخْتَرا لِصمهد1 ( )أَح(.  
  

 
  

     النَّبي العقْدِ منُوطًا بغَايةٍ       حإن الخِيارِ ولزوم قُ ،  جعلَ انقطاعت   ، وهي التَّفرجِـدفمتى و
  .)2( يتَحقَّق الرضا وإن لم، الغايةُ وجِد المغَيى

  

  :أدلَّةُ المعقولِ . 2
  

  :يتقرر دليلُ المعقولِ من وجهينِ  
  

ألَا ترى أن العاقِد لَا يعتبـر رِضـاه      ،  يلزم العقد بها لَا تفتَقِر إلى الرضا       التِيإن المفارقَةَ     - أ
 . )3(فارقتِه له فكذا لَا يعتبر رِضا صاحِبِه في م، في مفارقَةِ صاحِبِه له؟

  

 ذلك دؤَيي :  أندباللَّهِ ع    كان عمر ى الشَّ    بنإِذَا اشْتَر ي   هاحِبقَ صفَار هجِبعي 4( ء( ،  ولو كان
 . رِضا صاحِبِه مشْترطًا لما سارع إلى فِراقِه

  

ما ولم يفعلْ فقد رضِي بإسـقاطِ       أ، على أن المكره كان في وسعِه أن يفسخَ العقْد بالتَّخايرِ           -   ب
 .)5(حقِّه في الخِيارِ 

  

  
 

  كوتِ       لِأنمن الس منه أكثَر دوجلم ي العاقِد ،   سقِطُ الخِياركوتُ لَا يوالس ،      أنَّـه لـو ألَا ترى
  .)6(سكتَ في المجلسِ لما باء خِياره بالسقوطِ 

  
 

  

للتَّفريقِ بين كَونِ المكرهِ قادِرا علـى       ، لم يقفِ الباحِثُ على دليلٍ لهذا الوجهِ عند الحنابلَةِ          
  .أو عاجِزا عنه، الكَلامِ

   

                                                
  ).131(انظر تخريج هذا الحديثِ ص  )1(
  ).13 / 6(المغني : ابن قدامة) 2(
  ).68 / 3(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )14-13 / 6(المغني :  ابن قدامة)3(
  .)255 / 2(الجمع بين الصحيحين : الحميدي )4(
  ).12 / 3(المهذَّب : الشيرازي) 5(
  ).50 / 2(أسنى المطالب : الأنصاري، )181 / 4(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )6(
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قَ أو فـر  ،  أن العاقِد المكره إن لم يتمكَّن من الكلَامِ بأن أُلجِم فَمه           :كلِي ذَ ولعلَّ ملْحظَهم فِ    
لَا ينقطِع خِيـاره؛ لِأدلَّـةِ      ، وهو معذور ، قصفٌ مقامه مع العاقِدِ الآخرِ؛ فالْإكراه مستِحكِم في حقِّه        

وأما سكوتُه مع قُدرتِه على الكلَامِ فَسخًا أو إمضاء للعقْدِ فهو دليلٌ على أنَّـه أسـقطَ         ، القولِ الأولِ 
  .حقَّه في الخِيارِ راضِيا

  
  :الرأْي الراجِح: ساسادِ

  

           اجِحالقولَ الأولَ هو الر للباحِثِ أن بعد استعراضِ المسألةِ يظْهر ،      عنـد ـحوهـو الأص
منهـا  ، ويزيد هذا القولَ بيانًا مـسوِغَاتٌ ، وسلَامتِها من المعارِضِ، الشَّافعيةِ والحنابلةِ؛ لِقوةِ أدلَّتِهم  

  :هذه الثَّلاثَةُ
  

1 .   ا               إنضالر جامِعكوتَ لَا يالس أن ا بإسقاطِ الخِيارِ؛ ذاكضنبِئُ عنِ الرهِ لَا يكركوتَ العاقِدِ المس
 . دائِما

 

، وهذا قولُ الشَّافعيةِ  ، اخْتَر: أن خيار الساكِتِ لَا ينقطِع إذا قالَ أحد العاقدينِ للآخرِ         : يؤَكِّد هذا 
 .)1(الحنابلةِ وهو الْأَصح عند 

 

 بين العاقدينِ في عدمِ اعتبارِ رِضا كلٍّ منهما بمفارقةِ صاحبِه لـه غيـر                الحنَابِلَةِ إن مشاكلَةَ  . 2
وهو على النَّقيضِ مـن قـولِ   ، مسلَّمةٍ؛ لِأن هذا يجيز للعاقِدِ مفارقةَ صاحبِه خشيةَ أن يستَقيلَه        

  حدِيثِ عبدِ االله    حالنَّبي اصِ       منمرِو بنِ العت بنِ ع ) :    هـاحِبفَارِقَ صي أَن حِلُّ لَهلاَ ي؛و 
تَقِيلَهسي ةَ أَن3)(2(  )خَشْي( ،النَّهي للتَّحريمِ عند الحنابلةِ كيفَ والحالُ أن )؟)4.!  

                                                
  ). 69 / 3(الكافي : ابن قدامة، )184(السراج الوهاج ص : الغمراوي، )212 / 9(المجموع : النَّووي )1(
  . :وحسنه الشَّيخُ الألباني ، نَّسائيوال، وأبو داود، التِّرمذي، أخرجه الثلَاثةُ )2(

ح ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبـدانهما       ) 9(، كتاب البيوع ، السنن الكبرى : النسائي: انظر
  ).155 / 5(إرواء الغليل : الألباني، )15 / 6(، )6031(

 ـ أنَّلِلقائلين بخِيارِ المجلس؛    نفي الحلِّ في الحديثِ محمولٌ على الكراهةِ عند جمهورِ ا         ) 3(   بـالمروءةِ  ا يليـقُ  ه لَ
كما لو فَارقَ أحـدهما  ، والنَّهي عند الشافعيةِ محمولٌ على الإباحةِ المستويةِ الطَّرفينِ    ،  المسلمِ  معاشرةِ وحسنِ

       وازِ ذلكا نفَاذَ البيعِ؛ للإجماعِ على جه؛ قَاصِداحِبا إذَا فارقَه خَشيةَ ، صيستَقِيلَهأم ـةٌ  ، أنكروهفارقةَ مالم فإن
  . حِينئِذٍ

       ةُ عن فعلِ ابنِ عمرالأئم لُغْه     بواعتذربلم ي لَالتِـه علـى          ،  بأنَّه لعلَّ النَّهيد عدم أو لعلَّه بلَغَه؛ لكنَّه علم
  .راجع صاحِبِه عنِ العقدِلا لأنَّه خَشِي ت، وقد تكون مفارقَتُه لغَرضِ جوازِ التَّصرفِ، التَّحريمِ

، )373 / 4(حاشية الـشرواني علـى تحفـة المحتـاج          : الشرواني، )373 / 4(تحفة المحتاج   : ابن حجر 
  ). 528 / 6(نيل الأوطار : الشَّوكاني، )453 / 4(تحفة الأحوذي : المباركفوري

  ).85 / 2(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحِجاوي )4(
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 -جِد فيهـا طَعـن      فإذا و ، إن الخِياراتِ ما شُرِعت ابتداء إلَّا لتَحقيقِ شرطِ الرضا في العقودِ           . 3
 . من اللُّزومِ وانتقالِ المِلْكيةِ، فلم تَترتَّب عليه آثاره ،)1 ( أَثَّر ذلك قَدحا في العقْدِ-كالْإكراهِ مثلًا 

  

أمـا إذا  ، )2(وعليه فإن حقَّ المكرهِ في الخِيارِ يبقَى إلى أن يتفرقَا من مجلِسٍ لَا إكراه فيه          
، كراه واقِعا على أحدِهما فالراجح في خِيارِ العاقِدِ الماكِثِ في المجلِسِ تفـصيلُ الـشَّافعيةِ              كان الْإ 

فلم يفعلْ؛ سقطَ حقُّه في الخِيارِ؛ إذْ بتفرقِه أسقطَ حقَّه بنفسِه           ، وهو أنَّه إن قَدِر على اللَّحاقِ بالمكرهِ      
 المكره؛ بجامعِ منْـعِ كـلٍّ    قد شابه- والحالةُ هذه -قطْ؛ لِأنَّه وإلَّا بأن منع من ذلك لم يس    ، مختارا

 خِيارِه مطلَقًا لَا    ولذا فإن قولَ الحنابلةِ بانقطاعِ    ، فالتَّفرقَةُ بينهما لَا تستقيم   ، منهما من حقِّه بغيرِ حقٍّ    
صِحي ،وااللهُ أعلَم.  

  
  
  
  

                                                
  . البيع في مسألتِناوهو )1(
  ).504 / 2(كشاف القناع : البهوتي )2(
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  المطلب الرابع
 ى تسليمِ الْودِيعةِ لظَالِمٍ أَثَر الْإِكْراهِ علَ

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

فيلزمـه  ، فسلَّمها؛ فهلْ يعد مفَرطًا في حفظِهـا ، إذا أُكرِه الودِيع على تَسلِيمِ الودِيعةِ لظَالمٍ     
  .أم لَا يعد مضيعا لها؟، ضمانُها
 أن تُؤخَذَ الوديعـةُ منـه     :الأولى: ضوي تَحتَه صورتانِ  يع الوديعِ للودِيعةِ مكرها ينْ    وتَضيِ  

 أن يسلِّم المكره الوديعةَ بنفسِه؛ ليدرأَ عن نفـسِه          :الثَّانيةُ، كما لو نزعها منه أزلَام السلطانِ     ، قَهرا
  .العذاب الذِّي حاقَ به

  

  :تحرير محلِّ الخِلَافِ: ثانِيا
على أن أَخْذَ الوديعةِ من المكرهِ قَهرا وغَصبا لَـا          ) 3(والحنابلةُ  ) 2(والشَّافعيةُ   )1(اتَّفقَ الحنفيةُ    . 1

 .إذْ لَا ينسب إليه فعلٌ، يوجِب عليه ضمانَها؛ لِأنَّه غَير مفرطٍ

هِ؛ لِاسـتيلَائِه   واتَّفقوا على أن المكره إذا سلَّم الوديعةَ بنفسِه فالقرار في الضمانِ على المكـرِ              . 2
  .عليها

 .  أم لَا؟، لكنَّهم اختلفُوا هل يكون المكره طريقًا في الضمانِ . 3
  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثالِثًا
  :)4(للفُقَهاء في هذه المسألةِ قولَانِ   

لى أن الـضمان    إ) 7(والحنابلةُ في الأصح    ) 6(والشَّافعيةُ في وجهٍ    ) 5(ذهب الحنفيةُ   : المذهب الأولُ 
كرِهِ ابتداءعلى الوديعِ، على الم ولَا ضمان.  

                                                
  ).495 / 12(الدر المختار : الحصكفي) 1(
  ).83 / 3(أسنى المطالب : الأنصاري، )302 / 5(روضة الطالبين : النووي) 2(
  ).   280 / 9(المغني : ابن قدامة) 3(
إن قولَهم في هـذه     : اللَّهم إلَّا أن يقالَ   ، ولٍ للمالكيةِ في هذه المسألةِ     على ق  - حسب اطَّلَاعِه    -لم يقِفِ الباحِثُ     )4(

          كـوني قِيقَـةِ أنو في الحعددِيعةِ للظَالِمِ لا يالو تسلِيم الِ؛ لأناهِ على إتلافِ المفي الإكر قولِهم المسألَةِ نَظِير
  .من هذا البحث) 182(انظر ص . إتلافًا للمالِ

  ). 220 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي) 5(
  ).349(السراج الوهاج ص : الغمراوي) 6(
  ).255 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 7(
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ثـم  ، ذهب الشَّافعيةُ في الْأصح إلى أن مالك الوديعةِ مخَير بين تَضمِينِ الودِيـعِ            : المذهب الثَّانِي 
  . )2)(1(وبين أن يضمن المكرِه ابتداء ، يرجِع بِما غَرِم على المكرِهِ

  
  :أدلَّةُ المذاهِبِ: رابِعا

 

  
 

وأنَّه لا يرجع بالغُرمِ على المكـرهِ       ، احتَج الحنفيةُ والحنَابلَةُ على أن الضمان على المكرِهِ         
  :هاك بيانَها، والمعقولِ، بأدِلَّةٍ من القياسِ

   
 :دليلُ القِياسِ . 1

  

    من سلَّم ا        قياسرتْ منه قَها على من نُزِعهكرفي عـدمِ ضـمانِ كُـلٍّ       ،  الوديعةَ بنفسِه م
  .)3(وعدمِ نِسبةِ الفعلِ للمكرهِ في كُلٍّ ، منهما؛ بجامِعِ عدمِ التفريطِ

  

  :دليلُ المعقولِ . 2

                                                
          : الخِلَافُ في هذه المسألةِ عند الشَّافعيةِ مرده إلى أمرينِ )1(

، يفطِر: والثَّاني، وهو الأصح ، أنَّه لَا يفطِر  : دهماأح: الخِلَافُ في صيامِ المكرهِ على الإفطارِ؛ إذ فيه قولَانِ         .1
 الصيام حـقٌّ اللهِ     :فالجواب، كما حكمتُم بعدمِ فطرِه؟   ،  هلَّا قُلتم بإعفاءِ المكرهِ من ضمانِ الوديعةِ       :فإن قيلَ 

 .فلم يؤثِّر فيه شيء، عِومن خطابِ الوض، وهذا حقٌّ للآدمي، فأثَّر فيه الإكراه، ومن خطابِ التَّكليفِ، لأ
 

الخِلَافُ في تضمينِ المكرهِ على إتلَافِ مالِ الغيرِ؛ إذ تسليم الوديعةِ للظَّالمِ لَا يعدو أن يكون إتلَافًـا لمـالِ                     .2
 .المودِعِ في الحقيقةِ

سيط فـي  الو: الغزالي، )142 / 7(تحفة المحتاج  : ابن حجر ، )362(منهاج الطَّالبين ص    : النَّووي: انظر
  ).511 / 4(المذهب 

 ـقتُ لي ؛ايفِتَخْا م انًسنْإ بطلُ ي الم ظَ اء ج ه لو نَّأى  لَ ع هاءقَ الفُ فقَ اتَّ قدِو" : :  النَّووِي قالَ )2(  ـطْ ي وأ ،هلَ  ـ وبلُ ةًديع 
 ،زائِ جبذِذا كَ وه،ه بِلمِ العِاركَنْإ و،هاؤُخفَإ لك ذَملِ ع نلى م  ع جب و ،لك ذَ  عن ألَ وس ،اصبا غَ هذَأخُ لي ؛انٍسنْلإ
فيجِـب عليـه    ،  الوديع يتعين عليه حِفظُ الوديعةِ بكُلٍّ سـبيلٍ        وعليه فإن ،  "مِالِ الظَّ فعِي د ه فِ ونِ لكَ ؛باجِ و بلْ

 عليه ضمِنَها؛ بل يجوز له      فإن ترك ذلك مع القدرةِ    ، والامتناع عن إعلَامِه بها قدر جهدِه     ، إنكارها عن الظَّالِمِ  
  .وإلَّا حلفَ وكفَّر عن يمينِه، وتجِب عليه التَّوريةُ إن أمكنَه؛ لِئلَّا يحلِفَ كاذِبا، أن يحلفَ حِفاظًا عليها

الإقناع : الشِّربيني، )124 / 15(شرح صحيح مسلم    : النووي، )314 / 7(مواهب الجليل   : الحطاب: انظر
  ).473 / 5(حاشية الروض المربع : ابن قاسم، )31 / 15(كملة المجموع  ت: المطيعي، )192 / 2(

 ،)392 / 3(المهـذَّب  :  الـشيرازي ،)495 / 12(حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار  : ابن عابدين ) 3(
  ).97 / 5(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح
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إباحةِ دفعِها للمكرِهِ   إنَّه لما أُبِيح للمكرهِ دفعها لم يتَوجب عليه ضمانُها؛ إذ في تَضمينِه مع                
  .)1(جمع بين النَّقيضينِ 

  
 

  

احتج الشَّافعيةُ على مطَالبةِ المكرهِ بالضمانِ وإن كَان قَراره علـى المكـرِهِ بأدلَّـةٍ مـن        
  : وإليك بيانَها، والمعقولِ، القياسِ

  

  :دليلُ القِياسِ . 3
  

رهِ على تسليمِ الوديعةِ على منفِقِها على نَفسِه؛ خَشْيةَ التَّلفِ جوعا في ضـمانِ              قياس المك   
  .)2(كُلٍّ منهما؛ بجامعِ تفويتِ الوديعةِ على صاحِبِها؛ دفعا للضررِ عن النَّفسِ في كُلٍّ 

  

  :دليلُ المعقولِ . 4
  

  : هما، والاستدلَالُ بالمعقولِ يتقَرر من وجهينِ  
  

وإذا اجتمـع الـسبب     ، وهو تـسليمه للظَّـالِمِ    ، ه مباشِر للجنايةِ على مالِ الغيرِ     إن المكر   - أ
 الفقهاء رباشرةُ على ما قرمت المةُ قُدباشر3(والم(. 

 

  .)4(وهو ما يستوي فيه الاختيار والاضطِّرار ، إن الضمان من خِطابِ الوضعِ  -   ب
  

  :الرأْي الراجِح: خامِسا
  

،  يتراءى للباحِثِ أن رأي الشَّافعيةِ هو الـراجِح        ظَرِ في المسألةِ أقوالٌ وأدلَّةٌ    بعد إجالةِ النَّ    
      اءكرِهِ انتِهمانِ على الظَّالِمِ المفي الض مانِ        ، فالقرارطريقًا فـي الـض هكرالم يكون أن يجوز لكن

تِداءبالودي   ، اب طالَبكرِهِ     ، عةِأعني أنَّه يبغُرمِه على الم يرجِع ةِ     ، ومن ثَمقولَ الـشَّافعي دؤيوالذِّي ي
  :غير ما ذُكِر من أدلَّتِهم ثلاثَةُ مسوغاتٍ

  

قياس تسليمِ الوديعةِ للظَّالِمِ على من أكلَ طعام غيرِه مضطَرا في ضمانِ كُلٍّ منهما؛  بجـامِعِ                  . 1
 .  النَّفسِ في كُلٍّإتلَافِ مالِ المالِكِ لمصلحةِ

  

                                                
  ).451 / 1(بيل منار الس: ابن ضويان، )394 / 3(كشاف القناع : البهوتي )1(
  ).392 / 3(المهذَّب : الشيرازي )2(
  ).127 / 6(نهاية المحتاج : الرملي )3(
  ).115 / 3(مغني المحتاج : الشِّربيني )4(
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 إن الجواز لَـا     :فيجاب عنه ، إنَّه لما أُبيح للمكرهِ التَّسليم لم يطالب بالتَّغريمِ       : أما قولُ الحنابلةِ   . 2
 ماننافِي الضي ،               ا للعذابِ عن نفـسِه؛ إلَّـا أنءالوديعةِ للظَّالِمِ؛ در هِ تسليمكرللم جاز فإنَّه وإن

 . يعنِي إعفَاءه من طائِلةِ الضمانِ؛ لِأن الاضطِّرار لَا يبطلِ حقَّ الغيرِذلك لَا
  

، )1(ولما كانت حرمةُ مالِـه كحرمـةِ دمِـه        ، إن تسليم الوديعةِ للظَّالِمِ جِنايةٌ على مالِ المسلِمِ        . 3
 .وااللهُ أعلم، وجب ضمان الأموالِ كما وجب ضمان الدماءِ

  

                                                
 وحرمـةُ مالِـهِ     ، وقِتَالُه كُفْر  ،سِباب الْمسلِمِ أَخَاه فُسوقٌ   : ( حقال رسولُ االلهِ    :  قال تعن ابنِ مسعودٍ     )1(

رمِهِكَحةِ دم .( ه أحمدأخرج ، ه الشَّيخُ الألبانِيححوص:  .  
  ).6 / 19(، )3947(ح ، السلسلة الصحيحة: الألباني، )296 / 7(، )4262(ح ، المسند: ابن حنبل: انظر

  



 

  

  
 الفصل الثاني

 الِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْيه فِربتعا ي لَالتِي لُائِسمالْ
  ةِيصِـخشالْ

  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْنكَاحِ: المبحث الأول 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ: المبحث الثاني 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرضاعِ:  المبحث الثالث 

 .أَثَر الْإكْراهِ علَى الْوطْءِ: المبحث الرابع 
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  تَـوطِئَةٌ
  

أما الأقوالُ فهِي   ،  المكلَّفِ في الأحوالِ الشَّخصِيةِ دائِرةٌ بين الأقْوالِ والأفْعالِ        إِن تَصرفَاتِ   
، لـوةِ والخُ، وأما الأفعالُ فهِي كـالوطْءِ    ، والرجعةِ، والتِّلفُظِ بالطَّلَاقِ ، كالإيجابِ والقَبولِ في النِّكَاحِ   

  . واللَّمسِ، والرضاعِ
  

 بالبحثِ أثر الإكراهِ علَى بعضِ أقوالِ       قَد طَرقَ فإن الباحِثَ   ، ولما كَان الإكراه يعملُ فيهما      
 عِلما بأن الخِلافَ في أثَرِ الإكراهِ على الأقوالِ منحصِر غالِبا بـين  ، المكَلَّفِ وأفعالِه في هذا البابِ    

وااللهُ ،  إلى الاتِّفاقِ والوِفَاقِ بين الأئِمةِ أقـرب     الإكراهِ على الأفعالِ فهو    أما أثر ، الحنفيةِ والجمهورِ 
أعلم .  
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  المبحث الأول
  كَاحِِّـ                أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْن

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

 

      كلَّفٌ بغيرِ حم عن نِكاحِها       إذا أُكرِه غِبا رجوز نْكِحي نفُذُ    ، قٍّ على أنه وينِكاح صِحفهل ي
  . كَان المكره رجلًا أوِ امرأةً،والحكم واحِد، أم أن الإكْراه يفسِده؟، مع الإكراهِ

  
  :سبب الخلَافِ: ثانِيا

 

  :هما،  في هذه المسألةِ مرده إلى سببينِإن الخلَافَ  
  

!  "  #  $  %  M  :لأتعارض ظواهِرِ النُّصوصِ؛ إذِ العموم في قَـولِ االله           . 1
     ('  &L )1(      مع العمومِ في ضـاسٍ    يتعاربديثِ ابنِ عبح : )االله إن  وضـع 

 ـ     )2(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن همومع فيدالآيةَ ي أن ؛ ذاك   ا انعِقـاد
  . الأمر الذِّي يرده عموم الحديثِ القَاضِي بأن أفعالَ المكرهِ لَاغيةٌ لَا اعتبار لها، نِكَاحِ المكرهِ

 

 وهـم   ،فَمن سوى بينَهما في الحكمِ قِياسـا      ، الخِلَافُ في إلحاقِ المكرهِ بالهازِلِ بِطَريقِ القِياسِ       . 2
 . وهم الجمهور، وقالَ ببطلَانِه من غاير بينَهما،  نكاحِ المكرهِ قالَ بصحةِ،الحنفيةُ

  
  :تحرير محلِّ الخِلَافِ: ثالِثًا

 

1 .        لَازم حيحلَ النِّكاحِ صهز على أن قدِ  ، اتَّفقَ الفُقَهاءلِ العا فِي أصلُ واقِعالهز ـ، إذا كان   الهزلُف
 مـن حـديثِ أبِـي هريـرةَ     ح؛ لقولِ النَّبي ا عِبرةَ بِقَصدِهعقْدِ، ولَباطِلٌ، وتَلزمه موجِباتُ الْ 

 .)4)(3(  ) والرجعةُ، والطَّلاَقُ، النِّكَاح: وهزلُهن جِد،ثَلاَثٌ جِدهن جِد: ( ت
 

                                                
  ).32(جزء من الآيةِ ، سورة النور) 1(
  ).46( تقدم تخرِيجه ص )2(
  . :وحسنَه الشيخُ الألباني ، سائِيأخرجه الأربعةُ إلَّا النَّ) 3(

ص ، )2194(ح  ، باب في الطلَـاق علـى الهـزل       ) 9(، كتاب الطلَاق ، سنن أبي داوود  : أبو داوود : انظر
   ).224 / 6(، )1826(ح ، إرواء الغليل: الألباني، )249(

الفواكه الدواني  : النفراوي، )386 / 5(الوسيط في المذهب    : الغزالي، )310 / 2(بدائع الصنائع   : الكاساني) 4(
  ).249 / 4(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )6 / 2(
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 لك كتَزوِيجِ الأبِ ابنَتَـه البِكْـر       وذ، أجمع العلَماء علَى أن النِّكاح يصِح إذا كان الإكراه بحقٍّ          . 2
  .)2)(1( إذا زوجها من كُفُؤٍ، الصغيرةَ

  .واختلفُوا في نِكاحِ المكرهِ بغَيرِ حقٍّ أيصِح وينْعقِد أم لَا؟ . 3
 

  :مذَاهب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :مذهبانِللفُقَهاءِ في هذه المسألةِ   

  .)3(تَترتَّب عليه آثاره ، نفيةُ إلى أن نِكاح المكرهِ صحيح لَازِمذهب الح: المذهب الأولُ
  

ذهب الجمهور من المالكيةِ والشَّافعيةِ والحنابِلةِ والظَّاهريةِ إلـى بطلَـانِ نكـاح             : المذهب الثَّانِي 
  .)4(المكرهِ 

  
  :أدِلَّةُ المَذَاهبِ: خامِسا

  

 
  

، والمعقُـولِ ، والسنَّةِ، انتصر الحنفيةُ لقولِهم القَاضِي بصِحةِ نِكاحِ المكرهِ بأدلَّةٍ من الكِتابِ           
  :وإليك التَّفصيلَ

  

  :دليلُ القرآنِ .1
  

  .)M     ('  &  %  $  #  "  !L )5 : لأقالَ االلهُ   
  

 
  

   الأم بالنِّ إن ل كاحِر   ابزالع مى وهاملأي ،   اليكِ قَدمالم مِن الحينطلَقًـا   وللصفي الآيةِ م ردو 
 مـع القُـدرةِ علـى       ،بلْ إن إطلَاقَ الأمرِ فِي الآيـةِ      ، فمن شَرطَه فعلَيه الدليلُ   ، عن شَرطِ الرضا  

  .)6(ي الأحوالِ كُلِّها  دليلُ إرادةِ العمومِ فِ،تَخْصِيصِه بحالِ الطَّوعِ والاختيارِ
                                                

  ).103(الإجماع ص : ابن المنذر) 1(
فيجبـر  ،  أن يظلِم زوج امرأتَه في قَسمِها في المبِيتِ        :ذَكر الشَّافعيةُ أن مِن صورِ الإكْراهِ بحقٍّ على النِّكاحِ        ) 2(

  ).288 / 6(حاشية الجمل على المنهج : الجمل: انظر. هااتَا فَا مهند عِ ليبيتَعلى نِكاحِها؛
  ).455 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي) 3(
ابـن  ، )512(الروض المربع ص    : البهوتي، )246 / 2(الإقناع  : الشربيني، )79 / 2(المدونة  : ابن أنس ) 4(

  ).335 / 8: (المحلى: حزم
  ).32(جزء من الآيةِ ، ة النورسور) 5(
  ).184 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 6(
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    :دليلُ السنَّةِ .2
، احكَالنِّ: د جِ نهلُز وه ،د جِ نهد جِ اثٌلَثَ( : حقالَ رسولِ االلهِ    :  قالَ تعن أبِي هريرةَ      

  .)1( ) والرجعةُ ،اقُلَوالطَّ
 

ستَوى طَوعه وكُرهه؛ إذِ المكره يأخُذُ حكـم الهـازِلِ          إن النَّكاح لما استَوى جِده وهزلُه ا        
لكنَّه غير راضٍ بحكمِـه الـذِّي   ، أن كلا منهما قاصِد عقْد النِّكاحِ     قِياسا في انعِقَادِ نِكاحِهِما؛ بجامعِ      

  .)2(يترتَّب عليه 
  

    :دليلُ المعقولِ .3
والإكراه لَا  ،  من أركانِه  - وهي الإيجاب والقَبولُ     -يغَةُ   الص ولي؛ إذِ إن النِّكاح تصرفٌ قَ     

 ذِّرتَعانِ غَيرِه مرءِ بلِسالم كرِهِ؛ إذْ كلَامهِ للمستكْرةَ الملُ في الأقوالِ؛ لِأنَّها لَا تحتملُ آليم3(يع(.  
  

 
  :مفَادها، والنَّظَرِ،  المكرهِ بأدلَّةٍ من الأثَرِاحتَج الجمهور على بطلانِ نِكَاحِ  

  

  :أدلَّةُ السنَّةِ . 1
 ولاَ تُـنْكَح  ،الأَيم حتَّى تُستَأْمر ا تُنْكَحلَ( : ح قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ تعن أَبِى هريرةَ      - أ

 تَأْذَنتَّى تُسح الْبِكْر(،ا؟ قَ:  قَالُوافَ إِذْنُهكَيالَ و: ) َكُتتَس 4( ) أَن(.  
 

سواء أكَان بلِسانِ مقالِها إذا كانـتْ  ، أفَاد الحديثُ أن نِكاح المرأةِ يفتقِر إلى إذنِها ورِضاها          
  . اطِلاً فكان النِّكاح ب،والإكراه معدِم للرضا، )5(أم بِلسانِ حالِها إذا كانتْ بِكرا ، ثيبا

                                                
  ).102(تقدم تخريجه ص ) 1(
  ). 64 / 24(المبسوط : السرخسي) 2(
  ).185 / 7: (الكاساني) 3(
 ح، باب في النكاح  ) 11(، كتاب الإكراه ، الجامع الصحيح : البخاري. تمتَّفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ       ) 4(

باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر       ) 9(، كتاب النكاح ، صحيح مسلم : مسلم، )25 / 9(، )6970(
  ).558(ص ، )1419(ح ، بالسكوت

 بخلَافِ الثَّيبِ فلَا بـد مـن إذنِهـا   ، اتَّفقَ الفُقَهاء على أن سكوتَ البِكْرِ وصماتَها إذن منْها بالنِّكاحِ ورِضى به       ) 5(
وهو الكلَام؛ وما كان السكوتُ في الأبكارِ كافيا إلَّا لمكانِ الحياءِ المانِع من التَّصريحِ بإرادةِ النِّكاحِ؛                ، الصريحِ

أكثر فيهن بِ، إذِ الحياءجالِ، بخلَافِ الثَّيخالطةِ الرالَ بمز كمالَ حيائِها قد فإن .  
  ).   204 / 9(شرح صحيح مسلم : النووي، )253 / 7(بخاري شرح صحيح ال: ابن بطَّال: انظر
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والخبر إذا تضمن   ، وإن كان خبرا؛ إلَّا أنَّه أُرِيد به النَّهي       ،  )ا تُنْكَح لَ( : حعلى أن قولَه      
    .)1(فهو آكَد من النَّهيِ الصرفِ ، نَهيا

 

  فَأَتَـتْ  ، فَكَرِهتْ ذَلِك  ، أَن أَباها زوجها وهِي ثَيب     ل عن خَنْساء بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصارِيةِ      -   ب
 ا،حالنَّبِيهنِكَاح د2(  فَر( ،ٍوفي رواية :ها النبيرح فخَي )3(. 

  

 
  

   ظاهِر ا        إنةِ نِكاحِهرأةِ شرطٌ في صِحا المرِض أن فْهِمالمـشروطُ    ،  الحديثِ ي ـا كـانولم
 للمرأةِ إلَّا برهـان علـى اعتبـارِ         حوما تخييره   ،  نِكاحها حنَّبي   رد ال  ،يفُوتُ بفواتِ شَرطِه  

  . )4(رِضاها  
  

 .ولذا فلَا غَرو أن يصِلَ أمر اعتبارِ رِضا المرأةِ بالنِّكاحِ حد الإشهادِ عليه عند الـشَّافعيةِ                 
 ـ تَ ا بـأن  اهض رِ ربتَع ي ثُي ح ،احِكَ بالنِّ ةِرأَا الم ضى رِ لَ ع ادهشْ الإ بدنْيو : ": الرملِيقالَ    ونكَ

    . )5(  "اهاركَ إنْنمؤْا لياطًيتِ اح؛ةٍربج مريغَ
 

  :دليلُ القِياسِ . 2
  

  : )6 (وذلك لعلَّتينِ، قياس النِّكاحِ على البيعِ في بطلَانِ كُلٍّ منْهما بالإكراهِ  
  

والأقوالُ مـع الإكـراهِ     ،  على قولٍ؛ إذِ ركْن النِّكاحِ الإيجاب والقَبولُ       إن كُلا منهما إكراه   : ولَىالأُ
  . تُصبِح لَاغِيةً لَا اعتبار لَها

  

فاعتُبِر تراضِيهِما؛ والأصلُ في العقودِ اشتراطُ      ، ضةٍ يقع للزوجينِ  اوع م ن كُلا منهما عقد   إ: الثَّانِيةُ
  .الرضا لصِحتِها

  

                                                
  ).335 / 2(الملخص الفقهي : الفوزان ،)51 / 12(الشرح الممتع : ابن عثيمين) 1(
 / 9(، )6945(ح  ، باب لَا يجوز الإكراه على النكاح     ) 3(، كتاب الإكراه ، الجامع المسند الصحيح  : البخاري) 2(

20-21.(  
  . :وصححه الألباني ، وابن ماجة وأحمدأخرجه أبو داوود ) 3(

ح ، باب في البكر يزوجها أبوها ولّا يـستأمرها ) 24-23(، كتاب النكاح، سنن أبي داوود  : أبو داوود : انظر
  ).330 / 6(، )1827(ح ، صحيح أبي داوود: الألباني، )239(ص ، )2096(

  ).569 / 7(لأوطار نيل ا: الشوكاني، )153 / 24(عمدة القاري : العيني) 4(
فخري أبـو   ، )198 / 3(مغني المحتاج   :  الشربيني ،)344(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص        : الرملي) 5(

  ).87(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص : صفية
  ).255 / 6(حاشية الروض المربع : ابن قاسم، )112 / 20(الشرح الكبير : ابن قدامة) 6(
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إذ ورِفعـةِ شَـأْوِه؛     ، ك لعِظَمِ خطَرِه  لِذَطَلَانِ من البيعِ بالإكراهِ؛ و    ن النِّكاح أولى بالب   على أ   
بخلَـافِ  ، ؛ علَاوةً على أن الإكراه في البيعِ يسهلُ تَفَادِي ضررِه بالفسخِ          ليس المالُ مقصوده الأولَ   

  . النِّكاحِ
  

  :الرأي الراجِح: سادِسا
 

فإذَا أُكرِه أحد الـزوجينِ أو كلَاهمـا علـى    ، هر للباحِثِ أن رأي الجمهورِ هو الراجح     يظ  
  :منها،  كان العقد باطِلًا؛ ومما يدفع الباحثَ إلى انتِخَابِ قَولِهم مسوغاتٌ،النِّكَاحِ

  

1 .         حلِّ النِّزاعِ؛ إذِ استدلَالُ الحنفيفي م أدلَّتَهم أخَص إن       يكـون و أنلاَلاً  ةِ بالقرآنِ لَا يعـدـتِداس 
يخَصصه أدلَّةُ الجمهورِ؛ على أن الأمر بتزويجِ من ذُكِر في الآيةِ مخـتَص بحـالِ               ، بالعمومِ

 .)1(طلبِهم للنِّكاحِ 
 

 ـ ، ولم يرض بحكمِـه  ،إن القولَ بأن المكره كالهازِلِ؛ كونُه قَصد اللَّفظَ        . 2 م غَيـر  أن سلَّمٍ؛ ذاك
يقصِدِ النِّكاح لم هكرا بآثارِه وموجِباتِه،المنفْس طِببخلَافِ الهازِلِ،  ولم ي. 

  

 صِـداقِ  و،شرةِ آلَافِ درهـمٍ أن المكره إذا أُكرِه على الزواجِ بامرأةٍ بع: إن مِما قرره الحنفيةُ    . 3
 ": )3( :  بـن سـحنُون    دمحم قالَ، )2(وبطَلَ الفضلُ   ، ولزِمه ألفٌ ، جاز النِكاح ، مثلِها ألفٌ 

 .)4(  "اهِر بالإكْكاحم النِّهالُهم إبطَملز ي كذلك،اهِر بالإكْلفِأَلى الْ عدائِوا الزلُطَا أبمفكَ
   

4 .    المقاصِد ثِ         التِيإن نْينَّى جتَسمن عقدِ النِّكاحِ لَا ي ا الشَّارِعواجِ      ابتغَاهارِ الـزا إلَّا باستِمرمارِه
؛ إذ يقوض المكره أركانَه بالطَّلَـاقِ إن خُلِّـي           غَالبا ونِكاح المكرهِ أجلُه قصير   ، والقَرارِ علَيه 

  .وااللهُ أعلَم، ولو بعد حِينٍ، )5(وأمره 

                                                
  ).123 / 5 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي، )147 / 2(لسبيل منار ا: ابن ضويان) 1(
  ).355 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد) 2(
)3  (محمد عبدِ بن بنِ لامِالس بنِ يدِسع يبِبِح  حنُونأبو ، بن س نوخِالتَّ االله، بدِعغرِبِ وشَـيخِ       ،يفَقيهِ الم ابن ووه

 ـ يفِ يكن لمو، تَفقَّه على يدِ والدِه    ،رناظِم يالكِم يهقِفَ، بن سحنُون المالكيةِ عبدِ السلامِ     هصرِع  ـ أحـد  أجمع 
 ـ256: ت( ،ةِمالهِ يالِع ،لوكِالم عند يهاجِو ،دِالي يمكرِ كان ،وانِيرالقَ أهلِ من ،منه لمِالعِ نونِلفُ  مـن ، )هـ
  .  "يةِونِحنُالس ةُسالَالر " و ، "وننُحس بنِ دِحمم ةُبأجوِ " و ،" مينعلِّالم ابآد: " هيفِصانِتَ

الأعلام : الزركلي، )169 / 2(الديباج المذهب   : ابن فرحون ، )60 / 13(سير أعلام النبلاء    : الذهبي: انظر
)6 / 204.(  

  ).439 / 12(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(
  ).237 / 2(ع بدائع الصنائ: الكاساني) 5(
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  المبحث الثاني 
   أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: اأولً

 

فهلْ تَصح الرجعـةُ  ، فأُكرِه بغيرِ حقٍّ على رجعتِها   ، إذا ضاقَ رجلٌ ذرعا بزوجتِه فطلَّقَها       
  . أم لَا؟، مع الإكراهِ

 

  :سبب الخلَافِ: ثانِيا
 

  :هما، مثَار الخلَافِ في المسألةِ يرجِع إلى أمرينِ  
  

̀  M  a : لأوصِ؛ إذ إن قولَ االله      تعارض ظواهِرِ النَّص   . 1   _L )1(  وقولَ النَّبيح  من 
 )عليـه  واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن وضع االله إن ):بحديثِ ابنِ عباسٍ    

 الحديثِ الذِّي   بخلَافِ، ظاهِرهما التَّعارض؛ ذاك أن الآيةَ يفهِم إطلَاقُها صِحةَ رجعةِ المكرهِ          )2(
 .يؤْذِن ببطلَانِها

  

أو دوامـا  ، الخِلَافُ في صِحةِ نِكاحِ المكرهِ؛ ذاك أن الرجعةَ لَا تَخرج عن كونِها ابتداء للنِّكاحِ            . 2
ح  فالأمر ظَاهِر؛ فالقائلُ بـصِحةِ نِكـاحِ المكـرهِ صـح    ،أما على القَولِ بأنَّها كابتِدائِه، )3(له  

 . والقائلُ ببطلَانِه أبطلَها، رجعتَه
 

                                                
  ). 228(جزء من الآية ، سورة البقرة) 1(
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
فمذهب الحنفِيةِ والحنابلةِ أنَّهـا     ، أم كدوامِه ، أهِي كابتِداْءِ النِّكاحِ  ، اختلفَ الفُقَهاء في التَّوصيفِ الفِقْهِي للرجعةِ     ) 3(

 انِيخَ الـشَّ ه؟ قالَوامِ كد أو كاحِ النِّ اءِد كابتِ ي هِ هلْ : ": عميرةُقالَ  ،  فيه قولَانِ  ومذهب الشَّافعيةِ ، كاستِدامتِه
-    والنَّووي افعيلَ: - الر رجِ التَّ قُطلَا يبشَ يح لِ ؛ءٍي رابِطِّاض ه  وعِ فر" ،        جـرح وابـن ملِـيالر لكنِ اعتَمد

اءوابتِد أنَّها إنشَاء يتَمِيله،  للنِّكَاحِاله واملا د.  
  

قالوا ، فالقائلون بأن الرجعةَ استدامةٌ لعقدِ النِّكاحِ     ، معرفَةُ بِم تحصلُ الرجعةُ   : وفائِدةُ الخلَافِ في هذه المسألةِ    
 للعقـدِ مـن     والذَّاهبون إلى أنَّها إنشاء   ، كالوطْءِ، وبالفعلِ، "راجعتُكِ  : " كقولِ الزوجِ لزوجِه  ، تحصلُ بالقولِ 

  .قالوا تختَص الرجعةُ بالقولِ فحسب، جديدِ
حاشـية  : عميرة ،)159 / 4(الهداية شرح البداية   : المرغيناني، )181 / 3(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر

: البجيرِمـي  ،)167 / 8  (تحفـة المحتـاج  : ابن حجر ،)57 / 7(نهاية المحتاج : الرملي، )2 / 4(عميرة  
   =      ).297 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )312 / 4( البجيرِمي على الخطيب حاشية
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 في ابتِدائِه فأولى ألَّا يشترطَ فـي        فإذا لم يكُنِ الرضا شرطًا    ، وأما على القولِ بأنَّها كاستِدامتِه    
هـو  و،  في ابتِدائِه فلَا بد منِ اعتِبارِه في استِدامتِه        شرطًاوإن كان   ، وهو قولُ الحنفيةِ  ، دوامِه

 .قولُ الجمهور
 

  :تحرير محلِّ الخِلَافِ: ثالِثًا
 

هـا  بل يصِح ارتِجاع،  وعِلمِهاأجمع العلماء على أن الرجعةَ لَا تفتقِر صِحتُها إلى رِضا المرأةِ     . 1
̀  M  a : لأولَو كرِهتْ وجهِلـتْ؛ وذلـك لقـولِ االله             _L      )1(  َعـلالحـقَّ  أ ؛ فج

 فلم تفتقِر إلـى رِضـا       ،لم يجعلْ للزوجاتِ اختِيارا؛ ولِأن الرجعةَ استدامةٌ للنِّكاحِ       و، للأزواجِ
 . )2(  في صلبِ نِكاحِهالتِيك، المرأةِ

  

2 . قهِ بغيرِ حكرجعةِ المفي ر الإكراهِ،واختَلفَ الفُقهاء وتنفُذُ مع لَا،  أتَصِح أم)3(؟. 
 

  :هاءِمذاهِب الفُقَ: رابِعا
 

  :هما، مذهبانِللفُقَهاءِ في هذه المسألةِ   
 

                                                
الرجعِيـةُ  : " : الشَّافِعيأن الرجعةَ استِدامةٌ للعقدِ لَا ابتِداء له؛ ذاك أن الرجعيةَ زوجةٌ؛ قالَ             ويظْهر للباحِثِ   = 

 ، وصِحةَ الظِّهـارِ   ،يرِيد بِذَلِك لُحوقَ الطَّلاَقِ   : " : الشِّربِيِني؛ قالَ    "لأ للَّهِزوجةٌ فِي خَمسِ آياتٍ مِن كِتَابِ ا      
  . ؛ ودليلُ كونِها زوجةً أيضا مِلْك الزوجِ إرجاعها ولَو بغيرِ رِضاها " والْمِيراثِ، والإِْيلاَءِ،واللِّعانِ
  ).386 / 3(مغني المحتاج : الشربيني: انظر

  ). 228(جزء من الآية ، سورة البقرة) 1(
زعما منها أن عدتَها قدِ انقـضتْ ولـم يراجِعهـا    ، لكن يستحب إعلَام المرأةِ بالرجعةِ؛ لئلَّا تنكِح زوجا غيره   ) 2(

  . ويكون مسيئًا بتركِ إعلَامِها، فتكون عاصيةً بتركِ سؤالِ زوجِها، زوجها
 / 4(المحيط البرهاني   : ابن مازه ، )553 / 10(المغني  : ابن قدامة ، )126(الإجماع ص   : ابن المنذر : انظر

13.(  
وصـورةُ ذلـك   ، ذهب الحنفيةُ في الأصح والمالكيةُ إلى أن الإكراه على الرجعة إذا كان بِحقٍّ فإنَّه لَا يبطِلُها              ) 3(

أجبره القاضِي على ، ولم يراجِعها مختارا، ا بِدعِيا في حيضٍ أو نِفَاسٍ     أن من طلَّقَ امرأتَه طلَاقً    : عند المالكيةِ 
  .  يجبر إن طلَّقَ حالَ الحيضِ لَا النِّفاسِ:وقالَ الحنفيةُ. ولو بالسجنِ والضرب، ارتِجاعِها

وهـي تَطْويـلُ   ، قَ وقوع المعصيةِ أن الزوج إذا لم يراجِعها في الحيضِ حتَّى طَهرت تحقَّ:ووجه التَّفرقَـةِ  
  . العدةِ

  . وذهب الحنفيةُ في قولٍ والشَّافعيةُ والحنابلةُ إلى أن مراجعةَ المطلَّقةِ طلَاقًا بدعِيا مستحبةٌ لَا واجِبةٌ
: الخرشـي ، )40-39 / 3(اللباب في شرح الكتـاب      : الميداني، )481 / 3(فتح القدير   : ابن الهمام : انظر

  ). 318(زاد المستقنع ص : الحجاوي، )422(منهاج الطالبين ص: النووي، )29 / 4(شرح مختصر خليل 
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  .)1(ويلزم المكره موجِباتُها ، ذهب الحنفيةُ إلى أن الرجعةَ تَصِح مع الإكراهِ: المذهب الأولُ
رجعـةَ شـرطُها الرضـا    ذهب المالكيةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ والظَّاهريةُ إلى أن ال  : المذهب الثَّانِي 

ا ، والاختياربطِلُهي الإكراه 2(وعليه فإن(.  
  

  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
 

 
  :همفدونَك أدلَّتَ، المعقُولِو، والسنَّةِ، احتج الحنفيةُ على صِحةِ رجعةِ المكرهِ بالقُرآنِ  

  

  :دليلُ القُرآنِ . 1
M a : لأ االله قولُ     `  _  gf  e      d  c  bL )3(.  

 

وإطـلاقُ  ،  ولم يقيد ذلك بشَرطِ الرضا     ، جعلَ للأزواجِ الحقَّ في رد زوجاتِهم      لأإن االله     
  . )4(النُّصوصِ عن شرطِ الرضا والاختيارِ أمارةٌ على عدمِ اعتبارِه 

  

     :)5(دليلُ السنَّةِ  . 2
، والرد على تقريرِه في أدلَّةِ الحنفيةِ في المسألةِ السابقةِ        ، وتوجِيهه،  سبقَ ذِكره  دلِيلُ السنَّةِ   

    ةَ      حوهو قولُ النَّبييررديثِ أبِي هجِ اثٌلَثَ( : ت فِي ح دهجِ ن ـ ،د  وه لُزهـ ن   ـالنِّ: د جِ ، احكَ
  .)6(نظَر هناك فلي،  )والرجعةُ ،اقُلَوالطَّ

  

  :دلِيلُ المعقُولِ . 3
  

  :قرر الحنفيةُ الاستدلَالَ بالمعقولِ من وجهينِ  
  

واللَّمـسِ  ،  كـالوطْءِ -وإما أن تَكـون بالفِعـلِ   ، إن الرجعةَ لَا تَخلُو إما أن تكون بالقولِ        - أ
ولَا على الأفعالِ   ،  على الأقوالِ  والإكراه لَا يعملُ  ، -والنَّظرِ إلى الفرجِ عن شَهوةٍ      ، بشهوةٍ

                                                
  ).429(النتف في الفتاوى ص : السغدِي) 1(
 6(حاشية الروض المربع    : ابن قاسم ، )2 / 4(حاشية قليوبي   : قليوبي، )402 / 5(مواهب الجليل   : الحطاب) 2(

  ). 329 / 8(المحلَّى : ابن حزم، )602/ 
  ).228(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 3(
  ).185 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
  ).357 / 20(عمدة القاري : العيني) 5(
  .من هذا البحث) 145(انظر ص ) 6(
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كما لَـا   ، المذكُورةِ؛ لعدمِ احتمالِ آليةِ المكرهِ لمكرِهِه في كُلٍّ؛ فلَا يتكلَّم المرء بلسانِ غيرِه            
  .)1(ولَا يلمس ببشْرتِه ، يطأُ بآلتِه

 فأولى ألَّـا  ، إنشائِه وابتدائِه فيفإذا لم يكُنِ الرضا شرطًا   ، إن الرجعةَ استِدامةٌ لعقدِ النِّكاحِ      -   ب
  .)2(يكون معتبرا في استدامتِه واستِبقائِه 

  

 كمـا ذُكِـر   ، بلِ الصحيح اشتراطُهي عقدِ النِّكاحِ غَير مسلَّمٍ؛بأن القولَ بعدمِ اشتراطِ الرضا ف      
  . في المسألةِ الآنِفِةِ الذِّكرِ

  

 
   :حاصِلُها كما يلِي، والقِياسِ، سنَّةِاستدلَّ الجمهور على بطلانِ رجعةِ المكرهِ بأدِلَّةٍ من ال  

 

  :دلِيلُ السنَّةِ . 1
    ننِ عب رمولَ اللَّهِ      قَالَ ت الْخَطَّابِ   عستُ رمِعقُولُ ح سـاتِ،     ( : يالُ بِالنِّيما الأَعإِنَّم 

  .)3(  ) امرِئٍ ما نَوى لُكُلِّنَّماوإِ

 
ولَا نيةَ له إلَّا أن يكُفَّ الأذَى عـن         ، لَّفظِ الذِّي أُكرِه على قولِه    إن المكره ما هو إلَّا حاكٍ لِ        

  .)4( جنانِه وقَصده ب،والشَّارع لم يؤاخَذِ المكلَّفَ إلَّا بما نَواه بقلبِه، نَفسِه
  

  :دليلُ القِياسِ . 2
بجامِعِ أن القَولَ في كُلٍّ منهما لـو        ، قياس رجعةِ المكرهِ على نِكاحِه في بطلَانِهِما بالإكراهِ         

  .)5(فإذا أُكرِه عليه بغيرِ حقٍّ لَغَا؛ قياسا على الردةِ ، صدر من المكلَّفِ باختيارِه للَزِمتْه آثاره
 

اسادِس :اجِحالر أيالر :  
بادِئَ ذِي بدءٍ فإن استِدلَالَ كُلٍّ من الحنفيةِ والجمهورِ في هذه المسألةِ هو نَظير اسـتدلَالِهم      

  ولَا غَرو في ذلك؛ لِاختلَافِ ، وفي كُلٍّ مسألةٍ يكون الإكراه فيها على الأقوالِ، في المسألةِ السابقةِ
                                                

  ).185 / 7: (الكاساني) 1(
  ).188 / 5(تبيين الحقائق : الزيلعي ،)47 / 4(مجمع الأنهر : شيخي زاده) 2(
كتـاب بـدء     ، الجامع المسند : البخاري. :واللَّفظ للبخاري   ، ت متَّفقٌ عليه من حديثِ عمر بنِ الخَطَّابِ         )3(

  ).6 / 1(، )1(ح ، حباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) 1(، الوحي
  ).329 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 4(
  ).439 / 3(مغني المحتاج : الشربيني) 5(
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  .أصيلِ عند كُلٍّ من الفريقينِنَظرةِ التَّ
  

،  في هذه المسألةِ يلوح له رجحان قَولِ الحنفيةِ القاضِي بصِحةِ رجعةِ المكـرهِ             إن الباحِثَ   
      طريقةَ استدلَالِهم م لِأن ذلك ليس لكنةٌ  راحِثِ    -ضِيالب إعمالَ فِقهِ المآلَـاتِ      - عند فـي  ، ؛ بلْ لِأن

  : من جِهتينِهذَالفَهمِ المقاصِدي يؤَيد ذلك؛ ويتَّضِح ضوءِ ا
  

 أن  - وإن مكرها    -فلَعلَّه إن رد زوجتَه     ،  يغير الحالَ بين غَمضةِ عينٍ وانتِباهتِها      لأإن االله    . 1
قِ الزوجاتِ لَا يقع غالِبـا   حياةً مِلؤُها المودةُ والرحمةُ؛ ذاك أن الإقدام على طلَا    لأيرزقَه االلهُ   

مع مراعاةِ ما يحدثُ من إثارةٍ للعداواتِ من الذِّين يسعون بين           ، إلَّا إثْر الضغائِنِ والمشاحناتِ   
 كان احتمالُ أن يـشرب الـزوج      ، وسكَن غيظُ القلوبِ  ، فإذا هدأ وحر الصدورِ   ، النَّاسِ إفسادا 
̧           M  º   ¹ : لأوقَـد قَـالَ     ، حياتِه كَبِيرا حب شَريكةِ      ¶  µ́   ³

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L )1(.       

على أنَّه لَا أذًى ينالُ المكره إن رغِب عنِ المقامِ مع زوجتِه؛ إذْ باستِطاعتِه أن يلحِقَها بأهلِهـا         . 2
 .)2( يملِك أحد إكراهه على رجعتِها بلْ إنَّه لو بتَّ طلَاقَها لم، مطلِّقًا لها

 

 زعم إلحاقِ الضررِ بالزوجِ المكرهِ؛ ذاك أن دائرةَ الطَّلقاتِ الثَّلَاثِ           :ولَا يشكِلُ على هذا القولِ    
  . - هذَا إن بقِي له حظٌّ منها - يملِكُها قد ضاقَتْ في حقِّه التِي

  

،  فـي اسـتمرارِها    - غالِبا   - الزوجيةَ في مثلِ هذه الحالةِ لَا أملَ          أن الحياةَ  :والسر في هذا  
  . وااللهُ أعلم، استدامتُها أمرا ميئُوسا منهأَضحتِ و

                                                
  ).19(جزء من الآيةِ / سورة النساء ) 1(
  ).114(ص ،  جامعة النَّجاح الوطنية-رسالة ماجستير ، أثر الإكراه في عقد النِّكاح: أسامة مسعود) 2(
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  المبحث الثالث 
  )1( أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرَضاعِ          

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

خَمـس  ، -غِ الحولينِ بعد     لم يبل  -رضِع لبنَها طِفلًا    حقٍّ على أن تُ   إذا أُكرِهتْ امرأَةٌ بغيرِ       
فهلْ تَترتَّب علـى    ، أو إذَا أُكرِه الزوج على أن يرضِع من لَبنِ امرأتِه صغِيرا          ، رضعاتٍ مشبِعاتٍ 

، والخُلْوةِ، ةِ المفيدةِ لجوازِ النَّظرِ   وثبوتِ المحرمي ، من تَحرِيمِ النِّكاحِ  ، هذا الرضاعِ موجِباتُه وآثاره   
  .أم أن رضاع المكرهةِ كلَا رِضاعٍ؛ نظرا لِإكراهِها؟، وغيرِها

  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثانِيا
             ا والاختيارضى فيه الراعرلَا ي اعضالر ذاهبِ المتبوعةِ على أنةُ الماتَّفقَ أئِم ، بلْ تتَرتَّب 

، )3(والمالكيـةِ   ، )2(وهـذا قـولُ الحنفيـةِ       ، عليه آثاره ولو حصلَ بطريقِ الإكراهِ والاضطِرارِ      
  .)6(والظاهريةِ ، )5(والحنابلةِ ، )4(والشافعيةِ 

 

  :أدِلَّةُ المَذَاهبِِ: ثالِثًا
، والقيـاسِ ، ةٍ من الـسنَّةِ   احتَج الفُقَهاء على عدمِ مراعاةِ القَصدِ والرضا في الرضاعِ بأدلَّ           
  :وذلك على النحوِ التَّالي، والمعقُولِ

  

  :دليلُ السنَّةِ . 1
 ) يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الْوِلَادةِ      ( : حقَالَ رسولُ االله    : قَالَتْل  عن عائِشَةَ     

)7(.   
                                                

لسان العرب  : ابن منظور : انظر. وأنكَر الأصمعِي الكَسر مع الهاءِ    ، الرضاع والرضاعةُ بكَسرِ الراءِ وفَتْحِها    ) 1(
  ).237 / 6(تبيين الحقائق : الزيلعي، )125 / 8(

  ).65 / 5(الفتاوى الهندية : الشَّيخ نظام وآخرون) 2(
لكـن عـدم   ، لم ينُص المالكيةُ صراحةً على ثبوتِ حكمِ الإرضاعِ مع الإكراهِ كما غيرهم من فقهاءِ المذاهبِ     ) 3(

 نِب لَصولُح: " في حد الرضاعِ هو:  العلَّامةُ خليلقالَ ،  كلَامِهم اشتِراطِ القصدِ في الرضاع يفهم بجلَاءٍ من      
امةٍأر،وإن م ةًتَي،غِ وصلها،  "ةًير تَةُ لَا قصديغيرةُ، والموكذا الص .  

  ).253 / 4(حاشية العبادي على تحفة المحتاج : العبادي) 4(
  ).47(ص القواعد والفوائد الأصولية : ابن اللحام) 5(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 6(
  =باب ما يحل ) 117(، كتاب النِّكاح، الجامع المسند الصحيح: البخاري. لمتَّفقٌ عليه من حديث عائشةَ ) 7(
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 
  

ن رِضاع المكرهةٍ يحرم؛ إذْ إن إطلَاقَ التَّحريمِ بالرضـاعِ مـع            إن عموم الحديثِ يفهِم أ      
  .)1(القُدرةِ على تقيِيدِه بحالِ القصدِ والاخْتِيارِ دون غيرِها برهان على إرادةِ العمومِ 

  

  :دليلُ القِياسِ . 2
  

برضاعِ كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ عـدمِ     قياس المكرهةِ على المجنونَةِ والنَّائمةِ في ثبوتِ التِّحريمِ           
  .)2(وجودِ القَصدِ والاختِيارِ في كُلٍّ 

  

  :دليلُ المعقُولِ . 3
  

  :وتقرير الاستدلَالِ بالمعقولِ يتَّضِح من جِهتينِ  
  

بنِ ثُبوتَ حكمِه منُوطٌ بوصولِ اللَّ     إن الرضاع لا مدخَلَ للنِّيةِ والقَصدِ في اعتِبارِه؛ ذاك أن           - أ
 .)3( ليس إلَّا ،إلى الجوفِ

 

، )4 (إن سبب التَّحريمِ لَا يشترطُ كَونُه مباحا؛ ألَا ترى أن تَحرِيم المصاهرةِ يثبـتُ بالزنَـا                 -   ب
  . )5( نِ الزنَا والغَصبِ محرمينِمع كو،  ثبتَ التَّحريم، وسقَاه طِفلًا،ولو غَصب لبنًا

  
  : الباحِثِرأْي: رابِعا

 

 وِفَاقَ الفُقَهاءِ القاضِي بـأن      متَبنِّيابعد أن أتَى الباحِثُ على ذِكْرِ المسألةِ وأدلَّتِها يجِد نفسه             
 الـدليلانِ   الإكراه لَا يخرِج الرضاع عن كونِه محرما؛ ومِما يؤكِد قولَهم سِوى ما ذكروه من أدلَّةٍ              

  :التَّاليانِالعقليانِ 
  

                                                
باب يحرم  ) 1(، كتاب الرضاع ، مسلم، )38 / 7(، )5239(ح  ، من الدخول والنَّظر إلى النساء في الرضاع        =

  ).574(ص ، )1444(ح ،  ما يحرم من الولادةمن الرضاعة
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 1(
  ).255 / 24(الإنصاف : المرداوي، )299 / 10(الحاوي الكبير : الماوردي، )89 / 6(الأم : الشافعي) 2(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم، )388 / 5(الوسيط في المذهب : الغزالي) 3(
فلـو أن   ، وهذا مذهب الحنفيةِ والحنابلةِ   ، ووطْءِ الشُّبهةِ ، كالوطءِ الحلَالِ ، كالزنَا يثبتُ به التَّحريم   وطْء الحرامِ   ) 4(

ومذهب المالكيةِ والشَّافعيةِ أن الوطْء     ، وحرمتْ على أبيه وابنِه   ، رجلا زنَى بامرأةٍ حرمتْ عليه أمها وابنتُها      
  ).526 / 9(المغني : ابن قدامة: انظر.  به التَّحريمالحرام لَا يثبتُ

  ).592 / 2(كشف المخدرات : البعلي، )157 / 5 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 5(
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1 .           باعِ منوطٌ بوصولِ اللَّبنِ إلى الجوفِ فحـسضثُبوتَ التَّحريمِ بالر خِطَـابِ      ، إن مِـن ـوفه
 أن حد الرضاعِ المحرمِ خَمـس رضـعاتٍ     : ذلك وضحي، )1( فأنَّى للإكراهِ أن يرفَعه   ، الوضعِ

وهذا متَحقِّـقٌ حـصلَ الرضـاع بطريـقِ         ، وإنباتُ اللَّحمِ ، عظمِيتأتَّى بها إِنْشَاز ال   ، مشْبِعاتٍ
 .الاختيارِ أوِ الإكراهِ

 

2 . يإناعِ أمرضى في الرراعم غَير القَصد أن ؤكِدا ينِ مِم: 
 

 ةِ يستقِر بـه التَّحـريم     من أن رِضاع المرأةِ المِيتَ     ،الحنفيةُ والمالكيةُ والحنَابلَةُ   ما قرره    :الأولُ
  .فاستقرار التَّحريمِ برضاعِ الحيةِ المكرهةِ أولَى وأَحرى، )3()2(

  

 ـ هوتِ م دع ب يبِ الص يقِس وأُ ،اهتِو م لَب قَ تْبلِ ح وى لَ تَّ ح ": :السبكِي   ما قالَه    :الثَّانِي ا، حرم " 
  !.      بعد موِتِها؟وأي قَصدٍ يبقَى للمرأةِ، )4(

                                                
  ).172 / 4(الفتاوى الكبرى الفقهية : ابن حجر) 1(
مختصر الخرقي ص   : الخرقي، )535 / 5(مواهب الجليل   : الحطَّاب، )411 / 4(الدر المختار   : الحصكفي) 2(

)167.(  
: المزنـي : انظر.  اللَّبنِ منها  أَن تَكُون حيةً حياةً مستَقرةً عند انفِصالِ      وذهب الشَّافعيةُ إلى أن شرطَ المرضِعِ       ) 3(

  ).301(مختصر المزني ص 
 / 2(الأشباه والنظـائر  : السبكي، )89 / 6(الأم : الشافعي: انظر". الأم "  في : الإمامِ الشَّافعي وهو قَولُ   ) 4(

14.(  
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 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ: المطلب الأول
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  تَـوطِئَةٌ
    

ووطْء ، فوطْء الزوجةِ مـشروع   ، وأجنَبيةٌ، ومحرم، زوجةٌ، النِّساء بالنِّسبِةِ للمكلَّفِ ثَلاثَةٌ     
  منُوعوم حظُورانِ ميلَيه     ، الأخْرع ه التِي تَترتَّبه وآثَارطْءِ أحكَامـا      وللوعا وطَوـاراختِي قعو إن  ،

هذَا ما يرِيد الباحِثُ تفـصِيلَ القَـولِ       ، أم لا؟ ، فهلْ تَقع هذِه الآثَار إن حصلَ الوطْء إجبارا وكُرها        
  . فيه في هذَا المبحثِ

  

            حرطْءِ الملى واهِ عأثرِ الإكر انه بيظَاهِر كَان الثَّانِي وإن طلبوالم بساتِ فحإلَّا أنَّـه   ، م
  .وااللهُ أعلَم، يكشِفُ بجلاءٍ عن أثَرِ الإكراهِ على وطْءِ الأجنَبياتِ؛ ذلِك أن الوطْء زِنًا فِي الحالينِ
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  المطلب الأول
   أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

    رج وجا   إذا تزطَأْهي أةً ولمخولِ بها ، لٌ امرلى الدع طْءِ   ، فأُكرِهعلى هـذا الـو فهلْ تترتَّب
وحِلِّ المطلَّقَـةِ ثلَاثًـا لزوجِهـا       ، وحصولِ الإحصانِ ، ووجوبِ العِدةِ ، أحكامه من استقرارِ المهرِ   

أم لَا يثبتُ من ذلك شـيء؛ نظـرا         ،  أحكَامٍ وغيرِها مِما يترتَّب على الدخولِ بالزوجةِ من      ، الأولِ
  .لعذْرِ الإكراهِ؟

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثانِيا

الأحكَام المترتِّبةَ على وطْءِ الزوجةِ ينَـاطُ        والشَّافعيةِ صراحةً على أن      نَص فُقَهاء الحنفيةِ    
  .)3)(2 (طَوعا أم كُرهاسواء حصلَ ، )1(ثُبوتُها بحصولِ الوطْءِ 

  
  :أدلَّة المَذَاهبِ: ثالِثًا

  

لم يظْفرِ الباحِثُ بأدلَّةٍ للفُقَهاءِ نصوا عليها عند هذا الفرعِ بعينِه؛ اكتِفاء منهم بما ذكـروه                  
ووجـوبِ  ، انِوحـصولِ الإحـص  ، كَتَأكِّدِ المهرِ: من أدِلَّةٍ علَى ما يجب بوطْءِ الزوجةِ من أحكامٍ        

                                                
)1 (    بستُ بالإيلاجِ فحطْءِ تثبالو شترطُ فيها الإنزالُ؛ قالَ      ، أحكامولا ي نَفيالح اددالح :   ببنًا الـسبيـ: "  م   أنلِ

كَ الَالإنز الٌم وم والكَ،ةٌغَالَب قَالُم يوالنَّ،د صطْءِ ". قٌلَطْ مشفَةِ وأقلُّ الوالح ا   تَغييبا من فاقِـدِههفِـي  أو قَدر
  .قُ بهلَّ الوطءِ تَتعأحكامإذْ الفَرجِ؛ 

  ).416 / 6(روضة الطالبين : النووي، )128 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد: انظر
شباه الأ: السيوطي، )440 / 4(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ، )206 / 3(غمز عيون البصائر    : الحموي) 2(

 / 7(حاشية الجمل على المنهج     : الجمل، )191 / 1(المنثور في القواعد    : الزركشي، )307 / 1(والنظائر  
585.(  

ولَا يوهِم هـذا    ، أما فُقهاء المالكيةِ والحنابلةِ فسكتُوا عن ذِكرِ الرضا والاختِيارِ للوطْءِ كشَرطٍ لثُبوتِ أحكَامِه            ) 3(
      :لجمهورِ؛ ومِما يعزز هذا الفهم عند الباحِثِ ثلاثَةُ أمورٍمخالفتَهم لقَولِ ا

1.                انتَ به الإحصثبطْءِ حتَّى يا والاختيارِ كشرطٍ في الوضالمذاهِبِ الأربعةِ سكتُوا عن ذِكْرِ الر فُقهاء إن ،
 منَبها على ذلك عنـد بيـانِ حـد    :ربِينِي الْخَطِيب الْشِّقالَ ، وما سكوتُهم عنه إلَّا لعدمِ اعتِبارِه شَرطًا     

 ـ ح ،ه اشتراطِ دمم ع هِ كلامِ ةُيضِ وقَ ،انَ ه يارِتِ الاخْ رطِ شَ وا عن تُكَ س :يهنبِتَ: " المحصنِ  ـ و ى لـو  تَّ  دتْجِ
ابةُالإص والز وج كْ مره لَ عـةِ المـذاهِبِ       ، " ايهيسرِي على بقي وااللهُ، وهذا التَّنبيه  انظـر .        أعلـم :

                        =    ،)322 / 2(كفاية الطالب : أبو الحسن، )139 / 3(تحفة الفقهاء : السمرقندي
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وذلـك علـى    ، والقِياسِ، وبناء على ذلك يمكِن الاستدلَالُ لقولِهم بعمومات الأدِلَّةِ       ، وغَيرِها، العِدة
  :النَّحوِ التَّالِي

  

 :)1 (عموماتُ الأدِلَّةِ .1
  

  M: أوقولُـه   ، )M  :  9  8    7  6  5  4L )2 : لأقولُ االله     
A@  ?  >  =     <  ;  :  L )3( ، لأوقولُــه : M  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í

     Ø×  Ö   Õ  Ô  ÓL)4( ،ــه M      X  W  V  U  T  S  R  Q : لأ وقولُ
f  e  d   cb  a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z  Y   gL )5(.  

 

 
  

  طٌ بحصولِ الدخولِ؛ إذْ فُسر أفادتْ الآيتَانِ الأُولَيانِ أن استقرار المهرِ كُلِّه للزوجةِ منُو  

                                                
حاشـية  : ابـن قاسـم   ، )219(منهج الطلاب ص    : الأنصاري، )191 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني       =

  ).   313 / 7(الروض المربع 
 

وطـرد  ، لحنابلةُ إلى أن وطْء الزوجِ النَّائِمِ يترتَّب عليه حِلُّ المطلَّقَةِ ثلاثًا لزوجِها الأولِ         ذهب المالكيةُ وا   .2
أوليس النَّائِم كالمكرهِ فـي انتِفـاءِ   ، فإنَّها تَحِلُّ أيضا، الحنابلةُ قولَهم في الزوجةِ النَّائِمةِ إن وطِئَها زوجها 

 !.ارِ عند كُلٍّ منهما؟القصدِ والاختِي

     ). 447(دليل الطالب ص : الكرمي، )258 / 2(الشرح الكبير : الدردير: انظر
وسكَتُوا عنِ اشـتراطِ  ، نص الحنابلةُ على أن العدةَ تجِب على الزوجةِ الموطوءةِ طائِعةً كانتْ أو مكرهةً  .3

ما يفهِـم أن طَـوع      ، ونحوِها، وحصولِ الإحصانِ ،  المهرِ كاستقرارِ، الرضا لثُبوت باقي أحكامِ الوطْءِ    
 .الوطْءِ وكُرهِه سواء في ترتُّبِ الأحكامِ عليه

 ).109 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحجاوي: انظر
  

  ما تَقَدمِم ودقْصوالم :      ةِ لثُبوتِ الأحكامِ الماشتراطِ الطَّواعِي عدم لُّ وِفَـاقٍ       أنحةِ موجخولِ بالزترتِّبةِ على الد
  .وااللهُ أعلم، واتِّفاقٍ بين المذاهِبِ الأربعةِ

مغنـي  : الـشربيني ، )65 / 5(الفتاوى الهندية   : الشَّيخ نظام وآخرون  ، )189 / 3(بدائع الصنائع   : الكاساني) 1(
حاشـية  : عميـرة ، )389 / 4(رِمي على الخطيب    حاشية البجي : البجيرِمي، )504 / 3) (12 / 2(المحتاج  
  ). 360، 304 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )246 / 17(تكملة المجموع : المطيعي، )180 / 4(عميرة 

  ).21(جزء من الآيةِ ، سورة النِّساء) 2(
  ).24(جزء من الآيةِ ، سورة النِّساء) 3(
  ).230(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 4(
  ).49(الآية ، سورة الأحزاب) 5(
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  . )2(وهو المراد بالاستمتاعِ في الآيةِ الثَّانِيةِ ، )1(الإفضاء بالوطْءِ 
أما الآيةُ الثالثةُ فإن عمومها يقضِي بأن حِلَّ المطلَّقةِ ثلَاثًا لزوجِها الأولِ منُوطٌ بحـصولِ                 

  . الوطْءِ
 فقد أفاد مفهومها أن وجوب العِدةِ رهين بحصولِ الوطْءِ؛ إذِ المـسِيس             وأما الآيةُ الرابعةُ    

  .)3(في الآيةِ كِنايةٌ عنِ الجِماعِ إجماعا 
  

 فإن آثار الوطْءِ وموجِباتِه تترتَّب      ،والشَّارع إذْ أطلقَ النُّصوص عن قيدِ الرضا والاختِيارِ         
  .)4(فُ كَرها  وإن أوقَعه المكلَّ،عليه

  

  :دليلُ القِياسِ .2
 يترتَّب عليه حِلُّ زوجتِه المطلَّقـةِ ثلاثًـا لزوجِهـا           )5(قَرر الفُقهاء أن وطْء الزوجِ النَّائمِ         

  .)6(؛ بجامِع انتفاءِ القصدِ والاختِيارِ في كُلٍّ فيأخُذُ المكره حكم النَّائمِ قياسا، الأولِ
 

  :أْي الباحِثِر: رابِعا
يجِد الباحثُ نفسه مدفُوعا لموافقةِ اتِّفاقِ الفُقَهاءِ القاضِي بأن وطْء الزوجةِ تترتَّـب عليـه               

مـن  ،  مرجحـاتٌ  - غير ما سِيقَ من أدلَّـةٍ        -آثاره وإن وقَع بطريقِ الإكراهِ؛ ومِما يؤكِّد قولَهم         
  :أهمها

                                                
ابـن  قـالَ   ، وهو مذهب الـشَّافعيةِ   ، وجمهورِ المفسرين ، بتفسير الإفضاءِ بالجماعِ هو قولُ ابنِ عباسٍ        ) 1(

  ".  ينِّكَ االله ينكِ، ولَاعم الجِاءضالإفْ: " ب عباسٍ
  

أو لم يدخُلْ؛ إذِ الإفضاء مـأخوذٌ مـن         ، دخلَ بها الزوج  ، لشَّرعيةِوفَسر الحنفيةُ والحنابلةُ الإفضاء بالخُلوةِ ا     
  . وقد خَلا بعضكم إلى بعضٍ: فكَأن الآيةَ، وهو المكان الخالي، الفَضاءِ

فـتح  : ابن الهمـام  ، )168 / 6(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي، )126 / 8(جامع البيان   : الطبري: انظر
  ).134-133 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )494(كفاية الأخيار ص : الحصني، )332 / 3(القدير 

  ).380 / 1(أضواء البيان : الشنقيطي) 2(
 3(أحكام القـرآن  : ابن العربي: انظر. كُنِّي به عنِ الجِماعِ؛ لِأنَّه مستلزِم له غالِبا    ، أصلُ المسِيسِ اللَّمس باليدِ   ) 3(

  ).323 / 12( اللغة تهذيب: الأزهري، )587/ 
ما يجب  ما قالَه الباحِثُ في توجِيهِ الاستدلَالِ بالآياتِ الكريماتِ يجِيء مثلُه في كُلِّ دليلٍ احتج به الفُقهاء على                  ) 4(

  .واالله أعلم، سواء أكَان الدليلِ من المنقولِ أوِ المعقُولِ، بوطْءِ الزوجةِ من أحكامٍ
  .بأن تستَدخِلَ الزوجةُ ذكر زوجِها في فرجِها أثناء نومِه: اء وطْء النَّائمِصور الفقه) 5(
  . ولم تَحِلَّ عند المالكيةِ، ولو وطِئَ الزوج زوجتَه النَّائمةَ حلَّتْ عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ) 6(

 4(الكافي  : ابن قدامة ، )46 / 2(فواكه الدواني   ال: النفراوي، )329 / 10(الحاوي الكبير   : الماوردي: انظر
 /525 .(  
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1 .   الم الأحكَام إن       رطْءِ لَا غَينوطَةٌ بالووجةِ مخولِ بالزـعِ     ، ترتِّبةَ على الدضخِطَابِ الو من يفه
 .  الذِّي لَا يسعِفُ الإكراه في رفعِه

  

أن : ووجه ذلـك  إن قِياس المكره على النَّائِمِ قياس أولَوِي؛ إذِ المكره أولى بالحكمِ من النَّائِمِ؛               . 2
 .أَو لِوِقَاعِهِ، مستحضِر لوقائِعِه، ر للفعلِبخلافِ المكرهِ فإنَّه ذاكِ، ائِم لَا شُعور له ألبتَّةَالنَّ

  

وألَّا يجتَمِع  ، معرفَةُ براءةِ الرحِمِ  : منها،  لمعانٍ وحِكَمٍ كثيرةٍ   - مثَلا   -إن الشَّارع أوجب العِدةَ      . 3
والوطْء أنَّى وقَع فهو بالنِّسبةِ إلى      ، )1(وتفسد  ،  فتختلِطُ الأنساب  ،ءٍفي رحِمِ المرأةِ أكثر من ما     

هذه المعانِي سواء ،هِ: ومن ذلككرالم طْءو ،النَّائِمِو ،ى عغميهِلَوالم. 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).292-291 / 3(إعلام الموقعين : ابن القيم) 1(
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  المطلب الثاني
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ  المُحرماتِ

  
  : المَسألةِصورةُ: أولًا

 فَهلْ تَنتَشِر حرمةُ المـصاهرةِ      ،إذا أُكرِه مكلَّفٌ بالقَتلِ على أن يطَأَ إحدى المحرماتِ علَيه           
، ويحرم علَى الواطِئِ أصولُها وفروعها؟    ، فتَحرم الموطُوءةُ على أصولِ الواطِئِ وفروعِه     ، بينَهما

  .)1(ثَمةَ خِلَافٌ في المسألةِ 
  

  :)2(سبب الخِلَافِ : ثانِيا
فمذهب الحنفيةِ  ، منْشَأُ الخِلافِ في هذه المسألةِ مرده إلى اختلَافِ الفُقَهاءِ في حقِيقةِ النِّكاحِ             

ومذهب الأئمةِ الثلاثةِ أنَّه حقيقةٌ في العقْدِ مجاز في الـوطْءِ           ، أنَّه حقيقةٌ في الوطْءِ مجاز في العقْدِ      
)3( .  

 الأب بامرأةٍ حرمتْ علـى      كما لو زنَى  ، حريم المصاهرةِ فمن زنَى بامرأةٍ انتشَر بينَهما تَ       
@  M  H  G  F   E  D  C  B  A : لأابنِه عند الحنفيةِ والحنابلةِ؛ لقولِ االله       

  KJ  IL )4(      ِاءطْءِ من الآببحصولِ الو ـ  ، ؛ فأنَاطَ النَّهي  ، كـالزنَى ، محرمـا وطْء  ولَو كَان ال
                به العقد حيثُ أُطلِقَ أُرِيد ةَ؛ إذِ النِّكاحرمالح نْشُرلَا ي محرالم طْءالو ةِ أنةِ والشَّافعيالمالكي ومذهب

 والزنَـى ،  العقـدِ نَّهي بحصولِفعلَّقَ ال، ولَا تنكِحوا من عقَد عليها آباؤُكُم  : ومعنَى الآيةِ ، إلَّا بقرينةٍ 
  .جريمةٌ لَا عقد فيها

                                                
أن هذه المسألةَ إنَّما هـي أحـد أفرادِهـا          : ويرى الباحِثُ ، اختلفَ الفُقهاء في ثُبوتِ حرمةِ المصاهرةِ بالزنَا      ) 1(

  حرالم طْءو أن ا؛ ذاكورِهقِيقَـةِ  وصزِنًى فـي الح وا هفاعِلِه إنَّم دقَص النِّساءِ أنَّى كان اتِ مِنم ،   لـذَا فـإن
على أنَّه لَا فَرقَ بين كونِ الواطِئِ مختَارا أو مكرها؛          ، الباحِثَ سيعرِض لاختِلَافِ الفُقَهاءِ في المسألةِ الأصلِ      

ترتِّبةَ على الوالم الآثار أن ا -طْءِ ذاكمرحم كلَّفِ واختِيارِه لَا تفتقِر إ- ولودِ الملى قَص ،وااللهُ أعلم.  
  .)463 / 2(الثمر الداني : الأزهري) 2(
 المِـرداوِي قـالَ  ، وهو قولٌ عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ  ، فهو لفظٌ مشترك  ، إن النِّكاح حقيقَةٌ في كُلٍّ منهما     : وقيلَ) 3(

: " :عو   ه الأكْثَرا   : وقيلَ، "لَيعتواطِئٌ  ، إنَّه حقيقةٌ فيهما ملفظٌ م قالَ  ، فهواويدـوالفَـرقُ    : ": المِر  ب ين
 حقِيقَةً   بخِلافِ المتَواطِئِ، فإنَّه لا يقَالُ     ،رادِهِ حقيقَةً  على كُلٍّ منهما بانفِ    يقالُ أن الاِشتراك : الاشتراكِ والتَّواطُؤِ 

  . "ا علَيهِما مجتَمِعينِإِلَّ
تحريـر ألفـاظ    : النـووي  ،)463 / 2(الثمر الداني   : الأزهري، )62 / 4(الدر المختار   : الحصكفي: انظر

  ).8-7 / 20(الإنصاف : المرداوي ،)250(التنبيه ص 
  ).22(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 4(
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  :تحرِير محلِّ النزاعِ: ثالِثًا
  

فمـن  ، وبالِّنكَـاحِ الفاسِـدِ   ،  المصاهرةِ تَثْبتُ بالنِّكَاحِ الصحيحِ    أجمع أهلُ العِلْمِ على أن حرمةَ      . 1
مـتْ هِـي علـى أصـولِه        وحر، تزوج امرأةً ولو بنِكاحٍ فاسِدٍ حرم عليه أصولُها وفروعها        

 .)1( وفروعِه
 

 .رِ حرمةِ المصاهرةِ بالزنَىواختلَفَ الفُقهاء في انتِشَا . 2
  

  :مذَاهب الفُقَهاءِ: رابِعا
  

  :للفُقَهاءِ في هذه المسألةِ قولَانِ  
  

ذهبلُ المةُ   :  الأوالحنفي 2(ذهب( ،    ِةُ في روايةوالمالكي)3( ،  ةُ في وهٍ  والشَّافعيج)5(والحنابلـةُ   ، )4( ،
  .)6(فلو أُكرِه الاِبن على وطْءِ أُمه حرمتْ على أبِيه ، إلى أن الزنَا تَثبتُ به حرمةُ المصاهرةُ

  

ذهبةُ   :  الثَّانِي المالمالكي 7(ذهب (  ُةوالشَّافعي)8(   ةوالظَّاهري )9 (   نَىإلى أنةُ  لَا تَنْشَأُ بسببِ  ، الزرمه ح
  .فلو أُكرِه رجلٌ على وطْءِ زوجةِ ابنِه لم ينفَسِخْ نِكَاح ابنِه، المصاهرةِ

  
                                                

  ).196 / 16(الاستذكار : برابن عبد ال، )106-105(الإجماع ص : ابن المنذر) 1(
  ).66(ص ، بداية المبتدي: المرغيناني، )441 / 4(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 2(
  ).278-277 / 2(المدونة : ابن أنس: انظر. وهي روايةُ ابنِ القاسِمِ في المدونَةِ) 3(
  ).315 / 4(حاشية الجمل على المنهج : الجمل) 4(
  ).520(ص ، الروض المربع: البهوتي، )422-421 / 5(دع شرح المقنع المب: ابن مفلح) 5(
وهي ،  أن المباشَرةَ فيما دون الفرجِ؛ كالقُبلةِ واللَّمسِ بشَهوةٍ تأخُذُ حكْم الوطْءِ في نَشْرِ الحرمةِ    :مذهب الحنفيةِ ) 6(

  . فأُقِيمت مقامه احتياطًا، يةٌ إلى الجِماعِروايةٌ عند المالكيةِ والحنابلةِ؛ ذاك أن المباشَرةَ داعِ
  

وروايةٍ عند الحنابلةِ؛ لأنَّهـا ليـستْ فـي معنَـى     ، وليستِ المباشرةُ بشَهوةٍ كوطْءٍ في الأظهرِ عند الشَّافعيةِ    
  .وااللهُ أعلَم، الباحِثِوهو القولُ الراجِح عند ، الدخولِ؛ ألَا ترى أنَّه لَا يتعلَّقُ بها فساد الصومِ والإحرامِ

: ابن أنـس  ، )225-224 / 3(العناية شرح الهداية    : البابرتي ،)178 / 1(الجامع الصغير   : الشيباني: انظر
  ).201 / 9(المغني : ابن قدامة، )384-383(منهاج الطالبين ص : النَّووي، )279-278 / 2(المدونة 

)7 (     المالكي عند دعتَمالقولُ الم قولُ   ، ةِهذا هو نِ أنَسٍ   وهووروايةُ ابنِ القاسِمِ فـي     ،  في الموطَّأ  : الإمامِ مالكِ ب
  . المدونَةِ محمولةٌ على الكراهةِ لَا التَّحريمِ

، باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجـه مـا يكـره     ) 10(، كتاب النكاح ، الموطَّأ: ابن أنس : انظر
   ).462 / 3(التاج والإكليل : المواق، )251 / 2(ح الكبير الشر: الدردير، )40 / 2(، )1527(

  ).301(اللباب في الفقه الشافعي ص : الضبي، )243 / 2(حاشية قليوبي : قليوبي) 8(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 9(
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  :أدِلَّة المذاهِبِ: خامِسا
 

 
  :ياسِوالقِ، والسنَّةِ،  بأدلَّةٍ من الكتابِ المصاهرةِ بالزنَىحرمةَ الحنفيةُ والحنابلةُ أثبتَ  

  

 :دلِيلُ الكِتَابِ . 1
  .)M  KJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @L )1 : أقولُ االلهِ 

 

       طْءبالنِّكاحِ في الآيةِ الو المراد عنَى ، إنالم فيكون :       ـا آبـاؤُكُم مـنطِئَهو نوا مولَا تَنكِح
  .كالزنَى،  المحرمه الوطْءوالوطْء جِنْس من أفرادِ، النِّساءِ

  
  

أن في الآيـةِ قرينـةً   : فالجواب، )2(إن النِّكاح حقيقةٌ في العقدِ مجاز في الوطْءِ     : فإن قيلَ   
؛ )MQ  P    O  N  M      LL )3 : لأوهي قـولُ االله     ، تصرِفُ النِّكاح إلى الوطْءِ   

    .)4(لَّا على الوطْءِ؛ إذِ الفاحِشَةُ هي الوطْء لَا نَفْس العقْدِ إذْ مِثْلُ هذا التَّغليظِ والتَّشديدِ لَا يكون إ
  

  :دليلُ السنَّةِ . 2
  عبِ أَ ن رِكْي ب نِ ب ع دِب الر حنِم أُ نِ ب م الَ قَ :الَه قَ  أنَّ مِكَ الح ر لٌج: ي  ا رنِّ إِ ، االله ولَس ـنَي ز  تُي 

 ـ حكِنْ تَ ن أَ ،كلِ ذَ حلُصا ي لَ و ،كلِى ذَ را أَ لَ(  :ح يبِ النَّ  فقالَ ،)5( اهتَنَ واب ،ةِيلِاهِجي الْ  فِ ةٍأَرامبِ ام ةًأَر 
   .)6( ) اهنْه مِيلَ عتَعلَا اطَّى ملَا عهتِنَ ابنِ مِعلِطَّتَ

  

                                                
  ).22(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 1(
  ).216 / 9(الحاوي الكبير : الماوردي) 2(
  ).22(جزء من الآيةِ ، لنساءسورة ا) 3(
، )67 / 4(كشاف القنـاع    : البهوتي، )205 / 4(المبسوط  : السرخسي، )220 / 3(فتح القدير   : ابن الهمام ) 4(

 2(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب       :  المنْبجِي ،)275 / 2(التحقيق في أحاديث الخلاف     : ابن الجوزي 
 /667.(  

أَفَأَنْكِح : والصواب عِندِي : " : الشَّيخُ حبِيب الرحمنِ الأَعظِمِي   لكن قالَ محقِّقُ المصنَّفِ     ، فظِالروايةُ بهذا اللَّ  ) 5(
  ".ابنَتَها؟ 

 ـو" : : ابـن الْهمـامِ   قالَ  ، والحديثُ ضعيفٌ ، أخرجه عبد الرزاقِ الصنعاني في المصنَّفِ     ) 6( هو رسـلٌ  م، 
وطِقَنْموفِ ،عيه أبرِكو بنِ ببدِ عحمنِ الرأُنِ ب كَمِ مالقَطَّانِقالَ ،  "الح نولٌ : " : ابكرٍ هذا مجهو بوأب."  

 / 7(، )12784(ح  ، باب الرجل يزني بأخت امرأته    ، كتاب الطلاق ، مصنف عبد الرزاق  : الصنعاني: انظر
 3(بيان الوهم والإيهام الواقِعينِ في كتاب الأحكـام    : انابن القط ، )221 / 3(فتح القدير   : ابن الهمام ، )202

 /83.(  
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     النَّبي إلى فَرجِ البِ  حإن طَّلِعي لِ أنجللر بِحي ةِالتِينْتِ  لماهليا في الجهنَى بأُمفَـضلا  ،  ز
  .)2()1( وما هذا إلَّا لانتِشَارِ حرمةِ المصاهرةِ بينَهما، هاوطْأَعن أن يبِيح له 

  

  :دليلُ القِياسِ . 3
  على الوطْءِ في غيرِه في ثُبوتِ حرمـةِ المـصاهرةِ؛ بجـامِعِ أن          قِياس الوطْءِ في الزنَى     

لَا من حيثُ   ، ولَدِنَّه سبب ال  ما صار محرما من حيثُ إ     فالوطْء إنَّ ، الوطْء سبب لإيجادِ الولَدِ في كُلٍّ     
  .كَونُه زِنًى
، وكون الوطْءِ حراما لَا يؤَثِّر؛ لِأن ما تعلَّقَ بالوطْءِ من التَّحريمِ يستَوِي حلَالُـه وحرامـه                 

، والنُّفَـساءِ ، وبوطْءِ الحـائِضِ  ، ا تَرى أن المصاهرةَ تثبتُ بالوطْءِ في النِّكاحِ الفاسِدِ        ألَ، كالرضاعِ
  .)3(مع أن الوطْء حرام في الجمِيعِ ، وهذا مِما لَا خلَافَ فيه، والمحرِمِ، والصائِمِ

  

 
،  بأدِلَّةٍ مـن الكِتـابِ      حرمةِ المصاهرةِ بالزنَى   يةُ على عدمِ انتِشارِ   استَدلَّ المالكيةُ والشَّافع    
  :  والمعقولِ، والقِياسِ، والسنَّةِ

  

  :دليلُ الكِتابِ . 1
ــولُ االله   - أ  M8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  . L: لأق

)4(.  
                                                

  ).221 / 3(فتح القدير : ابن الهمام) 1(
 ابـنِ مـسعودٍ   ن عمن ذلك ما روِي، احتج الحنفيةُ والحنابلةُ بآثارٍ عنِ الصحابةِ والتَّابعين تُؤيد ما ذهبوا إليه    ) 2(

، وروِي نَحو ذلك عن وهبِ بـنِ منبـهٍ  ،  )اهتِنَبا وةٍأَر امجِرى فَلَ إِرظَ نَلٍجى رلَ إِاللهُ ارظُنْا يلَ( :  قالَ ت
النَّخعي وإبراهيم .  

  

  .أنَّه لو لم يكن نِكاح البنتِ محرما لما لَحِقَ فاعِلَه الوعيد الشَّديد: وجه الدلَالةِ
  .:ووافقَه على ذَلك الحافظُ ابن حجرٍ ، ضعفَه الدارقُطني، بلْ ضعيفٌ، وفٌ موقتوأثر ابن مسعودٍ 

: ابـن أبـي شـيبة   ، )402 / 4(، )3682(، باب المهـر ، كتاب النِّكاحِ، سنن الدارقطني : الدارقطني: انظر
 10(، )12990(، إتحاف المهرة : ابن حجر ، )102 / 9(، )16502(، )50(الباب  ، كتاب النِّكاح ، المصنف

  ).288 / 20(الشرح الكبير : ابن قدامة ،)106 / 2(تبيين الحقائق : الزيلعي، )386/ 
شرح منتهـى   : البهوتي، )220 / 3(الهداية شرح البداية    : المرغيناني، )173 / 3(البحر الرائق   : ابن نُجيم ) 3(

  ).164 / 2(منار السبيل : ابن ضويان، )160 / 5 (الإرادات
  ).24(جزء من الآيةِ ، اءسورة النس) 4(
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جاءتْ هذه الآيةُ لبيانِ أن سِوى مـن ذُكِـر   ،  النِّساءِ ما حرم علينَا من    لأبعد أن بين االله       
     سافِحِينم غَير حصِنِينبأموالنَا م نهنِكاح نبتَغِي لَالٌ أنماتِ ححرالم بهـا  ، من زنيوليستِ الم

  .  فتكون داخِلةً في عمومِ الحِلِّ، مِن بينِ المحرماتِ
  

  M  g  f       e  d: لأ هذه الآيةِ مفهوم قولِ االله       ومِما يؤيد منطوقَ    

  n  m  l      k  j  i  hL )1( ،         ِهـاتأم تْ مـنبها ليـس زنِيالم لِأن
ارتَفع عنـه   ، ووجب الحد ،  حكم النَّسبِ  أنَّه لما ارتَفع في الزنَى    ولَا ابنتَها من ربائِبِه؛ لِ    ، نِسائِه

الم كمةِحر2 (صاه(.  
 

 .)M  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L)3 : لأولُ االله قَ  -   ب
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، ا لم يثبتِ النَّسب بـالزنَى فلم،  أثبتَ الصهر في الموضِعِ الذِّي أثبتَ فيه النَّسب  لأإن االله     

  .)4(لم تثبتِ الصهريةُ به 
  

  : دليلُ السنَّةِ . 2
 أَيـنْكِح   ،عنِ الرجلِ يتْبـع الْمـرأَةَ حرامـا        حسئِلَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْ  ل ئِشَةَعن عا   

 ـ لَ(  :ح قَالَ رسولُ اللَّهِ : أَينْكِح أُمها؟ قَالَتْ، أَو يتْبع الاِبنَةَ حراما ،؟ابنَتَها  ،الَا يحرم الْحرام الْحلَ
حا يلَإِنَّمبِنِكَاحٍ ح ا كَانم م5(  )الٍر(.  

                                                
  ).23(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 1(
).  40 / 2(، )1526(، باب ما لا يجوز من نكاح الرجـل أم امرأتـه          ) 9(، كتاب النِّكاح ، الموطَّأ: ابن أنس ) 2(

 :الـشيرازي ، )320 / 4(التفـسير المنيـر     : وهبة الزحيلي ، )190 / 6(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي
الفقـه  : وهبة الزحيلي ، )109 / 4(تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة       : ابن الدهان ، )147 / 4(المهذب  

  ).49 / 2(فقه السنة : سيد سابق، )136 / 7(الإسلامي وأدلته 
  ).54(جزء من الآيةِ ، سورة الفرقان) 3(
: المطيعـي ، )237 / 3(مغني المحتاج   : الشربيني، )255 / 9(البيان في مذهب الإمام الشافعي      : العمراني) 4(

  ).327 / 17(تكملة المجموع 
)5 ( في الأوسط  ، أخرجه البيهقِي حديثٌ ضعيفٌ  ، والطبرانِي ةُ ، وهوفه الأئموقالَ  ، ضع حـديثٌ  : " : الألبـانِي

  ".باطِلٌ 
المعجـم  : الطبرانـي ، )169 / 7(، باب الزنا لا يحرم الحلال    ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى : البيهقي: انظر

  =         تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : ابن عبد الهادي، )105-104 / 5(، )4803(ح ، الأوسط
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     الحديثُ بطريقِ الح نَى    أفادالز وهو رامالح صرِ أن ،       نِكاح ا في الحلَالِ وهوريمتَح ؤثِّرلَا ي
 ـ   ،  حلالٌ والعقد قبلَ الزنَى  ، )1(  أو أصولِها  فروعِ المزنِي بها   ولِ أن الحـصر    وقد تقرر في الأص

   .)2(وينفيه عما عداه ، يثبِتُ الحكم في المذكُورِ
  

  :دليلُ القِياسِ . 3
  

  :ويتَقرر دليلُ القِياسِ من جِهتينِ  
 علَى المباشرةِ بغيرِ شَهوةٍ في عدمِ ثُبوتِ تَحريمِ المصاهرةِ؛ بجامِعِ كَونِ كُـلٍّ   قياس الزنَى   - أ

 .)3(ا تَصير المرأةُ به فِراشًا منهما معنًى لَ
 

 لَا تُشتَهى في عدمِ تَعلُّقِ حرمـةِ المـصاهرةِ بـه؛            التِي على وطْءِ الصغيرةِ     قِياس الزنَى   -   ب
 .)4( ولم يوجِبِ العِدةَ في كُلٍّ، بجامِعِ أن الوطْء تَمحض تحريمه

  

  :دليلُ المعقولِ . 4
  

فيصبِح الزوج محرما لأم الزوجـةِ    ، ؛ إذْ إنَّها تُلحِقُ الأجانِب بالأقارِبِ     إن المصاهرةَ نِعمةٌ    
فلَا يكون سببا لثُبوتِ النِّعمةِ ؛ فإن الجانِي جِنايةً كالزنَا أحرى ألَّـا             ،  فمحظُور نَىوأما الز ، وابنَتِها

مكروي منَع6)(5 (ي( .  
  

                                                
: الألبـاني  ،)275 / 2(التحقيق في أحاديث الخلاف     : ابن الجوزي ،  )352-351 / 4(،)2747-2746 (ح   =

  ).565 / 1(، )388(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
البيـان فـي   : العمرانـي ، )215 / 9(الحاوي الكبير : الماوردي، )489 / 18(البيان والتحصيل  : ابن رشد ) 1(

  )255 / 9(مذهب الإمام الشافعي 
  ).239(التبصرة في أصول الفقه ص : الشيرازي) 2(
  ).147 / 4(المهذب : الشيرازي) 3(
  ).215 / 9(الحاوي الكبير : الماوردي) 4(
  ).243 / 3(حاشية عميرة : عميرة، )173 / 3( البحر الرائق :ابن نجيم )5(
الْإِمـام   قالَ له ، " فَأَقِيس أَحد الْجِماعينِ بِالْآخَرِ  ،أَجِد جِماعا وجِماعا  : "  للشَّافِعِي : محمد بن الْحسنِ  لما قالَ   ) 6(

ا : الْشَّافِعِيناظِرتْ بِ  : "  ممِدا حاعا،       جِمرصِـها وبنَـس اللَّه لَهعجةٌ، وما نِعمهدأَحتْ بِهِ، وجِما راعجِمهِ، و
 نِقْمةً فِي الدنْيا بِالْحد، وفِي      ىوأَوجب حقُوقًا، وجعلَك محرما بِهِ لِأُم امرأَتِك ولِابنَتِها، تُسافِر بِهِما، وجعلَ الزنَ           

: الـشافعي :  انظر .! " علَى الْحلَالِ الَّذِي هو نِعمةٌ؟     ،لْآخِرةِ بِالنَّارِ، إِلَّا أَن يعفُو، أَفَتَقِيس الْحرام الَّذِي هو نِقْمةٌ         ا
  ).227(مختصر المزني ص : المزني، )399 / 6(الأم 
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  :ي الراجِحالرأ: سادِسا
 

بعد استقراءِ المسألةِ يظهر للباحِثِ أن ما استَدلَّ به المذْهبانِ مـن الـسنَّةِ ضـعيفٌ؛ لَـا              
 ـ أَ ع م صا نَ يه فِ يسلَ، و فُلَا الس يه فِ فَلَتَ اخْ ةُلَسأَوالم" : :قالَ الألبانِي    ؛)1(تنتَهِض به الحجةُ     دِح 

فمـن فَجـر    ،  لكن النَّظر والاعتِبار يقضِي بتَرجِيحِ قَولِ المالكيةِ والشَّافعيةِ والظَّاهريةِ         ، "نِيريقَالفَ
ومِمـا يؤيـد   ، إلَّا أنَّه لَا تثبتُ بينَهما حرمةُ المصاهرةِ     ، بامرأةٍ زانِيا فقد ارتَكَب فاحِشةً وساء سبيلًا      

  :  الثَّلاثَةُ التَّاليةُمنها،  مرجحاتٌ-وه من أدلَّةٍ  غير ما ذكَر- ولَهذا القَ
  

فلأن لَا يحـرم نِكَـاح      ، أجمع فُقهاء الأمصارِ على أن من زنَى بامرأةٍ لم يحرم عليه نِكَاحها            . 1
 .)2( أُمها وابنَتِها أحرى وأولَى

 

والمزنِي بهـا أجنبيـةٌ لـم    ، -صحيحا كان أو فاسِدا  -إن حرمةَ المصاهرةِ من آثَارِ النِّكاحِ     . 2
 .)3(ينكَحها الزانِي حتَّى تثبتَ بينها المصاهرةُ 

  

ثُم إِن مـا ذَكَـروه      " :  معترِضا على قولِ الحنفيةِ والحنابلةِ     : الشَّيخُ محمد رشِيد رِضا   قالَ   . 3
    وه كَامِ فِي ذَلِكالْأَح ةُ    مِناجهِ الْحإِلَي سا تَممِم ،           الـشَّارِع ـا كَـانمانًا، ويى أَحلْوبِهِ الْب متَعو 

 نْهكُتَ عسـنِ                    ،لِيع لَـا أَثَـرو ،ـرفِيهِ خَب صِحلَا ينَّةٌ، وبِهِ س ضِيلَا تَمو ،آننْزِلَ بِهِ قُرفَلَا ي 
 أَحـد   ا بينَهم، فَلَو فَهِـم     فِيها فَاشِي  ىي كَان الزنَ  ي الْعهدِ بِالْجاهِلِيةِ الَّتِ   الصحابةِ، وقَد كَانُوا قَرِيبِ   

          هحِكَمو ،هِ عِلَلُهلَيلُّ عتَد عِ، أَوكًا فِي الشَّرردم لِذَلِك أَن ممِنْه،     ذَلِـك ـنأَلُوا عتِ   ، لَسفَّرتَـوو 
  .)4(  "لِ ما يفْتُون بِهِالدواعِي علَى نَقْ

                                                
  ).566 / 1(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :  الألباني)1(
  ). 489 / 18(البيان والتَّحصيل : ابن رشد، )199 / 16(الاستذكار :  ابن عبد البر)2(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 3(
  ).479 / 4(تفسير المنار : محمد رضا) 4(



 

  

  
  
  

   

  :ثالثالالفصل 
 لَا يعتبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِناياتِ التِيالْمسائِلُ 

       والْحدودِ

 
  

 اهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: ولالمبحث الأ
  .اتِاينجِي الْفِ

 اهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ :ثانيالمبحث ال
 .حدودِي الْفِ
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  تَـوطِئَةٌ
  

التِي راعتِ الـشَّرِيعةُ    ، من جملَةِ الضرورياتِ الخَمسِ   ، والنَّسلِ، والمالِ، إن حِفظَ النَّفسِ    
  . ومن جانِبِ العدمِ، الغَراء حِفظَها من جانِبِ الوجودِ

  

     ةِ الوجِه ا منا     وحِفظُهتُ أركَانَهثَبا يتَأتَّى بتَشرِيعِ مودِ يا ، جهسي أُسقوكالنِّكَـاحِ   ، وي وذلك
  .  شُرع لحفظِ النَّسلِ- مثَلا -

  

             عتَدِيننَاةِ المعِ الجدودِ والجِنَاياتِ لردالح بِيلُه تَشرِيعمِ فسدةِ العجِه ا منا حِفظُهلُ ، وأمعجو
، جزاء وِفَاقًـا  ، ، الذِّي يودِي بفَاعِلِه إلى سيفِ العدالَةِ     ،  عليها ضربا من العدوانِ المحرمِ     الاعتِداءِ

      . وما ربك بظَلَّامٍ للعبِيدِ

            الجِنَائِي ةِ القَصدلَ الجِنَايفِع نا إذَا قَاربم ونرهذَا مه أن ـ  ، غَير  إتي دتَعم ونِ الفِعـلِ   اوه
وإلَّا بأنِ انتَفَى قَصد الجِنَايةِ كمـا       ، )1(مع العِلمِ بأن الشَّارِع قد حرمه أو أَوجبه         ، هالمحرمِ أو تَركُ  
هـذَا مـا   ، فما مدى تَأثِيرِ الإكْراهِ فِي رفعِ أحكَامِ الأُولَى والآخِرةِ عنِ المكـرهِ؟ ، فِي حالِ الإكراهِ 

ذَا الفَصلِيفي ه اباحِثُ عنه الحِجمِيطُ الب ،وااللهُ أعلَم.  
  
  
  

                                                
  ).409 / 1(التشريع الجنائي : عبد القادر عودة) 1(



 

  

  
  

  المبحث الأول
  اتِاينجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ

  

  
  

  .ر الإِكْراهِ علَى الْقَتلِأَثَ: المطلب الأول
ــاني  ــب الث ــالِ    : المطل ــلافِ م ــى إِت ــراهِ علَ ــر الإِكْ أَثَ

 .الْغيرِ
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  تَـوطِئَةٌ
  

كَـان لِزامـا علـى    ، أو على مالِـهِ ، لَما كَانتِ الجِنَايةُ علَى الغَيرِ إما أن تَقَع علَى جسدِهِ         
  .ى كُلٍّ منهما؛ لذَا فقَد آويتُ إلَى هذَا المبحثِ مطْلبينِالباحِثِ أَن يبدِي أَثَر الإكْراهِ علَ
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  المطلب الأول

   أَثَر الإِكْراهِ علَى الْقَتلِ
   

  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا
 يده إلـى  فهلْ يسوغُ له أن يبسطَ، )2( على أن يقتُلَ مكَافِئًا له   )1(إذا أُكرِه مكلَّفٌ بغيرِ حقٍّ        

فهـلْ بـاء المكـره    ، وإن لم يكن هذا في الشَّريعةِ سائِغًا ، أخِيه لِيقتُلَه؛ استِنقاذًا لنفسِه من الهلاكِ؟     
لَاغِيةٌ أفعالُـه؛ إذْ    ، أم أنَّه مكره  ، وصار حقِيقًا أن يقتَلَ قِصاصا؛ إذْ إن ذلك جزاء الظَّالمين         ، بالإثمِ

  .لكربِ فِي أضيقِ من سم الخِياطِ؟أمسى مِن ا
  : وللمسألةِ صورتَانِ  

  ". وإلَّا قتَلنَاك ، اقتُلْ زيدا: "  للمكرهِكأن يقالَ، على قَتلِ معينٍالإكراه : الأولى
  

  . )3(" وإلَّا قَتلناك ، رااقتلْ زيدا أو عم: " كما لو قِيلَ للمكرهِ،  الإكراه على قَتلِ غَيرِ معينٍ:الثَّانيةُ
  

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  

  :منشأُ الخِلافِ في هذه المسألةِ مرده إلى مأخَذينِ  
  

أما المكرِه فاعتَبره قوم أنَّه     ، اختِلافُ الفُقَهاءِ في التَّكيِيفِ الفِقهِي لفِعلِ كُلٍّ من المكرهِ والمكرِهِ          . 1
إنَّمـا هـو   : فقـالوا ، وخَالفَ آخَـرون ،  لما قتَلَ المكره الضحيةَ ه لولَا إكراه  قاتِلُ حقيقَةً؛ إذْ  ال

بِبتسباشرةِ، مةِ والمببياجتماعِ الس باشِرِ عندافُ للمضا يوالفعلُ إنَّم . 
 

                                                
أو من قَتلَ مسلِما؛ لأن دمـاءهم مهـدورةٌ   ، أوِ المرتد، يكالإكراهِ على قَتلِ الحرب، قيد خرج به الإكراه بحقٍّ   ) 1(

  .لا عِصمةَ لها، شرعا
، ذهب جمهور الفُقهاءِ إلى أن من شروطِ وجوبِ القِصاصِ المكَافَأةُ بين القاتِلِ والقَتيلِ في أوصافٍ اعتَبروها               ) 2(

وخـالفَ  ، وبالمـساوِي ، ولكن يقتلُ الأدنى بالأعلى   ، لُ الأعلى بالأدنى  فلا يقت ، والحريةِ، كالمساواةِ في الدينِ  
بلْ لعدمِ  ، لكن لا يقتلُ عندهم المسلم ولا الذِّمي بالحربي؛ لا لعدمِ المساواةِ          ، الحنفيةُ فلم يشترِطُوا تلك المكافأةِ    

عصمةِ الحربي.  
الـسراج  : الغمـراوي  ،)460 / 2(الروض المـبهج    : ميارة، )237 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر

 - وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية    ، )189 / 7(حاشية الروض المربع    : ابن قاسم ، )482(الوهاج ص   
  ).263 / 33(الموسوعة الفقهية الكويتية : الكويت

)3 (         الباحِثُ في هذا المطلبِ لخِلافِ الفُقَهاءِ في الص ا يعرِضـا       ، ورةِ الأولى إنَّمنٍ؛ أمعيعلى قتلِ م الإكراه وهي
  .الإكراه على قتلِ غيرِ المعينِ فقد مضى بسطُ القولِ فيه عند الحديثِ عن شروطِ المكرهِ عليه

  . من هذا البحث) 23(انظر ص 
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إنَّـه  : وخالفَ غيرهم فقالوا  ، وأما المكره فنظَر قوم إلى أنَّه مختَار؛ إذِ افتَدى نفسه بقتلِ غيرِه           
  .كما أن الإكراه له تأثير في إسقَاطِ كثيرِ من الواجِباتِ بالشَّرعِ، مضطَر ملجأٌ

جـاءتْ قِـسمةُ الأقـوالِ      ، هِ والمكرهِ  لتَوصِيفِ فعلِ كُلٍّ من المكرِ     وفي ضوءِ ثُنائِيةِ الاحتِمالِ   
 .)1( رباعيةً ضرورةً

، أو بـشَهادةِ الـشُّهودِ    ، كالقَتلِ بالإكراهِ ،  الفُقهاءِ في وجوبِ القِصاصِ بالقتلِ بالتَّسببِ      اختِلافُ . 2
  دالقَو وجِببِ لَا يالقتلَ بالتَّسب ةِ أنالحنفي 2( فمذهب( ،  كـميأخُذُ ح بالتَّسب الجمهورِ أن ومذهب

 . )3( في وجوبِ القِصاصِ، المباشَرةِ
  

  

  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثالِثًا
فمن أُكرِه على قتلِ غيرِه لم يـسعه  ، اتِّفقَ فُقهاء الأمصارِ على أن الإكراه على القَتلِ لا يبِيحه      . 1

فإن فعـلَ   ، ولا يجوز له افتِداء نفسِه بقَتلِ غَيرِه      ، إلَّا أن يصبِر على البلاءِ الذِّي نزلَ بساحتِه       
والإكـراه ضـرب   ، ان من الآثِمين؛ ذاك أن قتلَ المسلِمِ بغيرِ حقٍّ مِما لَا يستَباح بالضرورةِ     ك

 .)5 (وإن صبر حتَّى قُتلَ كان مأجورا، )4( منها
                                                

 يجِـب  كَان إن إما فَإِنَّه ؛الْعقْلِيةِ الْقِسمةِ بِحسبِ والٍأَقْ أَربعةُ فَفِيهِ الْقِصاصِ وجوب وأَما: " : البـابرتِي قالَ  ) 1(
 . "الْعكْـسِ  علَى أَو وحده، الْمكْرِهِ علَى يجِب أَو مِنْهما، واحِدٍ علَى يجِب لَا أَو جمِيعا، والْمكْرِهِ الْمكْرهِ علَى
   ).244 / 9(اية العناية شرح الهد: البابرتي: انظر

، بلْ لأنَّه مباشِر للقتلِ؛ إذِ المكره في يدِه كالآلةِ   ، لَا لأنَّه متَسبب  ، إلَّا أن الحنفيةَ يوجِبون القِصاص على المكرِهِ      ) 2(
  . ولما كانتِ الآلَةُ لا قِصاص عليها صار المكرِه مباشِراً للجِنايةِ بهذا الاعتِبارِ

  ).240 / 6(الفقه الإسلامي وأدلته :  وهبة الزحيلي:انظر
 7(نهاية المحتاج   : الرملي، )246، 243 / 4(الشرح الكبير   : الدردير، )239 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني) 3(

  ).152 / 2(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية، )253/ 
ولكن هذا مشْروطٌ بعدمِ نُقصانِ الـضرورةِ       ،  بلَى :فالجواب، ؟ أليس الضروراتُ تُبِيح المحظُوراتِ    :فإن قيلَ ) 4(

 ـ رطِ بشَ : "انَقولُو" : :السيوطِي  قالَ  ، وإلَّا فإن المحظُور لَا يباح    ، عنِ المحظُورِ  نُ دمِ ع  انِقـصـها ع  ؛ "انه 
ليخرج ا لَ  مو كان  بِ نَ يتُ المه لَ  فإنَّ ،اي ه ل  أكلُ لُّحِا يلمطَض؛ر لأن  ه أعظَ تَ حرمـرعِ الـشَّ رِظَ في نَ  م   ـه من مِ ةِج 

المطَضر، ا لَ  ومرِكْ أُ وأوِ لِتْ على القَ  ه  ىنَ الز،  فلا ي بواحِ اح مِ د لِ ؛ما بالإكراهِ نه ا فِ ما مِ يهمن الم لُابِقَ التِي تُ  دةِفس 
 مِ عـد  منده أشَتِرم حتكِ ه مفسدةَ فإن؛شُبنْلا ي فَ ،ينٍكفِلا تَ  بِ نفِ د وا لَ م و ، عليها يدزِ تَ  أو ،هِركْ الم ةِجه م فظَحِ
  . "هامقَ مرابِ بالتُّتر السامي قَ الذِّ،هينِكفِتَ

التحبيـر  : المرداوي، )141 / 1(الأشباه والنظائر   : السيوطي، )95(الأشباه والنظائر ص    : ابن نجيم : انظر
  ).185(شرح القواعد الفقهية ص : الزرقا، )3847 / 8(شرح التحرير 

منح الجليل  : عليش، )108 / 2(الاختيار لتعليل المختار    : الموصلي، )225(بداية المبتدي ص    : المرغيناني) 5(
  ).205 / 7(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )141 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي، )357 / 4(
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، مختَارا للقَتـلِ  ، قِلاعا، واتَّفقُوا على أن القَاتِلَ الذِّي يقَاد مِنه يشترطُ فيه باتِّفَاقٍ أن يكون بالِغًا             . 2
  .)1( غَير مشَارِكٍ له فيه غَيره، مباشِرا

  .  واختَلفُوا في وجوبِ القَودِ على كُلٍّ من المكرِهِ والمكرهِ . 3
  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :اختَلَفت أنظَار المجتَهِدين في هذه المسألةِ على أربعةِ أقوالٍ  

 الأو بذهالحسنِ       : لُالم بن دحمه منيفَةَ وصاحِبأبو ح الإمام 2 (ذهب ( ،    ٍةُ في قَولوالشَّافعي)إلـى   )3 
بكرِهِ فحساصِ على المجوبِ القِصو ،رعزي هكرالم لكن.  

  .)4(هِ ذهب زفَر من الحنفيةِ إلى وجوبِ القِصاصِ على المكرهِ دون المكرِ: المذهب الثَّانِي
لكن علـى المكـرِه   ،  ذهب أبو يوسفُ من الحنفيةِ إلى أنَّه لا قَود على أحدٍ منهما       :المذهب الثَّالثُ 

  .)5(الديةُ 
 ابعالر بذهةِ   : المالفُقَهاءِ من المالكي مهورج ذهب ،حةِ في الأصوالشَّافعي ،  القَـود والحنابلةِ إلى أن
على الم جبهِ يكر6(كرِهِ والم(.  

  

  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
 

 
والشَّافعيةُ في قولٍ على وجوبِ القِصاصِ على الآمِرِ المكـرِهِ          ، أبو حنيفَةَ ومحمد  استدلَّ    

  :والمعقولِ، والقِياسِ، دون المأمورِ المكرهِ بأدلَّةٍ من السنَّةِ
  

 :دليلُ السنَّةِ . 1
 ـتَ االله إن  (:حقالَ رسولُ االله    :  قالَ لعنِ ابنِ عباسٍ       جاولأُ زـم   ـالخَ عـنِ  يتِ  ،أِطَ

  .)7( ) هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انِيسوالنَّ
  

                                                
  ).396 / 2(لمجتهد بداية ا: ابن رشد) 1(
  ).179 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني. وهو المعتَمد مِِنها، في المذهبِ الحنفي ثلاثةُ آراءٍ هذا أرجحها) 2(
  ). 27 / 5(المهذب : الشيرازي) 3(
  ).135 / 8(البحر الرائق : ابن نجيم) 4(
  ).430(النتف الفتاوى ص : السغدي) 5(
زاد المـستقنع  : الحجاوي، )257 / 2(جواهر العقود :  الأسيوطي،)229(ختصر خليل ص    م: خليل المالكي ) 6(

  ).360(ص 
  ).46(تقدم تخريجه ص ) 7(
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وهـو  ، يءِ تَجاوز عن موجبِه   والتَّجاوز عنِ الشَّ  ، إن الشَّارع قد تجاوز عن أفعالِ المكرهِ        
  .)1(القِصاص هنَا 

  

         مةِ عـدالحنفي مذهب أن ؛ ذَاكةِ بهذا الحديثِ لَا يستقِيماستِدلَالَ الحنفي أن
وهـي  ، خرويـةِ بلْ ينحصِر أثره عندهم في رفعِ المؤاخَذَةِ الأُ       ، عمومِ المقتَضى لجمِيعِ أفرادِه   

ولِ مذهبِهم، المأثَمبهذا الحديثِ مخالِفٌ لأص اجفالاحتِج ،2( وااللهُ أعلم(. 
  

  :دليلُ القِياسِ . 2
قياس المكرهِ على قاتِلِ الصائِلِ على نَفسِه في عدمِ وجوبِ القَودِ عليهما؛ بجامِعِ أن كُلـا                  

  . )3(اع عن نفسِه منهما قَد قَتلَ غيره؛ قَاصِدا الدف
  

  :دليلُ المعقُولِ . 3
  :ويتَّضِح دليلُ المعقولِ من جِهتَينِ  

أمـا  ، ه لما سفك المكره دم الضحيةِهو المكرِه؛ إذْ لولَا إكراهإن القاتِلَ حقيقَةً ومعنًى إنَّما       - أ
فـصار  ، ه محمولٌ على القتلِ ملجأٌ إليـه  القتلِ ليس إلَّا؛ إذْ إنَّ      وجِد منه صورةُ   المكره فما 

سِكَةٌ ب، كرِهِكالآلةِ في يدِ الممم هِيأخَذَ بيدِهِ و ا لوكِكمه،ينِالس4(  فقتلَ بها غير(. 
 

  
، متِنَـاع بأن كَون المكرهِ ملجأٌ محمولٌ على القَتلِ لا يصِح؛ ذلك أنَّه بوسـعِه الا               

   .)5( والآلة لا تَأثَم، ولهذا يأثَم بالقتلِ
 

 هـو مقـصودM   §  ¦  ¥  ¤L )6(      : لأ في قولِ االله     إن تحقيقَ معنَى الحياةِ     -   ب
لـذَا وجـب    ، وهذا المعنَى شَرعا واستِيفاء لَا يتأتَّى بقتلِ المكـرهِ        ، الشَّارِعِ من القِصاصِ  
 .)7(هِ وحده الاقتِصاص من المكرِ

                                                
  ).101 / 4(حاشية عميرة : عميرة، )180 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
)2 (مومِ المسألَةَ عةِ وأدِلَّتِهِ فِي منَفيذهبِ الحم ذِكْر مىتَقدانظر ص . قتَض)من هذا البحث) 50-49.  
  ).27 / 5(المهذب : الشيرازي) 3(
  ).258 / 7(نهاية المحتاج : الرملي، )244 / 9(العناية شرح الهداية : البابرتي) 4(
  ).452 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )56 / 25(الشرح الكبير : ابن قدامة) 5(
  .)179(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 6(
  ).180 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 7(
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   
    احتَجفرالكتـابِ       : ز كرِهِ بأدلَّةٍ منالم هِ دونكرجوبِ القَودِ على الموالقِيـاسِ ،  على و ،
  :والمعقولِ

  

  :دليلُ الكِتَابِ . 1
  .)M xw   v  u  t  s   r  q  p  o  n   mL )1  :لأقولُ االله   

 

  لأ االله   إن                ـا؛ إذِ المـرادهكرم القاتِلِ ولـو اصِ منقَّ في القِصالمقتولِ الح لِيجعلَ لو 
؛ فالنَّكِرةُ في سِياقِ الـشَّرطِ   في المكرهِ وغيرِهِوالآيةُ على عمومِها  ، بالسلطانِ سلطَنَةُ استِيفَاءِ القَودِ   

  .)2(من صِيغِ العمومِ 
  

  :دليلُ القِياسِ . 2
فـي وجـوبِ    ، قِياس المكرهِ على المضطَر المشرِفِ على الهلاكِ الذِّي قَتلَ غيره ليأكُلَه            

  . )3(القَودِ على كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ أن كِلَيهِما قد قتلَ غيره؛ إيثَارا لاستِبقَاءِ نَفسِه 
  

  : )4(دليلُ المعقُولِ  . 3
والمباشَـرةُ  ،  وحكْما؛ أما حقيقةً؛ فلأنَّه هو الذِّي باشَر الجِنايـةَ إن القاتِل هو المكره حقيقةً    

وإثم القتلِ يكـون  ، وأما حكْما؛ فلكونِه صار بالقتلِ من الآثِمين  ، مقدمةٌ على التَّسببِ حالَ الاجتِماعِ    
  .على القاتِلِ

 وأُضِـيفَ إلـى     ،ا إذا سقطَ حكم فعلِه شرعا     إلَّ، والأصلُ في الأفعالِ أن يؤاخَذَ بها فاعِلُها        
والمكـره  ، وأُضِيفَ الإتلافُ إلى المكـرِهِ ، سقطَ عنه الإثم ، كالمكرهِ على إتلافِ مالِ غيرِه    ، غيرِه

كمح الشَّرع راعلى القَتلِ قَرتِه آثِموربالقتلِ فعلِه عليه؛ بدليلِ صير .  
  

 
    كسفَ تَموسو يـابِ               : أبمِ إيجأدِلَّـةٍ فـي عـد نِ مننِ الأولَيالقَولي ابه أصحا ذَكربم 

  :  دليلًا من المعقُولِ مفَاده:وأضافَ ، القِصاصِ على كُلٍّ من المكرهِ والمكرِهِ
                                                

  ).33(جزء من الآيةِ ، سورة الإسراء) 1(
   ).72 / 24(المبسوط : السرخسي) 2(
  ).72 / 24(المبسوط : السرخسي) 3(
نهاية المحتـاج   : الرملي ،)244 / 9(الهداية شرح البداية    : المرغيناني، )186 / 5(تبيين الحقائق   : الزيلعي) 4(

)7 / 258.(  
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           نَاةِ إلَّا إذا تَكاملُ على الجةٌ لَا تتَكَامعقوب دودالح ةُ  إنلتِ منهم الجِناي ،      وفِـي مـسألتِنَا لـم
، تتَمحضِ الجنايةُ بكمالِها مِن المكرِهِ والمكرهِ؛ فالقَتلُ أُضِيفَ إلى المكـرهِ؛ كونُـه صـار أثِيمـا                

    اءالحامِلُ عليه ابتِد وكرِهِ؛ إذْ هانِـبٍ ، وأُضيفَ إلى المخَلتِ الشُّبهةُ فِي كُلِّ جفد ،  ودـدرأُ  والحتُـد
  .   )1(بالشُّبهاتِ 

  

فـأَحرى ألَّـا يجِـب علـى        ، المتسببِ فيها ، وإذا لم يجِبِ القِصاص على الآمِرِ بالجِنايةِ        
  .)2(مباشِرِها 

  

فهو أن القِصاص إذا سقطَ انتُقِلَ إلـى   ،أما وجه وجوبِ الديةِ على الآمِرِ المكرِهِ في مالِه        
يةُبدلِه وهالد مدٍو، وذا قَتلُ عه في مالِه؛ لأن الٍتَجبلَ إلى متَحو  ، مد3(والعاقِلَةُ لا تعقِلُ الع(.  

  
 

  

استَنَد جمهور الفُقهاءِ في تقريرِ قولِهم على ما ذكره أرباب القَولينِ الأولَينِ فـي إيجـابِ                  
  :حاصِلُه، وساقُوا برهانًا آخَر من المعقُولِ، )5)(4(لٍّ من المكرِهِ والمكرهِ القَودِ على كُ

  

فأشْـبه  ، وهو الإكراه ، إن المكرِه قد تسبب في قتلِ الضحيةِ بمعنًى يفضِي إلى القَتلِ غالِبا             
كما في  ،  متَسببا في القَتلِ إلَّا أنَّه في حكمِ المباشِرِ        والمكرِه وإن كان  ، ما لو رماه بعِيارٍ نَارِي فقتَله     

  .  )6 (شُهودِ القِصاصِ

  
  :الرأي الراجِح: سادِسا

                                                
  ). 244 / 9(العناية شرح الهداية : البابرتي، )244 / 9(الهداية شرح البداية : المرغيناني) 1(
  ).179 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
  ).355 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد) 3(
تقـويم  : انابن الده، )10 / 8(الخرشي على مختصر خليل     : الخرشي، )396 / 2(بداية المجتهد   : ابن رشد ) 4(

تكملة المجموع  : المطيعي، )15 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني، )396 / 4(النظر في مسائل خلافية ذائعة      
  ).456 / 11(المغني : ابن قدامة، )205 / 7(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )316 / 20(

)5 (        في قولِ النَّبي زالتَّجاو هورِ أنالج حمذهب :) تَ االله إنجاوأُلِ زوالنَّ ،أِطَالخَ عنِ يتِمسانِي، رِكْاستُ اومواه 
لَعةِ     ) هينيا والآخرفي الد زشملَ التَّجاوهم؛            ،  يمومِ هذا التَّجاوزِ عنـدع ستَثنًى منعلى القتلِ م الإكراه إلَّا أن

وهـو فـي    ، فالمكره على القتلِ يقتَص منه في الـدنيا       ، يلِلأن نَفس المكرهِ لَيستْ أولَى بالحياةِ من نَفسِ القَتِ        
الآثمِين الآخرةِ من.  

  ).452 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )448 / 8(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر
، )634(الروض المربع ص    : البهوتي ،)4 / 4(أسنى المطالب   : الأنصاري، )27 / 5(المهذب  : الشيرازي) 6(

   ).  143 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمد : مةابن قدا
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 

    بعد                ـوالجمهـورِ ه رأي إلى أن ألةِ خَلُصسذِه المتينِ فِي هه كررصالباحِثُ ب عأرج أن
اجِحعلى ا، الر اصالقِص هِفيجِبكركرِهِ والمغَاتٌ، لموسهذا القولَ م حرجا يمِم منها، وإن:  

  

وهذَا المعنَى متَحقِّقٌ فِي فِعلِ المكرِهِ      ، إن القتلَ هو اسم للفعلِ المفضِي إلى زهوقِ الروحِ عادةً          . 1
 .وفي فِعلِ المكرهِ بمباشَرتِه، بتَسببِه

 

2 .   كرةُ قِياسِ الملاكِ     صِحشرِفِ على الهطَّرِ المضلَـى نَفـسِهِ         هِ على المع مسِكلي هإذَا قَتلَ غَير 
بلْ إن المكره أولَى بوجوبِ القَودِ منه؛ ذاك أن المضطَر الواقِع في المخْمصةِ علـى               ، الرمقَ

 ا يرقَى خَوفُه من الهلاكِ إلى درجـةِ اليقـينِ  بخلافِ المكرهِ فقد لَ، يقينٍ من التَّلفِ إن لم يأكُلْ   
)1(. 

  

إن القَولَ بأن المكره كالآلَةِ مسلوب الاختِيارِ والإرادةِ ممتَنِع؛ ذاك أنَّه قَصد اسـتِبقاء نَفـسِه                 . 3
 م؛ كـالمجنونِ ولو كان مسلوب الاختِيارِ كالآلَةِ لم يـأثَ ، والإجماع على كَونِه آثِما  ، بقَتلِ غيرِه 

)2(. 
  

إن قولَ الجمهورِ فيه تَنَاغُم مع مقاصِدِ الشَّريعةِ في جعلِ القِـصاصِ حيـاةً؛ إذْ لـو سـقطَ                    . 4
ك أن كُـلَّ    والزجرِ؛ ذل ما يفضِي إلى فواتِ حِكمةِ الردعِ       ، القِصاص بالإكراهِ لتَسارع القَتلُ به    

    س ا منارفِر امر ه بطريقِ الإكراهِ         منيقتُلَ غَير ه إلَّا أنعسدالَةِ فلا يه   ، يفِ العنفس ريص واءس
 . أو مكرها، مكرِها

 

أنَّه إذَا آَلَ أمر القَتلِ إلى الديةِ فهِي علـى المكـرِهِ             :ومِما يتَرتَّب على هذَا القَولِ الراجِحِ       
كالشَّريكينِ؛ كما أن جزاء قتلِ الصيدِ في الإحرامِ يجِب علـى الـدالِّ             ، السويةِوالمكرهِ يقتَسِمانِها ب  

م ويغـر ،  يقتَص من أحدِهِماولِولِي الدمِ أن، )3( يأخُذُ حكم المباشِرِ في المحاربةِ     دءوالر، والمباشِرِ
  . )4(الآخَر نِصفَ الديةِ 

  

                                                
  ).15 / 4(مغني المحتاج : الشربيني) 1(
  ).262 / 3 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي، )56 / 25(الشرح الكبير : ابن قدامة) 2(
)3 (    بحارباشِرِ في المالم كميأخُذُ ح دءالر ةُ والحنابلَةُ إلى أنالحنفيةُ والمالكي ذهب   مـن لا يـتمكَّن باشِرالم ةِ؛ لأن

فلو قَتلَ أحدهم قُتلِ الجميع؛ وإلَّا نُلحِقِ الردء بالمباشِرِ تَكُن فِتنـةٌ فـي الأرضِ               ، فعلِه إلَّا بقُوةِ الردءِ ومنَعتِه    
 كَبير ادةُ فقالوا  ، وفسب    : وخالفَ الشَّافعيح ءِ التَّعزِيردعلى الر جبـا     يتَغرِيب أو ا كَـان؛ لأنَّـه     ، سـدالح وند

بتَسبم ،اءباشِرِ ابتِدإلى الم بنسوالفعلُ ي.  
مغني المحتـاج   : الشربيني، )350 / 4(الشرح الكبير   : الدردير، )91 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر

    ). 338 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )239 / 4(
  ).456 / 11(المغني : ابن قدامة، )479(السراج الوهاج ص : الغمراوي) 4(
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لَا على عاقِلتِه كمـا رجـح       ، وتَجِب نِصفُ الديةِ في مالِه    ، رم المكره مِن الميراثِ   كما يح   
 الِ:النَّوويآلَ إلى الم مد؛ لأنَّه قتلٌ ع ، مدلُ العاقِلةُ لا تَتحم1(والع(  .  

  

وعليه فـإذَا   ، )2(لُ منزِلَةَ الإكراهِ     ينز - وإن لم يتَوعد     -أن أمر السلطَانِ     :ويـرى الباحِـثُ     
      جاهِدِينه بقَتلِ المأزلَام اكِمالح أو ئيسالر ربالتَّغيِيرِ    ، أم المطالِبين ينلمِيالس تَظَاهِرينفإنَّـه  ، أوِ الم

  . من وجوبِ القِصاصِ على المكرِهِ والمكرهِ، يأخُذُ حكم القَتلِ بالإكراهِ
  

فـأولَى  ، وهو الذِّي ضاقَت عليه الأرض بما رحبـتْ       ، إذَا وجب القِصاص على المكرِهِ    و  
بلْ ، فإنَّه يقتَص منه كالمكرهِ   ، كالمأمورِ بالقَتلِ ، بوجوبِ القَودِ منه من كَان أحسن حالًا من المكرهِ        

       ؤثِّرلِا ي الأمر أن ى؛ ذَاكرأح بذلِك وـةِ     هريمالج ـانعِه إتيستِه؛ إذْ بِوأمورِ وإرادعلى اختِيارِ الم 
  .)4(بخلافِ المكرهِ؛ فإن أحلَى خِياريهِ مر ، )3(وتَركُها 

  

 قَاصِدا التَّزلُّفَ إلـى الحكَّـامِ       وأولَى بأن يقتَص منه أيضا من أقدم على القَتلِ راغِبا فيه؛            
الظَّالمين،ومِينعصاءِ المكمِ،  بإراقَةِ دِمةِ الحلأنظِم لَاءالو ه في ذلكا، يدفَعأَهنَاو نَقُ على منوالح .  

  
  
  
  

                                                
  ).16 / 7(روضة الطالبين : النووي) 1(
)2 (      اهلطَانِ إكرأمر الس ةُ إلى أنالحنفي خالفَـةِِ          ، ذهبالم ةُ عنـدطوحالِه الس من ؛ إذْ الغَالبعديتو لم قَـالَ  ، وإن

خْسِيرالس : : "ومن ع ةِاد تَ المجبرفُّ التَّ رينع ولكنَّ ،تلِ بالقَ هديدِ التَّ نِ ع  هم يأمرثُ ،ون م  لا ي اقِعبون م الفَخَ ن 
 أمـر  ومذهب الشَّافعيةِ أن،  "تل بالقَهديدِ التَّ لةِنزِمه بِ ثلِ مِ ن مِ  الأمر ان كَ ،ةِادذه الع  ه بارِاعتِفبِ، أمرهم إلَّا بالقَتلِ  

  . وإلَّا فلَا، السلطَانِ إكراه إن خِيفَ تَهدِيده ووعِيده
  

 ثـلُ ومِ : ": الـسيوطِي والأمر من قَادةِ الجيشِ والأجهِزةِ الأمنيةِ لجنُودِهم يجرِي فيه الخلافُ نفسه؛ قالَ             
فِلطانِالس لافِ الخِاءِي إجرعِ الزوال،يم لِّتغَم؛با لأن لمداروفِلى خَ عمِورِحذُ الم هتِالفَخَن م."   

  

 أن القَولينِ مؤداهما واحِد في حقِّ حكَّامِ زمانِنَا؛ إذْ إن من تُسولُ له نفسه أن يخَـالِفَ أمـر                    :ويرى الباحِثُ 
نَنسجعيمِ لَيالز ،اغِرينالص كُونًا مِنذَا، وليى هحأض ورةِوقدركَّامِ بالضاساتِ الحسِي المعلومِ من من .  

روضـة  : النـووي ، )77-76 / 24(المبـسوط   : السرخسي، )182 / 9(الدر المختار   : الحصكفي: انظر
  ).313 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي، )18 / 4(مغني المحتاج : الشربيني، )20 / 7(الطالبين 

  . ما يجعلُه في فُسحةٍ من أمرِه، أوِ الهربِ من آمرِه، بِهوذلك بالاستقالَةِ من منصِ) 3 (
  ).368 / 1(التشريع الجنائي : عبد القادر عودة) 4 (
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  المطلب الثاني
  أَثَر الإِكْراهِ علَى إِتلافِ مالِ الْغيرِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

، بـالإحراقِ ، )1(ى أن يتلِفَ مالا محتَرما لمعصومٍ عل، كالقَتْلِ، إذا أُكرِه مكَلَّفٌ بوعِيدِ تَلَفٍ     
فمن ذَا الذِّي يتَحملُ    ، )2(فأقدم على فِعلِ ذلك؛ أن يكُون من المثبورِين الهالِكين          ، أوِ الإغراقِ مثَلا  

  . ضمان المالِ المتلَفِ؟

 
  :سبب الخلاف: ثَانِيا

 ةِ مرده إلى اختلافِ الفُقَهاءِ في التَّكيِيفِ الفِقهِي لفعلِ كُلٍّ من          منشأُ الخلافِ في هذه المسأل      
بيد أن أحدا من    ، وقد مضى بيان ذلك عند ذِكر سببِ الخلافِ في المسألَةِ السالِفةِ          ، هِ والمكرهِ المكرِ

كركرِهِ والممانِ عنِ المقُلْ بإسقَاطِ الضي اهِ على القَتلِ ، هِالفُقَهاءِ لما قِيل في الإكر3(كم(.  
 

  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثَالِثًا
1 .                   ـستَباحـا يالَ الغَيـرِ مِمم الِ غَيرِه؛ لأنهِ إتلَافَ مكرللم جِيزي اهالإكر على أن اتَّفقَ الفُقَهاء

فإن أخَـذَ المكـره     ، ةَ جعلُوا الإتْلافَ رخصةً   لكن الحنَفي ، كما فِي حالِ المخمصةِ   ، بالضرورةِ
وحقُّـه لا   ، وهي حقُّ العبـدِ   ،  مأجورا؛ لقِيامِ الحرمةِ   كَان شَهِيدا ،  وصبر حتَّى قُتِلَ   ،بالعزيمةِ

 .يسقُطُ بالإكراهِ
 

                                                
، وعن مالِ غَيرِ المعصومِ   ، كالخَمرِ، كون المالِ محتَرما لمعصومٍ قيدانِ احتُرِز بهما عنِ المالِ غَيرِ المحتَرمِ          ) 1(

ربيبالإتلافِ في كُلٍّفلا ، كالح مان171 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي: انظر. ض.(  
)2 " (     ورِينثبالم من يكُون قولِ االله    ، "أن لأنَظير : M  nm  l   k  j  i  hL  )  سـورة

جـزء الآيـةِ    ، النساءسورة  (  M  TS  R  Q  P  OL : أوقولِه  ، ) )٢٨٢(جزء من الآيةِ    ، البقرة
  :وللعلَماءِ في هذه الآياتِ وشِبهِها وجهانِ،  ))١٧٦(

  

، وهو قولُ أهـلِ الكُوفَـةِ  ، محذُوفةٌ دلَّ المقام عليها" لا النَّافية  " وعليه فإن   ، "لِئَلَّا تَضِلَّ   "  أن المعنى    :الأولُ
  .فَيكون تَعليلا لاشْتِراطِ امرأَتينِ فِي الشَّهادةِ

  

فيكون ، وهو قولُ أهلِ البصرةِ، فالكلام على تَقدِيرِ مضافٍ، "كراهةَ أو حذَارِ أن تَضِلَّ " لمراد  أن ا :الثَّـانِي 
  .فِي محلِّ نَصبِ مفعولٍ لأجلِهِ

  ). 188 / 4(أضواء البيان : الشنقيطي، )356 / 1(النكت والعيون : الماوردي: انظر
  .من هذا البحث) 174-173(انظر ص ) 3(
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يجِب على المـضطَر أكـلُ      وذهب الشَّافعيةُ والحنابِلةُ إلى وجوبِ الإتْلافِ على المكرهِ؛ كما          
  . )1(بخلافِ النَّفسِ ، امالِ غَيرِه؛ لأن للمالِ بدلً

 

 .واتَّفقُوا على أن المكرِه يطَالب بالضمانِ . 2
 

  .أم لَا؟،  من طَائِلةِ ضمانِ المالِ المتلَفِهلْ يعفَى: واختَلَفُوا في المكرهِ . 3
  

  :ءِمذاهب الفُقَها: رابِعا
  

  :هاك ذِكرها، للفُقَهاءِ في هذه المسألةِ أقوالٌ خَمسةٌ  
  

 إلى أن الـضمان علـى       ، والحنَابلةُ في الأصح   ،ذّهب الحنفيةُ والشَّافعيةُ في وجهٍ    : المذهب الأولُ 
  .)2(ولَا شَيء على المكرهِ ، المكرِهِ

  

أو لم يقـدِر رب  ، فإن كان عدِيما، ةُ إلى وجوبِ الضمانِ على المكرهِ     جنح المالكي : المذهب الثَّانِي 
  .)3( فالضمان على المكرِهِ ،المالِ على تَغرِيمِه

  

مكرِهِ ثُم يرجِع بما غَرمه على ال     ، قَرر الشَّافعيةُ أن المكره يطَالب بالضمانِ ابتِداء      : المذهب الثَّالثُ 
)4()5(.  

                                                
الأشباه والنظائر  : السيوطي، )512 / 3(منح الجليل   : عليش، )111 / 4(اللباب في شرح الكتاب     : الميداني) 1(

  ).171 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي، )310 / 1(
الْعِز بن عبدِ   قالَ  ، وازنَاتِوهذا ما ينسجِم مع فِقْهِ الم     ، أن قولَ الشَّافعيةِ والحنابلةِ هو الراجِح     : ويرى الباحِثُ 

 ـر دميعِ الجءر درعذَّ تَا، وإنأنَرا دهرؤُ دن أمكَ  فإن ،ةُحض الم دفاسِ الم معتِتَا اج إذَ: " :الْسلامِ    ـأنَ  دسا الأفْ
   ". لَذَ فالأرلَذَ والأر،دسفالأفْ

 غَيـر واحِـدٍ  لذَا قالَ ،  من مفسدةِ إزهاقِ الروحِ التِي لا بدلَ لهاأخَفُّ، وهو المالُ، ومفسدةُ إتلافِ ما له بدلٌ    
كما ينَاوِلُ ،  بلْ يجِب علَيهِ أَن يقِي روحه بِمالِهِ       ،ولَيس لِمالِكِ الْمالِ دفْع الْمكْرهِ عن مالِهِ       : "من أئِمة الشَّافعيةِ  

   ".هِ ولِكُلٍّ مِنْهما دفْع الْمكْرِ،ويجِب علَى الْمكْرهِ أَيضا أَن يقِي روحه بِإِتْلَافِهِ ،المضطَر طَعامه
: الـشرواني ، )23 / 7(روضة الطالبين : النووي، )131-130 / 1(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام : انظر

  ).448 / 8(تحفة المحتاج حاشية الشرواني على 
  ، )23 / 7(روضة الطالبين : النووي ،)290(الكتاب ص : وريالقد) 2(
  .)512 / 3(منح الجليل : عليش) 3(
  ).448 / 8(حاشية العبادي على تحفة المحتاج : العبادي) 4(
كَان  ظهر في المكرهِ إذَا لكِن فائِدةَ الخِلافِ بينَهما تَ    ، قولُ المالِكيةِ والشَّافعيةِ متقَاربانِ إلى حد كبيرٍ لأولِ وهلةٍ         )5(

 علـى   - والحالـةُ هـذه      -فمذهب المالكيةِ أن الضمان يستَقِر      ، وقدِر رب المالِ على تغرِيمِه    ، واجِدا للمالِ 
 إلَّا أنَّه يرجِـع بـه   ومذهب الشَّافعيةِ أن المكره وإن طُولِب بالضمانِ، فلا يرجِع بالغُرمِ على المكرِهِ   ، المكرهِ

  =                         .على المكرِهِ
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 ابِعالر ذهبةُ في قولٍ    :المالشافعي ةٍ   ،ذهبكـرِهِ       ، والحنابلةُ في رِوايعلى الم جِبي مانالض إلى أن 
  .)1(كالشَّريكينِ ، والمكرهِ منَاصفةً

  

الخَامِس ذهبالم :كرعلى الم قتَصِري مانالض ةٍ إلى أنالحنَابلةُ في رواي ذهب سب2(هِ فح(.  
  

  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
  

 
  

 على إيجابِ الضمانِ على المكرِهِ       في الأصح  والحنابلةُوالشَّافعيةُ في وجهٍ    استَدلَّ الحنفيةُ     
  :ويتَّضِح تقرِيره من جِهتين، فحسب بدليلِ المعقُولِ

  

أما المكره فقد أضحى بمثَابـةِ الآلـةِ فـي يـدِ     ،  من حيثُ المعنَى إنَّما هو المكرِه      إن المتلِفَ  . 1
 .)4) (3( لَا عليها، والضمان على مستَعمِلِ الآلَةِ، فصار كما لو ألقَاه على المالِ فأتْلَفَه، المكرِهِ

 

2 .    ابةَ؛ بلْ إيجاحإب إن  اهِالِ الغَيرِ  إتلافِ مذرِ الإكرلع ،ـالِ  يمانِ المهِ بضكرطَالَبةِ المم تنَافَى مع
 .)5(المتلَفِ 

 

  
 

 ارطِر؛ فالاضانمنافِي الضلا ي وازاهِ -الجقَّ الغَيرِ- كالإكربطِلُ ح6(  لا ي(.  
  

                                                
فإن تعذَّر استِيفاء   ، إذْ يجِب على المكرهِ ابتِداء    ، أن الضمان يجِب عند المالكيةِ على التَّرتيبِ      : وأصلُ المسألَةِ    =

بلْ لصاحِبِ المـالِ    ،  يعتَبروا التَّرتيب في ضمانِ المالِ     أما الشَّافعيةُ فلم  ، المالِ منه انتقلَ الضمان إلى المكرِهِ     
  . واالله أعلم، أن يضمن المكرِه ابتِداء؛ إذْ قرار الضمانِ عليه

: الزركـشي ، )132 / 6(شرح مختـصر خليـل      : الخرشي، )444 / 3(حاشية الدسوقي   : الدسوقي: انظر
  ). 190 / 1(المنثور في القواعد 

  ).125(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص : الإسنوي، )250 / 7(الفروع : ن مفلحاب) 1(
  ).298 / 15(الإنصاف : المرداوي) 2(
أما إذا لم يكن كالآلةِ فالـضمان علـى   ، مذهب الحنفيةِ أن الضمان على المكرِهِ إذَا كَان المكره كالآلَةِ في يدِه  ) 3(

فإن الضمان عليه؛ لأنَّها أفعالٌ لَا تَحتَمِـلُ       ، أوِ أفضى الجارِيةَ بالوطْءِ   ، لو أتلفَ المكره المالَ بالأكلِ    ف، المكرهِ
  . يرِولا يطَأُ بآلةِ الغَ، فالمرء لا يأكُلُ بفمِ غيرِه، فكان كالطَّائِعِ فِيها، الآلِيةَ؛ إذِ لا يتصور تحصِيلُها بآلةِ الغَيرِ

  .)243 / 9(العناية شرح الهداية : البابرتي: انظر
  ). 341 / 3(كشاف القناع : البهوتي، )179 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
  ).23 / 7(روضة الطالبين : النووي، )171 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 5(
  ).449( ، )213(ص شرح القواعد الفقهية : أحمد الزرقا) 6(
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 
  

  :وبيانُه من وجهينِ، ي إيجابِ الضمانِ على المكرِهِ والمكرهِ دليلُ المعقُولِحجةُ المالكيةِ ف  
  

1 .   ببتَسم كرِهالم إن ، باشِرم هكرانِ    ، والممابِ الضفي إيج ببما سباشَـرةُ    ، وكِلاها كانتِ المولم
 .)1(فالمتسببِ ، على المباشِرِ، وب الضمانِ مرتَّباكان وج، مقدمةً على التَّسببِ عند الاجتِماعِ

 

  .)2( إن ضمان المتلَفَاتِ من خِطَابِ الوضعِ الذِّي يستَوِي في مِيزانِه فِعلُ المكرهِ والمختَارِ  . 2
  

 
  

هِ بالأدِلَّةِ عينِهـا    وإن كَان قراره على المكرِ    ، احتَج الشَّافعيةُ على مطالبةِ المكرهِ بالضمانِ       
  .)3 (لكن لما كَان المكرِه متَعديا ظَالِما بالإكراهِ كَان استِقرار الضمانِ عليه، التَّي أوردها المالكيةُ

  
 

  

، على المكرِهِ والمكرهِ منَاصفةً دليلٌ مـن القِيـاسِ        برهان هذا القولِ على إيجابِ الضمانِ         
  : حاصِلُه

  

                  مانِ على كُـلٍّ مـنجوبِ الضاهِ على القَتلِ في واهِ على الإتلافِ على الإكرالإكر قِياس
  . )4(المكرِهِ والمكرهِ بالسويةِ؛ بجامِعِ اشتِراكِهِما في الإثمِ في كُلٍّ 

  

  
 

وهو منتَفٍ هنَا؛ إذِ القَولُ بـأن       ، ا في الأصلِ والفَرعِ   هةِ وجود ذَاك أن من شُروطِ اعتِبارِ العِلَّ     
الم    م ورأْزعلى الإتلافِ م هكرالِ       ببِيحٍ لإتلافِ المم غَير اهالإكر على أن ـةٌ    ، نِيمقدم وهِـي

  . )5( إجماعا آثِمفإنَّه ، بخلافِ المكرهِ على القتلِ، لافِهاانعقَد الاتِّفاقُ على خِ
  

 
  

  : مفاده، استَدلَّ أرباب هذَا القَولِ في جعلِ الضمانِ قاصِرا على المكرهِ بدليلٍ من القِياسِ  
  

                                                
  ).132 / 6(شرح مختصر خليل : الخرشي، )444 / 3(حاشية الدسوقي : الدسوقي) 1(
  ).313 / 7(مواهب الجليل : الحطَّاب) 2(
  ).9 / 4(أسنى المطالب : الأنصاري،  )15 / 4(مغني المحتاج : الشربيني) 3(
الفقه الإسلامي ص   القواعد في   : ابن رجب ، )125(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص        : الإسنوي) 4(

)286.(  
  ).43(القواعد والفوائد الأصولية ص : ابن اللحام) 5(
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        الم طَرضهِ على الإتلافِ على المكرالم انِ كُـلٍّ       قِياسمجوبِ ضشرِفِ على الهلاكِ فِي و 
  .)1( الغَيرِ لمصلحةِ النَّفسِ في كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ إتلافِ مالِ

  

  
 

يـضمن   ولـذَا   ما اضطُر إلَيه باختِيارِه؛إنَّه قِياس مع الفَارِقِ؛ إذْ إن الواقِع في مخْمصةٍ يأكُلُ      
  . )2(مال غَيرِه؛ لأنَّه لم يلجِئْه إلى الإتلافِ من يحالُ الضمان عليه 

 

  :الرأي الراجِح: سادِسا
  

         اجِحالـر ةِ هـوالشَّافعي رأي ى الباحِثُ أناضِ المسألَةِ يراستعر بعد ،   هكـرالم طَالـبفي
اءانِ ابتِدمبالض ،ارقر لكِناءكرِهِ انتِهه على الم .  

  

فلا يـستوِي هـو   ، كَونُه متَعديا ظَالِما بالإكراهِ؛ والسر في استِقرارِ الضمانِ على المكرِهِ     
إذْ أوجبوا الضمان مرتَّبـا     ، وهذا ما يرد به على المالكيةِ     ، ومن ضاقتْ عليه المسالِك قَهرا وظُلما     

  . ثُم المكرِهِ،لى المكرهِع
    

. فما الفَائِدةُ في جعلِ المكرهِ طَريقًا في الضمانِ إن كَان قراره علـى المكـرِهِ؟              : فإن قِيلَ        

  وابلَه : فالجعج طَريقًاإنثَلاثَ فَوائِد انِ ينتَظِممفي الض :  
  

 إذَا قَصد تَحصِيلَ حقِّه مِـن المكـرِهِ؛         ،را معضِلًا عزِيز المنَالِ   إن رب المالِ قد يروم أم     : الأولى
فيضمن المكره المـالَ؛ إرادةَ     ،  إذا كان ظَالِما ذا جاهٍ ومنصِبٍ؛ أو إذَا أنكَر أنَّه أكره غَيره            خَاصةً

  .  رِهِهومِن ثَم يرجِع على مك، ألَّا تضِيع الحقوقُ على أهلِها
  

إن المكره إذْ يسعى لتَحصِيلِ المالِ المغرومِ يتَجشَّم كثِيرا من الصعابِ؛ إذْ قد لا يظفَـر                : الثَّانِيةُ
 فلا يقدِر على تحصِيلِ المـالِ منـه إلَّـا بِـشِقِّ             ،وقد يجِده ، فيستَقِر الضمان عليه  ، بالمكرِهِ أصلًا 

  .الأنْفُسِ
  

ما يجعـلُ   ، إن فيما ذُكِر ما يشعِر بأن لأموالِ النَّاسِ حرمةً لا تتَقَاصر عن حرمةِ دِمائِهِم             : لثَّالِثةُا
  .إلَّا في أحلكِ الظُّروفِ والأحوالِ، باب التَّعدِي على مالِ الغَيرِ موصدا

    

فهلَّا وجب الـضمان علـى المكـرِهِ        ، حرمةُ دمِه إذا كَانَتْ حرمةُ مالِ المسلِمِ ك     : وإن قِيلَ   
  .كما في الإكراهِ على القَتلِ؟، والمكرهِ

 

                                                
  ).43(القواعد والفوائد الأصولية ص : ابن اللحام) 1(
  ).286(القواعد في الفقه الإسلامي ص : ابن رجب) 2(
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  أُجِيب :          اوِيتَس اءِ لا يستَلزِممالِ والدةِ في كُلٍّ من الأمورمثُبوتَ الح إنمةِ  هرمبلْ ، ا في الح
حكم في الأموالِ أخَفُّ؛ ألا تَرى أن المـالَ مِمـا تُبِيحـه             وال، إن حرمة النَّفسِ فوقَ حرمةِ المالِ     

  . )1(لا تَحتمِلُ السقوطَ ،  فإن حرمتَها قائِمةٌ،بخلافِ الأنفُسِ، الضرورةُ

                                                
  ).131 / 1(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام، )133 / 3(العناية شرح الهداية : البابرتي) 1(



 

  

 

  
  

  المبحث الثَّانِي
  حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ

  

  
  

 .أَثَر الإِكْراهِ علَى الْزنى      
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  الْمبحثُ الْثَّانِي
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْزنَى

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

   كلَّفٌ   إذَا أُكرِهأَةً      - مأوِ امر جلًا كَانعيدِ تَلفٍ  - را    ، كالقَتلِ،  بوانِيأَةٍ زبامر رفجي على أن ،
وعليه فهـلْ   ، وساء سبِيلا؟ ، أم أنَّه بفعلِها قد باء بالإثْمِ     ، فهلْ يجوز له عذر الإكراهِ إتيان الفَاحِشَةِ      

 ا لوكم دالح هكرالم مايلزختَارم لا؟، كَان أم.  
  

  :سبب الخِلافِ: ثَانِيا
 

عِ الـوطْءِ مـنِ   مثَار الخِلافِ في هذه المسألةِ مرده إلى اختِلافِ الفُقَهاءِ في تَصورِ وقُـو      
 إلَّـا أمـر     وما الانتِشَار الحاصِلُ عند الجِمـاعِ     ،  قَوم إلى أن الوطْء يجامِع الإكراه      فذهب، المكرهِ

، وإن هو إلَّا دليلٌ على الرجولَةِ والفُحولَةِ لـيس إلَّـا  ، طَبعِي تقتضِيه الطِّباع السليمةُ عند المباشرةِ    
وذهب آخرون إلى أن الجِماع من المكرهِ لا يتَصور؛ إذِ انتِشَار الآلَةِ أمارةٌ على اختِيارِ صـاحِبِها       

)1(.  
  

        وا هذا إنَّمالخِلافِ ه سبب ا أنلِ   عِلمجقِّ الرفي ح  ، جِيءولا ي      رأةِ؛ لأنمِثلُه في شَأنِ الم 
رلا غَي ا التَّمكِينرِه؛ إذْ فِعلُهونَا لا خِلافَ في تَصا على الزهإكراه.  

 
  :تحرِير محلِّ النزاَعِ: ثَالِثًا

  

 كَان من الآثِمـين؛ إذْ فـي   فإن زنَى، لا يبِيحه للرجلِى أن الإكراه على الزنَا اتَّفقَ الفُقَهاء عل  . 1
 فلو صبر على الْلأْواءِ حتَّى قُتَلَ ، فصار كَقَتْلِ النَّفسِ بالإزهاقِ، ذلك قتلٌ للنَّفسِ بالضياعِ

                                                
وهو مقتَضى قولِ   ، لَا حد على الرجلِ المكرهِ على الزنَا إذَا لم يحصلِ انتِشَار لآلَتِه           أنَّه  : قَضِيةُ سببِ الخِلافِ  ) 1(

سواء ،  مطلَقًا وخالفَ المالكيةُ فأوجبوا الحد   ، وهو قولُ الظَّاهريةِ  ، والحنَابلةِ، والمذهب عند الشَّافعيةِ  ، الحنفيةِ
لَ انتِشَارصلا، ح أم.  

تحفـة  : ابـن حجـر   ، )318 / 4(حاشية الدسـوقي    : الدسوقي، )189 / 5(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر
 / 8(المحلَّـى  : ابن حزم، )254 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل      : الحجاوي ،)124 / 9(المحتاج  

331.(  
ن مقتَضى سببِ الخِلافِ المذكُورِ أنَّه لا حد أيضا على من حقَنَه الظَّالِم المكرِه عقَارا طِبِيـا         أ: ويرى الباحِثُ 

إلَّـا أنَّـه مقتَـضى قَـولِ        ، ولم يقِفِ الباحِثُ في ذَلك على كلامٍ للفُقَهاءِ       ، يثِير الشَّهوةَ بلا إرادةٍ من صاحِبِها     
  .أم لا، سواء حصلَ انتِشَار، ا المالكِيةَ؛ لما ذُكِر آنِفًا أن مذهبهم وجوب الحد مطلَقًاالجمهورِ إلَّ
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 ورِينالمأج من 2)(1(كَان(.  
  

2 .  لا ح هكرعلى الم نَىدةِ أهلِ العِلمِةِ على الزامبالتَّهديدِ،  في قَولِ ع اهالإكر أكَان اءـا  ، وسوكم
     .)4()3( كأن غُلِبتْ على نَفسِها، أم بالإلجاءِ، لو أُكرِهتْ بالقَتلِ على تمكِينِ نفسِها ففعلَتْ

                                                
قواعد الأحكـام   : ابن عبد السلام  ، )355 / 2(بلغة السالك   : الصاوي ،)275 / 3(تحفة الفقهاء   : السمرقندي) 1(

القواعد والفوائـد الأصـولية ص      : ابن اللحام ، )162 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج     : السبكي، )130 / 1(
)47.(  

 والبيضاوي من الـشَّافعيةِ   ، الكِيا الهراسِي : منهم، فذهب الحنفيةُ والمالكيةُ وجمهرةٌ من المفسرين     ،  أما المرأةُ  )2(

 M  T   S  : لأ خِص لها إتْيـان الفَاحِـشَةِ؛ لقـولِ االله        وأن الإكراه ير  ، إلى نَفيِ الإثمِ عنِ الزانِيةِ المكرهةِ     
 h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _^         ]  \      [  Z  Y  X  W  V  UL  ) ــورة سـ

 يلَعِيالزوقالَ ، فدلَّتِ الآيةُ صراحةً على انتِفَاءِ الإثمِ عنِ المكرهةِ على الزنَى         ، ) )33(جزء من الآيةِ    ، النور
 ـى القَعنَي م فِكن يلم فَ،انه ععطِنقَ لا يلدِ الوسب نَلأن: " معلِّلا نَفي الإثمِ عنها دون الرجلِ منَ الحَنفیَّةِ   :  لِتْ

    ".لِج الرلافِ بخِ،اهبِانِ جنمِ
   .ا الزنَى بالإكراهِلا يباح له، ومذهب الشَّافعيةِ أن المرأةَ في ذلك كالرجلِ

  . أن قَولَ الحنفيةِ والمالكيةِ هو الراجِح؛ لدليلِ الكِتَابِ: ويرى الباحِثُ
  

فإن غُلِب على أمـرِهِ  :  وما يميلُ إليه الباحِثُ التَّفصِيلَ في حقِّه،أما الرجلُ فظَاهِر قَولِ الفُقَهاءِ تَأثِيمه مطلَقًا     
أما إن أقدم علـى  ، أن أُوثِقَ وأُدخِلَ إحلِيلُه في فَرجٍ  حتَّى زنَى لم يأثم؛ لأنَّه لا فِعلَ لَه أصلًا حتَّى يؤاخَذَ به           كَ

الآثِمين من طأةِ التَّهديدِ كَاننَا تحتَ والز .  
  

         جاتِ الإثمِ للرجلِ والمرأةِ في إثبالر التَّفرقَةَ بين أن علِ ونفيِه عنِ المرأةِ لا تَخلُو     م      ـةً وأنإشكَالٍ؛ خَاص من 
اللَّهم إلَّا أن يقالَ إن الأمر توقِيفِي؛ إذْ ورد الدليلُ بنَفيِ الإثْمِ عـنِ              ، إذَا كَان الإكراه ملجِئًا   ، الحد يسقُطُ عنهما  
  .المرأةِ دون الرجلِ

أحكام : الكيا الهراسي  ،)36 / 4(شرح مختصر خليل    : الخرشي، )186 / 5(ائق  تبيين الحق : الزيلعي: انظر
 / 4(حاشـية عميـرة     :  عميـرة  ،)123 / 2(تفسير البيضاوي ص    : البيضاوي، )320-319 / 2(القرآن  

  ).  197-196(الإكراه وأثره في التصرفات ص : عيسى شقرة، )179
مختـصر  : المزنـي ، )294 / 6(التاج والإكليل   : المواق، )60 / 5(الفتاوى الهندية   : الشيخ نظام وآخرون  ) 3(

  ).154 / 2(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية، )342(المزني ص 
فَلَهـا  : ( باتَّفقَ الفُقَهاء على أن المكرهةَ على الزنَى يجِب لها مهر المِثلِ على المكرهِ؛ لحدِيثِ عائِـشةَ                ) 4(

 بِم رها   اَلْمجِهفَر لَّ مِنتَحةَ  قَالَ،  )ا اِسامقُد فَ: " :  ابنإن الم كره رجِ لفَ لٌّحِستَ مفَ؛اه إنـعلِ الفِحلالَتِ اس  ي  فِ
  ". لِّ الحِعِوضِ مرِيغَ

ب المكرِهِ بالمهرِ إلَّـا إذَا  لا يطَالَ: وقَالَ المالكيةُ، ولا يرجِع به على المكرِهِ ، المهر على المكرهِ  : وقَالَ الحنفيةُ 
  .يرجِع المكره بالعقْرِ على المكرِهِ: وقَالتِ الشَّافعيةُ والحنابلةُ، كان المكره عدِيما

عةُ إلَّا النَّسائيه الأربوالحدِيثُ آنِفِ الذِّكرِ أخرج ، ه الألبانِيححوص:.          =   
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  ليلُ على ذلكوالد :   وِيا رم   محدِ الربأَبِى ع نلَمِ عنِ السالْخَطَّابِ     :  قَالَ ،ي نب رمع تأُتِى 
 ، فَأَبى أَن يسقِيها إِلاَّ أَن تُمكِّنَه مِن نَفْـسِها         ، فَمرتْ علَى راعٍ فَاستَسقَتْ    ،بِامرأَةٍ جهدها الْعطَشُ  

  أَرى أَن تُخَلِّى سـبِيلَها     ،هذِهِ مضطَرةٌ (  :ت علِى فَقَالَ   ، رجمِها ي فَشَاور النَّاس فِ   ،فَفَعلَتْ
  .على أن الإكراه شُبهةٌ تُدرأُ الحدود بمثلِها، )1(  فَفَعلَ،)

  

 .واختَلفُوا في وجوبِ الحد على الزانِي المكرهِ . 3
   

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :إياهمااك ه، لِأهلِ العِلمِ في المسألةِ قَولَانِ  

والأصح عند  ، )2(وهو المذهب عند المالكيةِ     ، ولَو مكرها ،  يجِب الحد على الزانِي    :المذهب الأولُ 
  . )5(والشَّافعيةِ ، )4(وهو قَولٌ عند الحنفيةِ ، )3(الحنَابلَةِ 
ذهبعنِ    :  الثَّانِي الم دسقُطُ الحلِ ال يجنَى  الرهِ على الزكرـةِ         ، مالحنفي عنـد ـدعتَمالم ـو6(وه( ،

" المغنِي  " وكُلٌّ من صاحِبِ    ، )9(واختَاره جمع من محقِّقِي المالكيةِ      ، )8(والظَّاهريةِ  ، )7 (والشَّافعيةِ
  .)10 (من الحنابلَةِ" الشَّرحِ الكبيرِ " و

                                                
 / 3(، )1102(ح ، باب ما جاء لا نكـاح إلا بـولي      ) 14(، كتاب النكاح ، ع الصحيح الجام: التِّرمذي: انظر   =

مواهب الجليل  : الحطاب، )180 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني، )243 / 6(إرواء الغليل   : الألباني، )398
  ). 186 / 10(المغني : ابن قدامة، )342(مختصر المزني ص : المزني، )203 / 5(

باب من زنى بـامرأة     ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى : البيهقي: انظر، :وصححه الألباني   ، بيهقيأخرجه ال ) 1(
  ). 341 / 7(إرواء الغليل : الألباني). 236 / 8(، مستكرهة

  ).80 / 8(شرح مختصر خليل : الخرشي: انظر. هذا القَولُ هو المشهور المعتَمد عند المالكيةِ) 2(
  ).154 / 2(المحرر في الفقه : مجد ابن تيميةال) 3(
 :انظـر . وقَـد رجـع عنـه   ، وهو قَولُ أبِي حنِيفَةَ الأولُ ، هذا القَولُ هو اختِيار زفَر والطَّحاوِي من الحنفيةِ       ) 4(

  ).430(النتف في الفتاوى ص : السغدِي
)5 (الشَّافعي قَابلُ الأظْهرِ عندذا القَولُ ممنهاج الطالبين ص : النووي: انظر. ةِه)503.(  
  ).430(النتف في الفتاوى ص : السغدِي) 6(
  ).503(منهاج الطالبين ص : النووي) 7(
  ).331 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 8(
 ـالمو: " : خَلِيـلُ قَالَ ، وابن العربي، واللخمِي، اختَار هذا القَولَ ابن رشدٍ ) 9(  ـهكـر  الم أنارختَ أي ،  "كلِذَ كَ

دح80 / 8(شرح مختصر خليل : الخرشي، )240(مختصر خليل ص : خليل المالكي: انظر. كالمرأةِ لَا ي.(  
)10 (       ةٌ عنِ الإمامِ أحمدذَا القَولُ رِوايالمغني  : ابن قدامة . :وه)26(الشرح الكبير   : ابن قدامة ، )348 / 12 / 

291.(  
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  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
  

 
  

: مفَـاده ، استَدلَّ المالكيةُ والحنَابلةُ على إِيجابِ الحد على الزانِي المكرهِ بدليلٍ من المعقُولِ       
  : ويتَجلَّى بيان ذلك من جِهتَين، أن الإكراه على الوطْءِ غَير متَصورٍ

   
 فبقِي الفِعلُ مقتَصِرا، فالمرء لَا يطأُ إلَّا بآلَةِ نفسِه، ه بآلَةِ الغَيرِ متَعذِّرإن الوطْء فِعلٌ تَحصِيلُ . 1

  وذلك بخلافِ ، ألَم تَر أنَّه يسقُطُ به إحصانُه دون إحصانِ المكرِهِ، وهو المكره، على فاعِلِه
 . )1( أو مغمى عليها، وهِي نائِمةٌ ولِذَا يتَحقَّقُ منها لٌّ للفعلِ؛المرأةِ؛ إذْ هِي محِ

 

ا لو أُكرِه على    فصار كم ، وهو أمارةُ الطَّوعِ والاختِيارِ   ،  لا يتأتَّى فِعلُه دونَما انتِشَارٍ     إن الزنَى  . 2
 .)2(  فزنَىغَيرِ الزنَى

  

  
 

؛  تَصورِ الإكراهِ في الزنَـى      دليلٌ على  )MW  V  U  T   SL) 3 : لأالله  إن قَولَ ا    - أ
 ذلك هجاالله    :وو اهِ الفَتَياتِ على البِغَ       أ أنإكر ى عننَه اءِ قد ،  بـى إلَّـا      ـوالرنهلا ي 

    . )5)(4( عةِوهو محالٌ في الشَّرِي، عن متَصورٍ؛ وإلَّا كَان تَكلِيفًا بما لا يطَاقُ
إن انتِشَار الآلَةِ أمر طَبعِي لا اختِيار للنَّفسِ فيه يحصلُ للمرءِ عنْد مباشَـرةِ مـا يثيـر                     -   ب

 .)6( كالنَّائِمِ إذَا انتَشَرتْ آلَتُه، الشَّهوةَ
 

                                                
  ).189 / 5(الحقائق تبيين : الزيلعي) 1(
ابـن  ، )379 / 5(المهـذب   : الشيرازي، )493 / 4(منح الجليل   : عليش، )88 / 24(المبسوط  : السرخسي) 2(

  ). 83 / 5(كشاف القناع : البهوتي، )380 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمد : قدامة
  ).33(جزء من الآيةِ ، سورة النور) 3(
  ).402 / 3(أحكام القرآن : ابن العربي) 4(
فلا دِلالَة فِيها على المقصودِ؛ مع اعتِبارِ أن المرأةَ لا فعـلَ لهـا إلَّـا    ،  إن هذه الآيةَ خَاصةٌ بالنِّساءِ : قد يقَالُ  )5(

ا   ، التَّمكِينا قَهرحمولَةٌ عليهم نَى       ، وهِيا على الزاهِهرِ إكرولذَا لا إشكَالَ في تَص ، جـه   بخِلافِ الراهلِ؛ فإكر
  .غير متصورٍ؛ لما ذكرنَا

  ذلِك عن وابلِ والمرأةِ؛ قالَ        : والججالر أنَّه لا فرقَ بينانِينَ  : "  : الكَاسلَ الزفِع مـن     ىلِأَن روتَصكما ي 
 ، وزِنَاها بِـالتَّمكِينِ   ، الرجلِ بِالْإِيلَاجِ  ى إلَّا أَن زِنَ   ،سماها زانِيةً  لأ أَلَا تَرى أَن اللَّه      ،الرجلِ يتَصور من الْمرأَةِ   

  ).177 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر".  لَكِنَّه فِعلُ سكُوتٍ ،والتَّمكِين فِعلٌ منها
 / 8(المحلـى  : مابن حـز ) 273 / 5(فتح القدير : ابن الهمام، )273 / 5(الهداية شرح البداية    : المرغيناني) 6(

331.(  
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ن يمكِن للمكرهِ دفع الـنَّفسِ  لكِ،  ولا سبِيلَ لدفعِها،تَقرر أن الشَّهوةَ أمر مركُوز في الطِّباعِ   -   ت
فالإكراه عند التَّحقيقِواقِع علـى     ، والانجِرافِ في سيلِها بارتِكَابِ الفَاحِشَةِ    ، عنِ الانقِيادِ لَها  

لِذَا فلا تَلازم بين ثَورانِ الشَّهوةِ ووجوبِ الحد؛ لأن الحـد إنَّمـا             ، الفِعلِ لا على الشَّهوةِ   
 .)1( يجِب في الفِعلِ دون الشَّهوةِ

  

، لا عند فِعلِـه  ، -  وهو الزنَى  -د تركِ الفعلِ    يد في الإكراهِ واقِع على المكرهِ عن      إن التَّهدِ   -   ث
 .)2( ما يجعلُ انتِشَار الآلَةِ أمرا متَصورا

  

والمكـره  ، لكن ليس كُلُّ منتَشِرِ الآلَةِ يجامِع     ، ةِ لا يتحقَّقُ إلَّا بانتِشَارِ الآلَ     صحيح إن الزنَى    - ج
مـا  ، لا قَضاء الـشَّهوةِ   ، إنَّما أقدم على الوطْءِ مدفُوعا إليه؛ قَاصِدا دفع الهِلاكِ عن نفسِه          

دالح وبجو منَع3( ي(.  
  

 
  

، والقِيـاسِ ، اطِ الحد عنِ المكرهِ الزانِـي أدِلَّـةٌ مـنِ الـسنَّةِ           براهِين الجمهورِ على إسقَ     
  : ألْمعهاأَنتَخِب ، والمعقُولِ

  

  :دلِيلُ السنَّةِ . 1
  

 ـالخَإن االلهَ تَجاوز لِي عن أُمتِـي        ( : حقَالَ رسولُ االله    :  قَالَ بعنِ ابنِ عباسٍ        ،أَطَ
 .)4(  )هيلَع واهرِكْتُاس اوم ،انيسوالنِّ

  

 
    

 أإذْ إن االله    ، إن سقُوطَ الحد عنِ المكرهِ داخِلٌ في عمومِ التَّجاوزِ المذكُورِ في الحـدِيثِ              
فلـم  ، ىوإن في الأُخر، وذلك بسقُوطِ الحد عنه، قد وضع عنِ المكرهِ مآلاتِ أفعالِه إن في الأُولَى      

 الآثِمين من ك6)(5(ي(.  
                                                

  ).241 / 13(الحاوي الكبير : الماوردي) 1(
  ).291 / 26(الشرح الكبير : ابن قدامة، )348 / 12(المغني : ابن قدامة) 2(
  ).180 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
  ).47(تقدم تخريج الحديثِ ص ) 4(
  ).380 / 5(كافي في فقه الإمام أحمد ال: ابن قدامة، )188 / 4(مغني المحتاج : الشربيني) 5(
، وبهذا يعلَم أن عموم الحدِيثِ يخَص منه المكره على القَتـلِ          ، كما تَقدم بيانُه  ، إلَّا أن الزانِي المكره آثِم باتِّفَاقٍ     ) 6(

  . ووِفَاقٍ بين أهلِ العِلمِ عامةًفإن كَونَهما من الآثِمين محلُّ اتِّفَاقٍ ، والمكره على الزنَى
   .من هذا البحث) 178(ص ) 5(حاشية ، )447 / 8(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر
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  :دلِيلُ القِياسِ . 2
 في عدمِ وجوبِ الحد بوطءِ أي منهما؛ بجامِعِ انتِفَاءِ القَـصدِ            )1(قِياس المكرهِ على النَّائِمِ       

  .)2(والاختِيارِ في كُلٍّ 
  

  :دلِيلُ المعقُولِ . 3
  :ه من طَرِيقَينِوتَقرِير الاستِدلَالِ بالمعقُولِ بيانُ  

  

وهذَا المعنَى مفقُود فِي المكرهِ؛ لأنَّه منزجِر في غَيرِ         ، إن الحد إنَّما شُرِع للزجرِ والردعِ       - أ
وإنَّما أقدم على فِعلِ الفاحِشَةِ لما باتَ الخَوفُ مِلء ضـلوعِه؛ خَـشيةَ أن              ، حالَةِ الإكراهِ 

  .)3(ين يكون من الهالِك
 

وأعظِم بالإكراهِ شُبهةً تُـدرأُ الحـدود       ، إن الحدود مبنَاها على الدرءِ والإسقَاطِ بالشُّبهاتِ        -   ب
وأن نَـدفعها مـا     ،  أن نَدرأَ الحدود عنِ المسلِمِين ما اسـتَطَعنَا        حلذَا أمر النَّبي    ، بمثلِها

  .)5)(4(وجدنَا لَها مدفعا 
                                                

)1 (نَائِم وا وهه في فرجِهةٌ ذكَرا لوِ استدخَلتْ أجنَبيكم.  
  ).83 / 5(كشاف القناع : البهوتي، )391 / 7(المبدع : ابن مفلح) 2(
  ).189 / 5(ين الحقائق تبي: الزيلعي) 3(
حاشية الروض المربـع  : ابن قاسم ، )425 / 7(نهاية المحتاج   : الرملي، )34 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني) 4(

)7 / 323 .(  
)5 (       ا إلى النَّبيهفعتْ رثبي لم ذَا البابِ وإنةُ في هروِيادِيثُ المأه، حالأح ا عندملَ عليهالع لِ العِلمِ كَافَّـةً إلَّا أن ،

  : وإليك تَخْرِيجا للأحادِيثِ والآثَارِ المروِيةِ فِي هذَا البابِ
 ُديثفح) : ادوا الْ ؤُرحدشُّالْ بِ ودببنِ عبدِ العزيـزِ        )  اتِه مرع اكِرٍ عنعس ه ابنجحـديثٌ    ، أخر ـووه

   ".غَرِيب بِهذَا اللَّفْظِ " :: الزيلَعِيوقَالَ ،  "فُعرا ي لَنه مدِنَى سفِو: " : ابن حجرٍقَالَ ، ضعِيفٌ
، )85 / 1(، )166(كـشف الخفـاء ح      : العجلـوني ، )191 / 68(تاريخ دمشق   : ابن عساكر : انظر

إرواء : الألبـاني ، )74(ص  ، )46(المقاصد الحسنة ح    : السخاوي، )333 / 3(نصب الراية   : الزيلعي
  ). 343 / 7(الغليل 

   هوأخرجالتِّرمذي ،قييهائِشَةَ    والبع ولِ االله    ل   عنرس وا (:  بلفظِ حعنءرلِمِ     ، ادـسلِلْم تُمدجو فَإِن 
  بِيلَها فَخَلُّوا سجخْرخْطِئَ فِ     ؛مي أَن امالإِم خْطِئَ فِ       ي فَإِني أَن مِن لَه رفْوِ خَيـةِ    ي الْعقُوبـ، ) الْع  ما لكنَّه

هـو  : " : الألبـاني قَالَ  ، ووافَقهما على ذلك ابن حجرٍ    ، وصححا وقفَه على عائِشَةَ   ، ضعفَاه مرفُوعا 
  ".وموقُوفًا ، مرفُوعا، ضعيفٌ

 / 4(، )1424(ح  ، باب ما جاء في درءِ الحدود     ) 2(، كتاب الحدود ، الجامع الصحيح : الترمذي: انظر
ابن ، )238 / 8(، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات      ، كتاب الحدود ،  السنن الكبرى  :البيهقي، )33

  =         ).29( / إرواء الغليل : الألباني، )105 / 4(، )2036(التلخيص الحبير ح : حجر
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اسادِس :اجِحالر أيالر:  
 

يبدو للباحِثِ وجاهةُ قَولِ الحنفيةِ والشَّافعيةِ والظَّاهريةِ القَاضِي بدرءِ الحد عـنِ الزانِـي                
  :مِنها، وإن مِما يزِيد هذا القَولَ رجحانًا مسوغَاتٌ، المكرهِ

  

1 .      كركَونِ الم ـسقُطُ عـنِ       إنَّه لا فَرقَ بينرأةِ فإنَّه يقَطَ عنِ المس دكُلَّ ح أةً؛ إذْ إنلًا أوِ امرجهِ ر
يه أنَّه   أن كُلا منهما يصدقُ عل     :يحقِّقُ ذلك فِي حد الزنَا    ، وشُربِ الخَمرِ ، كحد السرِقةِ ، الرجلِ

 .)1( زِنَاها بالوطْءِ والمرأَةُ،  الرجلِ بالإيلاجِإلَّا أن زِنَى، زانٍ
 

 لَـا يـتَمحض جِنايـةً إلَّـا بانتِفَـاءِ      نَىوالز، إن الحد عقوبةٌ لا تَتَكَاملُ إلَّا إذَا تَكَاملتِ الجِنَايةُ     . 2
بـلْ إن   ، اس أن الشَّريعةَ لم تَتشَوفْ لإقَامةِ الحدودِ على النَّ        :يؤَيد هذا ، )2(كالإكراهِ  ، الشُّبهاتِ

ما يجعلُ تَطبِيقَ الحدودِ أمرا مـنِ النُّـدرةِ         ، الجرائِم في الفِقهِ الإسلامِي تَثبتُ بشُروطٍ مشَددةٍ      
 .)3(بمكَانٍ 

  

 حكم القَاتِلِ المكرهِ في وجـوبِ الحـد؛ بجـامِعِ أن            المكره على الزنَى  هلَّا أخَذَ   : فإن قِيلَ   
  .راه لا يبِيح الفِعلَ في كُلٍّ؟الإك

  

                                                
   َةريرأبِي ه ة عناجم ه ابنبلَفظِتوأخرج  : )وددوا اَلْحفَعاِد ،ا ملَه تُمدجا وامفَعد(  ،  ابـن فهعوض

  ".سننِ ابنِ ماجةَ " والألبانِي في تحقيقِ ، والسخَاوي، حجرٍ
، ودفع الحدود بالشبهات  ، باب الستر على المؤمن   ) 5(، كتاب الحدود ، سنن ابن ماجة  : ابن ماجة : انظر

، )236(ص  ، )14 (ح، باب حد الزنا  ، كتاب الحدود ، بلوغ المرام : ابن حجر ، )433(ص  ، )2545(ح
  ).75(المقاصد الحسنة ص : السخاوي

   َقَالقِييهفِيه     : " : الب وِيا رم حأصويثُدِح س فيان ع ن مٍاصِ عع أبِن ودٍ  لٍائِي وـسعنِ مت عنِ اب 
قَـالَ  ، "هـذا موصـولٌ     : " :وقَالَ  ،  " ما استَطَعتُم  ، والْقَتْلَ عنِ الْمسلِمِين   ،ادرءوا الْجلْد : " أنَّه قَالَ 
انِينَادِ : " : الألبالإس نسح وهو."  

بـاب  ) 11(، كتاب الحدود ، معرفة السنن والآثار  : البيهقي، )238 / 8(السنن الكبرى   : البيهقي: انظر
  ).29 / 8(إرواء الغليل : الألباني، )328 / 12(، )16876(ح ، ادرؤُوا الحدود بالشبهات

 وأخ       مرع ةَ عنأبِي شَيب ابن لَ" :  أنَّه قالَ  ترجأُ أن لَطِّع الح دالشُّ بِ ودبأَ ،اتِه حإلَ ب ي أَ  من قِ أُ نيما ه
  ".التَّلخيصِ " وقد صحح الحافِظُ إسنَاده في ، " اتِهبي الشُّفِ

 ـ) 70(، كتاب الحدود ، المصنف: ابن أبي شيبة  : انظر ، )29085(ح ، دود بالـشبهات باب في درء الح
  ).105 / 4(، )2036(التلخيص الحبير ح : ابن حجر، )452 / 14(

  ).348 / 12(المغني : ابن قدامة، )241 / 13(الحاوي الكبير : الماوردي، )379 / 5(المهذب : الشيرازي) 1(
  ).34 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
  ).286 / 4(ه الفقه الإسلامي وأدلت: وهبة الزحيلي) 3(
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هذَا قِياس مع الفارِقِ فلا يصِح؛ ذَاك أن القِصاص لا تُسقِطُه الـشُّبهةُ؛ إذْ هـو              : فالجوابِ  
 ـ  أوحقُّه  ، لأ فإنَّه حقٌّ الله     بخلافِ حد الزنَى  ، شَاحةِوحقُّه مبنِي على الم   ، حقٌّ للعبدِ  ى  مداره عل

  . )1(المسامحةِ 
  

،  هو الصحيح؛ إذْ هو أقوم قِيلًاتَصورِ الإكراهِ على الزنَىأن القَولَ ب   :والـذِّي يظهـر للباحِـثِ       
  . وأصح دلِيلًا

  

     لَّ ذلكحم أن هِ     :غَيركرالم لْ منحصي الٌ   إذَا لمادٍ واستِرسنَى في فِعلِ     تَموإ، الز    لَّـا فـإن
 أن  ذَلِك عنِ اختِيارٍ وقَصدٍ للخَنَا؛      ك أن التَّمادِي في الزنَى ينْبِئُ     ؛ ذَا )2(الإكراه غَير متصورٍ حِينَئِذٍ     

أنَّه فـي   ثُم ما تلبثُ أن تَزولَ إذَا استشْعر        ، المكره إذَا عرضتْ له الفِتنَةُ ثَارتْ شَهوتُه لأولِ وهلَةٍ        
  . وااللهُ أعلم، فَزعٍ شَدِيدٍ

   
  
  

                                                
  ).375 / 7(حاشية الجمل على المنهج : الجمل، )447 / 8(تحفة المحتاج : ابن حجر) 1(
  ).261 / 13(فتح الباري : ابن حجر) 2(



 

  

  
  
  
  
  
  

   

   الرابعالفصل
الْسياسةِ ي  فِاهرإكْا الْيه فِربعتا ي لَالتِي لُائِسمالْ 

  رعِيةَِّـالْش
  

 
  

  .أَثَر الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ: ول المبحث الأ
صِبِ علَى تَولِّى منْـالْإِجبار  : المبحث الثاني 

   .الْقَضاءِ
 اهِركْإِا للْيه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالمْ : لثالمبحث الثا

 .جِهادِي الْفِ
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  الأولالمبحث 
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى بيعةِ الْإِمامِ           

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

إذَا لَكـن  ، لا بإكراهٍ وإجبارٍ  ،  واختِيارٍ مةِ لولاةِ أُمورِها برِضى   الأصلُ أن يكون اختِيار الأ      
وقَهر النَّاس حتَّـى أضـحوا لحكمِـه        ، ما تَغَلَّب على منصِبِ الإمامةِ والرئَاسةِ متَغلِّب ذُو شَوكَةٍ        

ذعِنِينلطَانِه            ، ملكِه وسانًا في تَوطِيدِ أركَانِ ما؛ إمعاها وإكرالنَّاسِ قَهر ةَ منيعأخُذُ البي قدفهـلْ  ، و
ولا ، أم أنَّه لا تَنعقِد لمتَغَلِّـبٍ إمامـةٌ       ، ويحرم الخُروج عليه  ، يسمع له ويطَاع  ، مينهو إمام للمسلِ  

  . بيعةٌ؟
        الاستِيلاء ؛ إذْ إنهم على أنَّهم متَغلِّبونكمفُ حكَيانِنَا يمكَّامِ زح غَالِب أن

أو بالانقِلابـاتِ بيـضاء كَانـتْ أو    ، الِبا ما يحصلُ بـالثَّوراتِ المـسلَّحةِ  على منصِبِ الرئَاسةِ غَ  
  .وكُلُّ ذلك من ضروبِ القَهرِ والإكراهِ والتَّغلُّبِ، أو بتَزوِيرِ الانتِخَاباتِ، عسكَرِيةً

  
  :سبب الخِلافِ: ثَانِيا

        نشَأَ الخِلافِ في هم احِثُ أنى البرـةٍ      يقَدِيسألَةٍ عذِه المسألَةِ خِلافٌ في م ، هِـي :  تَكفِيـر
إن شَـاء  ، لأوأن أمره إلى مشِيئَةِ االله    ، فمذهب أهلِ السنَّةِ والجماعةِ أنَّه لا يكفُر      ، مرتَكبِ الكَبِيرةِ 

إلَّـا أن الخَـوارِج    ،  خَالِد مخلَّد في النَّارِ    ومذهب الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ أنَّه   ، وإن شََاء عذَّبه  ، غَفَر له 
وا أنَّه كَافِررعتَزِلَةُ ، قَرنزِلتَينِإوقَالتِ المالم نزِلَةٍ بيننَّه في م .  

لكِنَّه كَـافِر عنـد     ، والمتَغلِّب على الإمامةِ عند أهلِ السنَّةِ لا يعدو أن يكون مسلِما ظَالِما             
 وعلَيه فَيجِب الخُروج عليه؛ إذْ أتَـى        ،)1(وفي منزِلَةٍ بين الكُفرِ والإيمانِ عند المعتَزِلَةِ        ، وارِجِالخَ

 .وهِي اغتِصاب السلطَةِ، كَبِيرةً من كَبائِرِ الذُّنُوبِ
  

  :)2(تحرِير محلِّ النزاعِ : ثَالِثًا
                                                

 ـ               ) 1( وإنِ ، ارِالخِلافُ بين الخَوارِجِ والمعتَزلَةِ شَكلِي لَا أكثَر؛ لاتِّفَاقِهم على أن مآلَ مرتَكِبِ الكَبِيرةِ الخُلود في النَّ
ولازِم قَولِ المعتَزِلَةِ عند التَّحقِيقِ أن مرتَكِب الكَبِيرةِ كَافِر؛ إذْ لا يخلَّد في النَّـارِ     ، اختَلفُوا في حكمِه في الدنيا    

إلَّا الكُفَّار ،وااللهُ أعلم .  
  ).268 – 267(شرح العقيدة الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفي: انظر

: الكويـت  - وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية      ، )305 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمـد       : بن قدامة ا) 2(
  ).263 / 31(الموسوعة الفقهية الكويتية 
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سـواء  ، وبيعتِـه ، ز الخُروج على منِ اتَّفقَتِ الأمةُ على إمامتِه       أجمع الفُقَهاء على أنَّه لا يجو      . 1
 .أو بالاستِخْلافِ، انعقدتْ له الإمامةُ باختِيارِ أهلِ الحلِّ والعقدِ

وبايعـه  ، وغَلَبـه ، فقَهره، خرج على الإمامِ الشَّرعِي   ، واختَلفُوا في صِحةِ إمامةِ رجلٍ مسلِمٍ      . 2
   .اس بالقَهرِ والإكراهِالنَّ

  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
تَجِـب طَاعتُـه فـي      ، ويصِير إمامـا للمـسلِمِين    ، وبيعتُه، تَصِح إمامةُ المتغَلِّبِ  : المذهب الأولُ 

 فـإن   ،ا شَرطَ الإسـلامِ   إلَّ، أم لا ، سواء استَكملَ شَرائِطَ الإمامةِ   ، ويحرم الخُروج عليه  ، المعروفِ
، )3( والمالكِيـةُ ، )2(وبه قَالَ الحنفيـةُ  ، )1(وهو مذهب أهلِ السنَّةِ والجماعةِ      ، فَواتَه لا يغتَفَر بِحالٍ   

   .)5(والحنَابلةُ ، )4( والشَّافِعيةُ
وجـنح إلـى    ، لَّا إن خَلتْ من القَهرِ والإكراهِ     إ، ولا بيعةٌ ، لا تنعقِد للمتَغلِّبِ وِلايةٌ   : المذهب الثَّانِي 

 ذا القَولِ الخَوارِج6(ه( ، ُعتزِلةوالم)7( ، ٍجهةُ في ووالشَّافعي)8(.  
                                                

مناقـب  : البيهقي، )55(تحرير الأحكام ص    : ابن جماعة ، )529-528 / 1(منهاج السنة النبوية    : ابن تيمية ) 1(
 9(الدرر السنِية في الأجوبة النجدية      : علماء نجد ، )47-46 / 3(عتصام  الا: الشاطبي، )448 / 1(الشافعي  

 /5 .(  
)2 (      تغَلِّبِ أنةُ في المنفيطَ الحشَرذَنفُي ح كم  ه على را مِ وفً خَ ؛هتِعيهرِ قَ ن ه وجهروتِب، فإن  ب ايالنَّ ع اس ولم  يهم  فِ ذْنفُ ي

ح؛هكملع زِجه علَإنَّه ف ،همهرِ قَنصِا يا يرامإم .  
   ).439 / 6(البحر الرائق : ابن نجيم، )232 / 2(حجة االله البالغة : الدهلوي: انظر

)3 (    ةُ أنالمالكِي أفَادلِّتغَالما تَ  لَ بلَ تُثب  ه الإمإلَّ ةُام  ا إن لَخَ د ع طَحتَ تَ اسِ النَّ موم ارِالخَا فَ وإلَّ،هتِاعجيه لَلَ عكُا يون 
ضِقَ كَ،ياًاغِبةِيالح ينِسم 221-220 / 4(بلغة السالك : الصاوي: انظر .يدِزِع الي.(  

أما إن لم يكـن      ، قرر الشَّافعيةُ أن المتغَلِّب إنِ استكملَ شُروطَ الإمامةِ انعقَدتْ إمامتُه قولًا واحِدا في المذهبِ             ) 4(
وهذا الوجـه   ، لا تَنعقِد : والثَّانِي، أصحهما انعِقاد إمامتِه  : فوجهانِ، بأن كَان فاسِقًا أو جاهِلًا    جامِعا لشَرائِطِها   

  .هو الذِّي وافَقَ فيه الشَّافعيةُ الخوارِج والمعتزِلَةَ كما سيأتِي
  

أما إذَا تغَلَّب على    ، أو متغَلِّبا مِثلَه  ، مامِ المتغَلَّبِ عليه ميتًا   كَون الإ : وشَرطُ انعِقَادِ إمامةِ المتغَلِّبِ عند الشَّافعيةِ     
  .فلا تنعقد إمامتُه، إمامٍ حي انعقدتْ له الخلافَةُ ببيعةِ أهلِ الاختِيارِ

  ).58 / 1(مآثر الإنافة في معالم الخلافة : القلقشندي، )412 / 7(نهاية المحتاج : الرملي: انظر
  ).137 / 5(كشاف القناع : البهوتي) 5(
 / 1(مع الاثنى عشرية في الأصول والفـروع        : علي السالوس ، )288 / 1(فرق معاصرة   : غالب عواجي ) 6(

35 .(  
  ). 293(لامي ص رياسة الدولة في الفقه الإس: محمد عثمان، )140 / 2(مقالات الإسلاميين : الأشعري) 7(
  ).171/  4(مغني المحتاج : الشربيني) 8(
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  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
 

 
           ةِ المامةِ إمنَّةِ على صِحأدِلَّةَ أَهلِ الس احِثُ أنرى البـةٌ     يتِه أدِلَّـةٌ عاميعوأدِلَّـةٌ  ، تغَلِّبِ وب
  .خَاصةٌ

 فهِي ما ذَكره أهلُ السنَّةِ من أدِلَّةٍ في حرمةِ الخُروجِ على أئِمةِ الجـورِ           ،أما الأدِلَّةُ العامةُ    
فَلتُنظَـر  ، س الباحِثُ بِصددِ ذِكرِهاولي، والظُّلمِ؛ إذِ هما وصفَان لازِمانِ للمتغَلِّبِ على السلطَةِ غَالِبا    

  . )1(في مظَانِّها 
ووقـائِعِ  ، والإجمـاعِ ، والآثَارِ عنِ الـصحابةِ   ،  فَهِي أدِلَّةٌ من السنَّةِ    ،وأما الأدِلَّةُ الخَاصةُ    
  :وبيانُها على النَّحوِ التَّالِي، ومقَاصِدِ الشَّريعةِ، التَّارِيخِ

  

  : السنَّةِدليلُ . 1
  

 وإِنِ اسـتُعمِلَ    ، وأَطِيعـوا  ، اسمعوا ( :ح قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ تعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ       
  .)2(  ) كَأَن رأْسه زبِيبةٌ،يعلَيكُم عبد حبشِ

  

)3( 
  

     النَّبي حإن     الأم لِيةِ وبطَاع رأم ا  ، رِ قددبع كَان بـدِ     ، ولوى للعظمةُ العامالإم رووتُتَص
  .والمتَغلِّب إذَا كَان حرا فهو أولَى بالسمعِ والطَّاعةِ، )4(وقُوتِه ، إذَا تَغلَّب على السلطَةِ بشَوكَتِه

                                                
مجموع الفتاوى  : ابن تيمية ، )279 / 23(التمهيد  : ابن عبد البر  ، )229 / 12(شرح صحيح مسلم    : النووي) 1(

 / 9(نيـل الأوطـار     : الـشوكاني ، )172 / 4(الفصل في الملل والأهواء والنحل      : ابن حزم ، )272 / 4(
  ). 518 - 502(ص الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة : عبد االله الدميجي، )197

)2 ( خاريه البكتاب الأحكام ، الجامع الصحيح : البخاري:انظر. أخرج ،)باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن       ) 4
  ).631 / 2(، )2080(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي، )62 / 9(، )7142(ح ، معصية

التـاج  : المواق، )328 / 2(ح صحيح البخاري    شر: ابن بطَّال ، )283 / 2(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 3(
 / 3(الديباج علـى صـحيح مـسلم        : السيوطي، )164 / 5(دليل الفالحين   : البكري، )277 / 6(والإكليل  

363.(  
أحدها ما ، أوجهٍفي تأوِيلِ الحدِيثِ ثلاثَةُ     ، فكَيفَ يؤمر بالسمعِ والطَّاعةِ للعبدِ؟    ، شَرطُ الخَلِيفةِ كَونُه حرا قُرشِيا    ) 4(

انِ، ذُكِرا الآخَرا، وأممفه:  
  . لا أن يكُون الخَليفَةُ عبدا، تُتَصور إمارةُ العبدِ إذَا ولَّاه الخَلِيفَةُ ولايةً في الدولَةِ .1
لَـو أَن فَاطِمـةَ   : ( ح  عنِ النَّبيلنَظِير حدِيثِ عائِشَة ، إن الحدِيثَ أُرِيد به ضرب المثَلِ؛ للمبالَغَةِ      .2

 .وهو على سبِيلِ الفَرضِ لا الوقُوعِ،  )بِنْتَ محمدٍ سرقَتْ
  ). 164 / 5(دليل الفالحين : البكري، )47 / 9(شرح صحيح مسلم : النووي: انظر
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  :)1(دلِيلُ الْآَثَارِ عنِ الصحابةِ  . 2
  

  كَان  رمع نب اب صأَبِلِّي   يلِه فِ ةِينَدِ الم  ي زالْ نِم ح2( ةِر(، الَقَ و:  )َنحن م ع م ـ غَ ن   بلَ
 ()3( ،ب وكَان ولُقُي:  )َةِنَتْفِي الْ  فِ لُاتِقَا أُ ل، أَ ولِّص ي وراء م لَ غَ ننـافِعٍ     ، )4( ) ب عـن وِيور

 مرنِ علَ بعنِ ابتَزالِتَي قِى فِنَمِبِ أنَّه اعنِ ابالز برِيوالح اجِج،لَّ فصى معالح 5( اجِج(.  
  

    النَّاس عا اجتَمولم     انرولكِ بنِ مبدِ الميرِ         :  على عببدِ االله بنِ الزعلى ع تَغلَّب قد وكَان 
بدِ اللَّهِ عبدِ الْملِـكِ أَمِيـرِ        لِع ،إِنِّي أُقِر بِالسمعِ والطَّاعةِ   : (  مبايِعا ب كَتب له ابن عمر      ب

ؤْمِنِينولِهِ،الْمسنَّةِ رسنَّةِ اللَّهِ ولَى ستُ، عتَطَعا اسم ،وا بِمِثْلِ ذَلِكأَقَر قَد نِيب إِن6( )  و(.    
  

 
ْ  

      مرع ابن أمرِ        بإن لِيةَ لووالطَّاع معطَى السأع قد سلِمِينا، المتَغَلِّبم وإن ،  ـننَا ابوأي
 مرنَّةِبعاعِ السفي اتِّب  .  

  

  :دلِيلُ الْإجماعِ . 3
  

                                                
  .)56(تحرير الأحكام ص :  ابن جماعة،)23(الأحكام السلطانية ص : الفراء) 1(
)2 (الحةُر وضِمرِقَ عمِ يبن ةِينَدِالم، وقْوةُع الحذِه   ةِرهِهي قْالوالتِي ةُع حتْلَص بين يدِزِي نِب ماوِعةَي وبيـأَ ن  لِه 

لَ ؛ةِينَدِالملَخَ املِ ؛وهعواذُخَأَ ام مِ يهلَعفِ نفَ ،قٍسبإلَ ثَعمهِي من يردالطَّ ىإلَ مهةِاع، ظَأنْورأَ ةَلاثَثَ مهـفَ ،امٍي  الم 
ي لمجِرلَاتَقَ واعمه، تَواسباح أَ ةَلاثَثَ ةَينَدِالم652 / 11(البداية والنهاية : ابن كثير: انظر. امٍي.(  

الأحكـام الـسلطانية ص   : الفـراء : انظر. ولم أقِفْ عليه بهذَا اللَّفظِ  ، أخرجه أبو يعلَى في الأحكَامِ السلطَانيةِ     ) 3(
)23.(  

)4 (        ازنِييفٍ المس عدٍ في الطبقات الكبرى عنس ابن هقالَ  ، أخرجانِيإسنَ:" : الألباد حِه صإلَ يح  ـ،يفٍى س  ا  وأم
هفَ وأورده ابأبِن مٍاتِي ح،و لمي فِذكر يه جارح،ايلًعدِا تَلَ و  ."  

  ).304 / 2(، )525(ح ، إرواء الغليل: الألباني، )139 / 4(رى الطبقات الكب: ابن سعد: انظر
  ).109 / 1(، )323(مسند الشافعي ح : الشافعي) 5(

    مربيرِ        بوصلاةُ ابنِ عنِ الزقِتالِه لاب ناجِ زمجةَ فـي           ت خلفَ الحبأبِـي شَـي ا ابـنا أيضهأخرج 
هِدتُ ابن عمر بِمكَّةَ، والْحجاج يحاصِر ابن الزبيرِ، وكَان ابـن عمـر             شَ: عن عميرِ بنِ هانِئٍ قَالَ    المصنَّفِ  

  . بينَهما، فَكَان ربما حضر الصلاَةَ مع هؤُلاَءِ، وربما حضر الصلاَةَ مع هؤُلاَءِ
  .وأخرج القِصةَ مطولةً البيهقِي في السننِ الكُبرى،  "ةِتَّ السرطِى شَلَ عيححِصوسنَده : " : الألبانِيقالَ 
 / 5(، )7641(ح  ، باب في الصلاة خلـف الأمـراء      ) 667(، كتاب صلاة ، المصنف: ابن أبي شيبة  : انظر
لصلاة باب ا ، كتاب الصلاة ، السنن الكبرى : البيهقي، )303 / 2(، )525(ح  ، إرواء الغليل : الألباني، )185

  ).122 / 3(، خلف من لا يحمد فعلُه
  ).77 / 9(، )7203(ح ، باب كيف يبايع الإمام) 43(، كتاب الأحكام، صحيح البخاري: البخاري) 6(
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 ـغَتَ الم انِلطَ الس ةِاع طَ وبِجى و لَ ع اءهقَ الفُ عم أج دقَو: " : ابن حجرٍ قَالَ      ـالجِ و ،بِلِّ ادِه 
مهع،طَ وأن ه خَتَاعيرالخُ من وجِرلَ علِ؛هي ي ذَا فِممِلك ننِقْ حالد اءِم،تَ وينِكِسالد ه1( " اءِم(.  
  

  :دلِيلُ الْوقائِعِ التَّارِيخِيةِ . 4
      انمرو لكِ بنالم بدع يرِ   : إنببدِ االله بنِ الزعلى ع خَرج عليـه ت قد بـلْ  ،  وتَغلَّب

وصـار خَلِيفَـةً    ، حتَّى دعوه إمامـا   ، وبايعوه طَوعا وكَرها  ، هلِهاواستَولَى على البِلادِ وأ   ، وقَتَلَه
 سلِمِين2(للم( .  

  

  :دلِيلُ مقَاصِدِ الشَّرِيعةِ . 5
فإن أمكَـن التَّحـصِيلُ     ،  المفَاسِدِ ودرء، الشَّرِيعةِ الغَراءِ تَحصِيلَ المصالِحِ   إن مِن مقاصِدِ      

  ا وفبِه رءتْوالدمـا        ، نِعأنَاهرةِ دصلَحمن الم ةُ أعظَمدفسكَانتِ الم اتِ      ، وإلَّا بأنبِفـو ـهنَأْب ولـم
والتَزمنَا المفسدةَ؛ تَحقِيقًـا لأكمـلِ المـصلَحتَينِ        ، وإن كَانتِ المصلحةُ أعظَم حصلنَاها    ، المصلَحةِ

  .)3(لضررينِ باحتِمالِ أخفِّهِما ودفعا لأعظَمِ ا، بتَفوِيتِ أدنَاهما
لَكِن النَّظَر الصحِيح يقْضِي باحتِمالِ المفسدةِ الأدنَـى؛ درءا     ، ن التَّغلُّب فِيه مفَاسِد   صحِيح إ   

 ـأَو،  يبرِ قَ دِعبأَالْ ع م يدعِب الْ  أن وملُعمو: " : الْغَزالِيقال  ، للمفسدةِ الأعلَى  هوالـشَّ  ن رـ خَ نِي  ير 
  . )4( " هاريتِ اخْلِاقِعى الْلَ عبجِي، وةِافَضإِالْبِ

     نشَأُ مـنا يم ةٍ؛ إذْ إنمج فاسِدوِي على منْضيعتِه ليتغَلِّبِ وبةِ الماممِ انعِقَادِ إمدالقَولَ بع إن
وإهـدار  ، وإراقَـةٌ لـدِمائِهم   ، وِئيه مآلُه شَقٌّ لعصا المسلِمين    صِراعاتٍ بين أنصارِ المتغَلِّبِ ومنَا    

  . )5 (لأموالِهِم
                                                

  .:والشَّيخُ محمد بنِ عبدِ الوهابِ ، :ومِمن نَقلَ الإجماع أيضا ابن بطَّالٍ ) 1(
ولَعلَّهما لم يعتَبِرا خِلافَ الخَوارِجِ والمعتَزِلَـةِ ومـن معهـم خَارِقًـا     : قُلتُ: " ميجِيعبد االله الدقَالَ الباحِثُ  

  ".وهو الصحِيح ، للإجماعِِ
الـدرر  : علماء نجد ، )8 / 10(شرح صحيح البخاري    : ابن بطال ، )7 / 13(فتح الباري   : ابن حجر : انظر

الإمامة العظمى عند أهـل الـسنة والجماعـة ص          : عبد االله الدميجي  ، )5 / 9(السنية في الأجوبة النجدية     
)224.(  

  ).399 / 2(منار السبيل : ابن ضويان، )217 / 7(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي) 2(
  ).137-136 / 1(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام) 3(
  ).204(الاقتصاد في الاعتقاد ص : الغزالي) 4(
الدر المختـار   : الحصكفي، )7 / 13(فتح الباري   : ابن حجر ، )328 / 2(شرح صحيح البخاري    : ابن بطال ) 5(

 / 7(فتح الوهاب شرح مـنهج الطـلاب        : الأنصاري، )298 / 4(حاشية الدسوقي   : الدسوقي، )283 / 2(
  ).  243 / 12(المغني : ابن قدامة، )93 / 9(تحفة المحتاج : ابن حجر، )566
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        سلِمِينايِشِ المعفَاسِدِ تَعطِيلُ مالم شُؤْمِ تِلك ومن ،        ذلـك مـن مفَاتِهم ؛ إذْ يلزوإبطَالُ تَصر
ويتَعين على من يتولَّى إمامةَ المـسلِمين     ، تَغلِّبِ صدرتْ عن هذَا الم    التِيإبطَالُ الأحكَامِ والأقْضِيةِ    

   وددالح قِيمي ه أنةَ ، بعدب، ويأخُذَ الجِزيةَ  ويالاتِّفاقَاتِ الخَارجِي ى  رِمةً أُخررإبطَـالُ     ،  م ذلـك ولازِم
   .)1(نِكَاحِ من زوجها؛ إذْ لا ولِي لَها حِين نِكَاحِها 

  

 ـ لِ ؛مهِادِلَي بِ  فِ يِغْ الب لِه أَ اءِض قَ وذِفُنُي بِ ضِقْ نَ نحنَو"  :: الغَزالِي قَالَ   ـ يسِسِم  ح هِتِاجم، 
  .)2( " ةِوررالض وةِاج الحدنْ عِةِاممإِ الْةِحصِي بِضِقْا نَ لَفَيكَفَ

  

 مـصلحةٌ   - ولَـو متَغلِّبـا    -والمقصود أن انتِظَام شَملِ المسلِمين واجتِماع كَلمتِهِم بإمامٍ           
  . تنغَمِر فِي طَياتِها مفاسِد الاصطِبارِ على تَغلُّبِه وقَهرِه، وحسنةٌ عظمى، كُبرى

  

 ،يكُون طَرِيقًا لانعِقَادِ حكمِ الكَافِرِ علـى المـسلِمِين        أما الدلِيلُ على أن القَهر والتَّغلُّب لا          
ولأقَولُ االله   : فه : MF  E  D   C  B    A  @L )3( ،   ًخُولابِيلِ ددخُلُ في السـا   ويلِيأو 

     كمِ الكَافِرِينطْأةِ حتَحتَ و سلِمِينالم ةِ    ، كَونعلى الأم جِبذِه  -ويالُ هوالح -   تَغلِّبِ بِكُـلِّ    خَلعالم
وأَن لَـا نُنَـازِع     ( : ت من حديثِ عبادةَ بنِ الصامِتِ       حولو بقُوةِ السلاحِ؛ لقَولِ النَّبي      ، سبِيلٍ

لَهأَه را،الْأَماحوا با كُفْروتَر إِلَّا أَن ،انهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُم5)(4( )  عِنْد(.    
  

 
إن ما ذَكره الخوارِج والمعتَزِلَةُ من أدِلَّةٍ على جوازِ الخُروجِ على أئِمةِ الجـورِ والظُّلـمِ                  

 ظَالِمون ونجائِر تغَلِّبِينالم أن ألَةِ؛ ذاكذِه المسا في همِثلُه جِيءا –ي6( - غَالِب(.   
  

     احِثَ لمالب أن ديب   ظفَراعِ       ب يحلِّ النِّزفي م أخَص عتَزِلَةِ هِينِي، أدِلَّةٍ للخَوارِجِ والمأدِلَّةً : أع
وهِي أدِلَّةٌ من   ، ما خَلا أدِلَّةً ذَكرها بعض الباحِثِين المعاصِرِينِ      ، تُبرهِن على بطْلانِ إمامةِ المتَغلِّبِ    

  :مَفادها، والمعقُولِ، القُرآنِ
                                                

  ).293(رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص : محمد عثمان، )204(الاقتصاد في الاعتقاد ص : ليالغزا) 1(
  ).202 / 2(إحياء علوم الدين : الغزالي) 2(
  ).141(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 3(
ا اتفق عليه الشيخان    اللؤلؤ والمرجان فيم  : عبد الباقي : انظر. تمتفقٌ عليه من حدِيثِ عبادةَ بنِ الصامتِ        ) 4(

)1 / 599.(  
: محمد عثمـان  ، )93 / 9(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج      : الشرواني، )494 / 2(الإقناع  : الشربيني) 5(

  ).294(رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 
لإسـلاميين  مقالات ا : الأشعري، ) وما بعدها  172 / 5(الفصل في الملل والأهواء والنحل      : ابن حزم : انظر) 6(

  ).534 – 518(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : عبد االله الدميجي، )204 / 1(
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  :)1 (دلِيلُ القُرآنِ . 1
  

̈       ©  M «  ª  :لأقالَ االله   - أ   §  L )2(. 
  

 
   

 فِي الآيـةِ  لألم يجعلْ للظَّالِمين شَرفَ إمامةِ المسلِمين؛ إذْ هو المراد بعهدِ االله لأ إن االله    
  .  في السلطَانِ والحكمِوالمتَغلِّب ظَالِم؛ إذْ غَصب الأمةَ حقَّها، )3(

 

      .)M  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  qL )4 : أقَالَ   -   ب

 
   

ب باغِيا وجب   ولما كَان المتَغلِّ  ، البغيِإن التَّغلُّب على السلطَةِ ضرب من ضروبِ الظُّلمِ و          
 فِيءتَّى يرِ االلهقِتالُه؛ حا، إلى أَملِ عنِ الخِلافَةِ لأهلِهبالتَّناز   .  

  

  :دلِيلُ المعقُولِ . 2
  

فأولَى ألَّـا  ، إن من لم يِستَكمِلْ شَرائِطَ الإمامةِ المعتَبرةِ عند الفُقهاءِ لا تَنعقِد إمامتُه بالبيعةِ              
  .)5(تنعقِد إذَا كَانتْ بالقَهرِ والإكراهِ 

  
ادِساس :اجِحالر أيالر:  

  

لا يجِد الباحِثُ بدا مِن موافَقَةِ قَولِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ القَاضِي بِصِحةِ إمامـةِ المتَغلِّـبِ                 :أَولاً
والسر ، ير مقَالَتِهم وما كَان للباحِثُ الخِيرةُ من أَمرِه حتَّى يرجح غَ        ، ولو لم يكُن أَهلا لذلِك    ، وبيعتِه

  : منها،  مبرراتٌ- علاوةً على ما ذَكروه من أدِلَّةٍ -في هذَا 
  

،  مرتَكِبِـي الكَبـائِرِ    وهو تَكفيـر  ،  عقَدِي فاسِدٍ  إن قَولَ الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ مبنِي على أَصلٍ       . 1
 .والفَرع يفسد بفَسادِ أصلِهِ

 

يردها تَخصِيصا أدِلَّةُ أهـلِ  ، دِلَّةَ الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ إن هِي إلَّا استِدلالٌ بعموماتِ الأدِلَّةِ         إن أ  . 2
 .السنَّةِ والجماعةِ

  

                                                
  ).199(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص : فخري أبو صفية) 1(
  ).124(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 2(
  ).55 / 2(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير) 3(
  ).9(من الآيةِ جزء ، سورة الحجرات) 4(
  ).171 / 4(مغني المحتاج : الشربيني، )58 / 1(مآثر الإنافة في معالم الخلافة : القلقشندي) 5(
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 ولا، إن فِي المسألةِ إجماعا عند أهلِ السنَّةِ والجماعةِ لا يسوغُ للباحِثِ أن يتَّبِع غَيـر سـبِيلِه        . 3
 إن ثَمةَ خِلافًا في المسألةِ؛ مراعاةً لخِلافِ الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ؛ فإن خلافَهم غَير معتَبرٍ            : يقَالُ

)1( .  
4 .    الِحصالم ا         التِيإنقَّقَةٌ غَالِبحم الِحصتَغَلِّبِ مةِ المامبرِ على إمالص نَى مِنتُج  ،    الِحـصـا المأم

فهِـي مـصالِح متَوقَّعـةٌ      ، وبالخُروجِ عليه ، وبيعتِه، يرجى حصولُها بعدمِ انعِقادِ إمامتِه     التِي
الغَزالِي وأنعِم بِقولِ   ، وعليه فلا تُترك المصالِح المحقَّقَةُ من أجلِ المصالِحِ الموهومةِ        ، متَوهمةٌ

 .)2( "! ارص مِمدِهي و،ارصي قَنِبي ي كالذِّ،ااهايزما بِفًغَ شَ؛ةِحلَص الملُص أَمدها يلَفَ: " :
  

،  أئِمةِ الجورِ والظُّلمِ    مسألَةُ الخُروجِ على   - في نَظَرِ الباحِثِ     -إن سمِي هذِه المسألَةِ تَرجِيحا       . 5
وهـو  ، المذهب الحقُّ عدم جوازِ الخُروجِ علـيهم و،  هما وصفَانِ لازِمانِ لِكُلِّ متَغلِّبِ غَالِبا إذْ

 .قَولُ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ
  

أن هذا قِيـاس    : فَالجواب. وطلاقُه، ونَذره، كما يمِينُه ،  هلَّا كَانتِ بيعةُ المكرهِ لاغِيةً     :فإن قِيلَ  . 6
تِدادِ بالإكراهِ فِي الطَّلاقِ والأيمانِ والنُّـذُورِ مفاسِـده         فلا يستَقيم؛ إذْ إن عدم الاع     ، مع الفَارقِ 

 ينطَوِي على مفَاسِد عامـةٍ     هبخِلافِ عدمِ اعتِبارِه فِي الإكراهِ على البيعةِ فإنَّ       ، شَخصِيةٌ خَاصةٌ 
، لا يمكِن القَـولُ بتَـساوِيه     ، والضرر في حالِ عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ متَفاوِتٌ في كُلٍّ        ، جماعِيةٍ

 رعتَبي فلم على الخَاص اما للعاسقِي اسالقِي ار3(فص(. 
  

إلَّـا أن   ، إن التَّغلُّب على منصِبِ الإمامةِ وإن لم يكن من الطُّرقِ المشروعةِ في انعِقَادِهـا              :ثَانِيا
    كمِ سوا فِي الحلَيس تَغلِّبين؛المواء    الِ تَغلُّبِهِمةَ اختِلافِ أحووررللخِلافَةِ ،  ض تِهِملِيوأه ،  تَقسِيم مكِنوي

وذَلك على النَّحـوِ التَّـالِي   ، المتغَلِّبِين على منصِبِ الإمامةِ من حيثُ أهليتُهم وبواعِثُهم إلى قِسمينِ   
)4(:  

  

وكَـان  ، أو أكثَرِهـا  ، ةِ مستَكمِلًا لشُروطِ منصِبِ الإمامةِ كُلِّها     أن يكُون المستَولِي على السلطَ     . 1
صلَحِةِ الأُمعلى م اعِثُ في تَغلُّبِه الحِرصامِالبالتَّفكُّكِ والانقِس ةِ من.  

 بالخلافَـةِ   ولـم يعهـد   ،  فِيما إذَا ماتَ الإمام الأعظَم ولم يستَخلِفْ       :وتُتَصور هذِه الحالَةُ    
ويخـشَى  ، ب على الظَّن عدم القُدرةِ على فَكَاكِه في القرِيبِ العاجِلِ         أن يؤسر ويغْلِ  أو  ، لغيرِه

          عا ضدِهضفُتَّ في عي ةِ أنإلى عِلمِ الأم ى ذلكفًاإذَا تَنَاه ،قَةًوفُر،      ـائِزتَغلِّبِ حِينَئِذٍ جفَفعلُ الم 
                                                

  .من هذا البحث) 201(ص ) 1(انظر حاشية ) 1(
  ).202 / 2(إحياء علوم الدين : الغزالي) 2(
  ).247(البيعة في الإسلام ص : أحمد محمود) 3(
  ). 244 - 243(الإسلام ص البيعة في : أحمد محمود) 4(
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، إلَّا أنَّه يتعين عليـه إذَا اسـتَتَب الأمـن      ، وبيعتُه، وتَلزم المسلِمِين إمامتُه  ، رعِفي مِيزانِ الشَّ  
 أن يجعلَ أمر الخِلافَةِ شُورى بين المـسلِمينِ ليختَـاروا حـاكِمهم بـالطُّرقِ               ،واستَقَر الحالُ 

  .المشروعةِ
  

ولم يحدثْ  ، منصِبِ الإمامةِ مع وجودِ خَلِيفَةٍ للمسلِمِين يحكُمهم      أما إذَا كَان استِيلاؤُه على        
إلَّا أنَّه إذَا تَمكَّن من الحكمِ انعقَدتْ       ، وهو منِ الآثِمِين  ، فإنَّه يعد باغِيا غَاصِبا   ، ما يوجِب عزلَه  

  .الحالِ ينعزِلُ الأولُ بتَمكُّنِ الثَّانِيوفي هذِه ، ووجبتْ في المعروفِ طَاعتُه، إمامتُه
 

بـأن  ، أن يكُون المستَولِي على السلطَةِ فاقِدا للشُّروطِ الواجِبِ تَوافُرها في المتَصدي للإمامةِ            . 2
 إزالَةُ حكمِ هذَا الطَّاغِيةِ     وإذَا تَيسر للأُمةِ  ، فهو عاصٍ بِفِعلِه؛ لعدمِ أهلِيتِه    ، كَان جاهِلا أو فَاسِقًا   
وجـب  ، ومن غَيرِ إلحاقِ ضررِ بالأمةِ يفُوقُ ضرر كَونِه أمِيرا علـيهِم          ، بالطُّرقِ المشروعةِ 

 ا ذلكه   ، عليهكمح لْكُه ، وإلَّا بأنِ استَقروثَبتَ م ،  سلِمِينا للمامإم اروفِ   ، صعـرفي الم طَاعي ،
معليهويحر وجالخُر  . 

  

أنَّه يحتَاج إلَـى    : إن الباحِثُ إذْ يرتَضِي قَولَ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ في إمامةِ المتغَلِّبِ لَيرى            :ثَالِثًا
وطِّنِ نفسها علـى  وألَّا تُ، فالأُمةَ يجِب علَيها ألَّا تَستَسلِم لهذَا الواقِعِ الدخِيلِ       ، تَرشِيدٍ في فَهمِه وفِقْهِه   

بلْ ، - كما هو غَالِب الحالِ اليوم       -خَاصةً إن لم يكُونُوا أَهلا للحكمِ والرئَاسةِ        ، حكمِ المتَغلِّبِين لَها  
بدالِ  لاسـتِ  - من خِلالِ أهلِ الحلِّ والعقـدِ        - وبِكُلِّ سبِيلِ مشروعٍ     ،يتَعين عليها أن تَسعى جاهِدةً    

وليحكُم النَّاس مـن يرضـونَه    ، ى في الأُمةِ  لتَعود الخِلافَةُ شُور  ، لَةِالإمامةِ النَّاقِصةِ بالإمامةِ الكَامِ   
  . )1(من الحكَّامِ 

  

   كتورا الخَطِيبِ  قَالَ الدكَرِيلَّمنَا بِه     : " زس 2(إنَّنَا لو(    زنَا ماولَى إطلاقِهِ لتَجـورِ   عنطِقَ الأُم ،
إلَّـا إذَا كَانـتْ     ، )3(وجعلنَا مصِير الأُمةِ فَريسةً للفَوضى والاضطِرابِ       ، وارتَضينَا شَرِيعةَ الغَابِ  

وإن مِمـا   ، )4(" ثَورةً شَعبِيةً أو مسلَّحةً قامتْ لتَحقِيقِ آمالِ الشَّعبِ في القَضاءِ على فَسادِ الحكـمِ               
ضعيه يدأَمر نِذَا الفَهم :  

  

                                                
  ).294(رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص : محمد عثمان) 1(
  .يقصِد مذهب أهلِ السنَّةِ والجماعةِ في إمامةِ المتغَلِّبِ وبيعتِه) 2(
 في الأخذِ بمـذهبِ أهـلِ الـسنَّةِ    وتَجاوز منطِقَ الأمورِ فأفحشَ من غَلا  ،  أنَّه قد أبعد النَّجعةَ    :ويرى الباحِثُ ) 3(

حتَّى غَدا  ، ونَصبهم أولِياء لأمورِ المسلِمين   ، فخَلع على الرؤَساءِ والحكَّامِ أوصافَ الثَّناءِ والإطْراءِ      ، والجماعةِ
ةِ والجماعةِ مـن هـذَا   بلْ إن أهلَ السنَّ،  في قِسطِهتوعمر ،  في صِدقِهتأحدهم يخَالُ نَفسه أبا بكرٍ     

راءالفَهمِ ب ،وااللهُ أعلم      .  
  ).140(نظام الشورى في الإسلام ص : زكريا الخطيب) 4(
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وقَـد  ،  واختِيارٍ  ليس نَابِعا عن رِضى    ،إن حكم المتغَلِّبِين للأُمةِ إنَّما هو حكم إلجاءٍ واضطِرارٍ         . 1
 ـتِ الاخْ نِ ع ةًحامسه م ذِ ه تْسيلَ: قُلنَا"  :بعد أن قرر انعِقَاد حكمِ المتسلِّطِ     :  الغَزالِيالَ  قَ ارِي، 
كِلَون الض ربِ تُ اتِوريح حظُ المنَ، فَ تِاورحنَ ن لَعأَ م نَ تَ نلَاو الم ةِتَي م ظُحور،كِلَ ونالم ـ أَتَو   دشَ
    .)1 ( "هنْمِ

           فعد ؤَقَّتٌ أُجِيزطَارِئٌ م عضإلَّا و وا هم تسلِّطِينكمِ المررِ  فالقَولُ بانعِقَادِ حا للـض ،   علـى أن
والأمةُ لا يصدقُ عليها أنَّها مضطَرةٌ للقَبولِ بحكمِ المتَغلِّـبِ   ، يظلَّ الأملُ والعملُ قَائِما لتَغيِيرِه    

 .)2(إلَّا إن تَمحض عجزها عن دفعِه بالسبلِ المشروعةِ 
 

2 .   وإن تَغلِّبالم امِ   إنالإم كمةِ ف     أخَذَ حجوبِ الطَّاعوفِ  فِي وعرةِ الخُروجِ ، ي الممرعليه إلَّا   وح 
        سلِمينخلِيفَةً للم ا أوامفِ كَونِه إمظَ بشَرحي نزِلَةً منه    ، أنَّه لمنَى مأد وبلْ ه ،     ـاكِمإلَّا ح وا هفَم

ك أنَّه تَولَّى مقَالِيد السلطَةِ بطَريقٍ غيـرِ        مسير ومصرفٌ للأعمالِ ليس إلَّا؛ ذَا     ، ورئِيس للبِلادِ 
 .)3(على أنَّه فاقِد لشُروطِ الإمامِ المعتَبرةِ غَالِبا ، وهو القَهر والإكراه، رعِيش

  

 ـغَ تَن مى أنلَ، عبٍذه ملِّ كُن مِونعجمِ مةُمالأئِ"  :: الشَّيخُ محمد بن عبدِ الوهابِقَالَ    بلَّ
لَعدٍلَى ب،أو ب لَانٍلد ه حكمفِامِ الإم الأشْيعِمِي ج تغلَّ، )4( " اءِيقِيقَةًفالما لا حكمح امإم ب.  

  

أما الخلافَـةُ الـصورِيةُ وإن كَانـتْ بِـصورتِها      " :الخِلافَةُ وسلطَةُ الأُمةِقالَ صاحب كِتَابِ   
، بـلْ عِبـارةٌ عـن ملـكٍ       ، ولكِنَّها في الحقِيقَةِ لا تَكُون خِلافَةً     ،  شَكلِ الخلافَةِ  الظَّاهرِيةِ على 

أو بالحـصولِ عليـه   ، يكُون هذَا إما بعدمِ جمعِه لشُروطِ الخِلافَـةِ     ، وتَغَلُّبٍ، وتَحكُّمٍ، وسلطَنَةٍ
  . )5(" والتَّغلُّبِ ، والجبرِ، والاستِيلاءِ، بطَريقِ القَهرِ

                                                
  ).204(الاقتصاد في الاعتقاد ص : الغزالي) 1(
  ).139 – 138(البيعة عند مفكري أهل السنة ص : أحمد عبد المجيد) 2(
  ).224(عند أهل السنة والجماعة ص الإمامة العظمى : عبد االله الدميجي) 3(
  ).5 / 9(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : علماء نجد) 4(
  ).100(الخلافة وسلطة الأمة ص : جماعة من الأتراك) 5(
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  الثَّانيالمبحث 
  )1 (الْإجبار علَى وِلايةِ الْقَضاءِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 ،)2 (كَأن لَم يصلُح لمنصِبِ القَضاءِ إلَّا كُفْؤٌ واحِـد ، إذَا تَعين القَضاء على أحدِ المتَأهلِين له   

      ذَا المه لِيي أن امإليه الإم هِدوعةِ   ، نصِبسئُولِيتَقلُّدِ الم عن مجه    ، فأحجبِـري امِ أنلْ للإمعلـى   فه 
ا عنه، ذلكاه؟ ، قَهرلرِض ار3(ولا اعتِب(.  

  
  :تحرِير محلِّ النزاعِ: ثَانِيا

 .)4(لك غَيره اتَّفقَ الفُقَهاء على أن القَضاء يتَعين علَى من هو أهلٌ له إذَا لم يصلُح لذَ . 1
2 . منه ذلك اءِ إذَا طُلِبولُ القَضه قَبلزما اتَّفَقوا على أنَّه ي5 (كم( ، الآثِمِين من وإلَّا كَان)7)(6( . 

  

                                                
الاقتِصارِ على المسائِلِ   وهذَا خِلافُ ما قَطَعه الباحِثُ على نَفسِهِ مِن         ، أَصلُ الإكراهِ فِي هذِهِ المسألَةِ أنَّه بِحقٍّ      ) 1(

 التَّنبِيه على أن الإكراه فـي المـسألَةِ         :لكن السبب في ذِكرِ هذه المسألَةِ     التِّي يكُون الإكراه فِيها بِغيرِ حقٍّ؛       
، سةِ مدى مشروعِيةِ الإكراهِفهذه المسألَةُ تنفرِد بدِرا  ، وبغَيرِ حقٍّ عند غَيرِهم   ، الواحِدةِ قد يكُون بحقٍّ عند قومٍ     

  .من هذا البحث) 40(انظر ص  . وااللهُ أعلم، لمترتِّب عليهأكثر مِما تتنَاولُ أثره ا
كُلٌّ منهما يطلَقُ على الإكراهِ بحقٍّ       : تَنْبِيه اروالإجب اهلفظَ    ، الإكر اهِ  " إلَّا أنعلـى      " الإكر ه الفُقَهـاءرقَـص

  .من هذا البحث) 15(انظر ص . فيما إذَا كَان الإكراه بحقٍّ" الإجبارِ " كما خَصوا لفظَ ،  حقٍّالإكراهِ بغيرِ
شأنُه فـي ذلـك     ، لكن إن لم يصلُح له إلَّا واحِد صار فَرضا عينِيا علَيه          ، الأصلُ في القَضاءِ أنَّه فرض كِفايةٍ     ) 2(

  .تِشأن سائِرِ فُروضِ الكِفايا
فهلْ للإمامِ إجبـارهم  ، فرفَضوا الوِلايةَ،  ما لَو تأهلَ لمنصِبِ القَضاءِ جماعةٌ من القُضاةِ:ومن صورِ المسألَةِ  ) 3(

  . أم لا؟، أو إجبار أحدِهم على تَقلُّدِها، جمِيعا
نهايـة  : الرملـي ، )143 / 4(نح الجليل   م: عليش، )295 / 3(الفتاوى الهندية   : الشيخ نظام الدين وآخرون   ) 4(

  ).601(العدة شرح العمدة ص : المقدسي، )236 / 8(المحتاج 
فذَهب الحنفيةُ والمالكِيةُ والشَّافِعيةُ إلـى أنَّـه        . أم لا؟ ، لكِنِ اختلفُوا هلْ يجِب عليه طَلب القَضاءِ والحالَةُ هذِه        ) 5(

 من الشَّافعيةِ وجوب الطَّلبِ فِيما إذَا      : الأذْرعِيلكن قَيد   ، ودفعا للمظَالمِ ،  للحقوقِ يجِب عليه الطَّلب؛ صِيانَةً   
  .لم يلزمه، فإن تَحقَّقَ أو غلب على ظَنِّه عدمها؛ لِما علِم من فسادِ الزمانِ وأئِمتِه، ظَن الإجابةَ

  .ولو لم يوجد غَيره، هومذهب الحنَابلةِ عدم وجوبِ
مغني المحتـاج   : الشربيني، )218(مختصر خليل ص    : خليل المالكي ، )445 / 6(البحر الرائق   : ابن نجيم ) 6(

  ).251 / 5(كشاف القناع : البهوتي، )307 / 5(حاشية البجيرِمي على الخطيب : البجيرِمي، )499 / 4(
)7 ( دأحم امالإم في رِوا:ذهب أهلٌ لذلِك وه على من نتعيلا ي اءالقَض ةٍ إلى أنه، يغَير وجدي لم وإن،    =  
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  .أم لا؟، واختَلفُوا فِيما إذَا امتَنَع هلْ يجبِره الإمام ويكرِهه على القَبولِ . 3
 

  :مذاهب  الفُقَهاءِ: ثَالِثًا
  : قَهاءِ في هذِه المسألَةِ قولَانِللفُ  

والحنَابلةُ ) 3(والشَّافعيةُ في الأصح ) 2(والمالكيةُ ) 1(ذَهب الحنفيةُ في أحدِ الوجهينِ : المـذهب الأولُ  
)4 (اءعليه القَض نتَعي من جبِري امِ أنحِقُّ للإمإلى أنَّه ي ،ضعنه عِو دوجي إذَا لم.  

  

وهـو  ، فإنِ أبى الوِلايةَ فلا يجبر    ، إن من تَعين عليه القَضاء يفتَرض عليه القَبولُ       : المذهب الثَّانِي 
  . )6)(5(ومقابلُ الأصح عند الشَّافعيةِ ، الوجه الآخَر عند الحنَفيةِ

  
  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: رابِعا

 

 
، استَدلَّ الجمهور على جوازِ إجبارِ المتعينِ للقَضاءِ إنِ أبى الوِلايـةَ بأدِلَّـةٍ مـن الأثَـر                  
  :وذلك على النَّحوِ التَّالِي، والقِياسِ

                                                
 ،"؟ هري غَ دوج ي ما لَ  إذَ ياضِ القَ مأثَ ي لْه: " : الإمام أحمد فقد سئِلَ   ، ومقتَضى ذلك أنَّه لا يأثَم إن أبى الوِلايةَ          =

   ".مأثَا يلَ"  :الَقَ
ويحتَملُ ، والخَطْبِ الجسيمِ ، وهذِه الروايةُ يحتَملُ أنَّها على ظَاهِرِها؛ لما في تَولِّي القَضاءِ من الخَطَرِ العظِيمِ            

الإمـام   فـإن ، فتُحملُ على من لم يستَطِعِ القِيام بالواجِبِ؛ لظُلمِ السلطَانِ أو غَيرِه          ، وهو الأصح ، أنَّها مؤَولَةٌ 
مدالَ" :  قالَ: أح باسِ للنَّدمن أتَ،مٍاكِ ح ذهباسِ النَّوقُقُ ح." !  
  ).9 / 14(المغني : ابن قدامة، )262-261 / 28(الإنصاف : المرداوي: انظر

  ).42 / 8(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 1(
  ).131 / 4(الشرح الكبير : الدردير) 2(
 هشبِ ي ،ةِام الع حِالِص بالم قِعلِّتَ الم نِيعتَ الم بِاجِا الو ذَ ه نه مِ اعنَ امتِ :يلَ قِ إنفَ : ": النَّووِي قَالَ   :عهإشْكَالٌ ودف ) 3(

كُ تَ أنبِ كَ ونيفْ فَ ،ةًيره بِ قُس، و يخرج نِ ع لِ الأهفكَ ،ةِي فَي ي لَّو ى ويجب؟ر. فالجأنَّ :واب مكِه يأ ن ن ـ ي   ـ :الَقَ ه  إنَّ
ؤْيمبالتَّ ر ةِوب ا تَ فإذَ،الً أوابلِّ وتُلْ قُ.ي:و يغِنبي أنلَ:الَقَ ي ا يلأنَّ؛قُفس نِمتَه لا يالِ غَعا إلَّبا ملاتأو،ذَ وه ا لـيس 
    ". واالله أعلم ،ائًخطِ مان كَإن و،اطع قَاصٍعبِ

  ).587(السراج الوهاج ص : الغمراوي،)80 / 8(روضة الطالبين : النووي: انظر
  ).83 / 6(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة) 4(
العزيز شـرح   : الرافعي، )499 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني، )42 / 8(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 5(

  ).411 / 12(الوجيز 
وإن لـم   ،  من أن القَضاء لا يتَعين على من هو أهلٌ لـذلِك           : أحمد   هذا القولُ هو لازِم ما نُقِلَ عنِ الإمامِ       ) 6(

اءعليه القَض نييتع ه؛ لأنَّه إذَا لمغَير وجدعليه، ي رجبفأولَى ألَّا ي ،وااللهُ أعلم.  
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  :دلِيلُ الأثَرِ . 1
  

 رجلا مِـن بنِـي      ت طَّابِدعا عمر بن الْخَ   : عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ الْجمحِي، قَالَ        
  قَالُ لَهحٍ، يمنِ حِ    : جامِرِ بع نب عِيدذْستمٍ  ي  كَذَا     ( : ، فَقَالَ لَهضِ كَذَا ولَى أَرع مِلُكتَعسإِنِّي م( ، 

 )  وتَتْركُـونِي  ، فِي عنُقِي  وااللهِ لاَ أَدعك، قَلَّدتُموها   ( :  قَالَ ، )يا أَمِير الْمؤْمِنِين؟  لا تَفتِنِّي   ( : فَقَالَ
)1)(2(. 

  

 
  

       مرع ؤمِنِينالم أمِير ا  تإنعِيدس رأجب ـا   ت قدى تَمنُّعا أبـداءِ لمةِ القَضعلى وِلاي 
ذلك وكِ، مني اه واختِيارِهولمإلى رِض لِ الأمر.   

  

 ما جـاء فـي      : لو خُلِّي ونَفسه ما ولِي أَمر القَضاءِ       ت ومِما يؤكِّد أن سعِيد بن عامرٍ       
 الَقَ فَ ،اهص أو ،هكَتر ي ن لَ هوأنَّ، ت رم ع  من دأى الجِ ا ر ملَ تأن سعيدا   : رِوايةِ عبدِ الرزاقِ  

  .)3(  "رما ع االله يقِاتَّ"  :هلَ
                                                

  .وأبو نُعيمٍ، والفَاكِهِي، أخرجه عبد الرزاقِ) 1(
أخبـار  : الفـاكهي ، )348 / 11(، )20724(ح ، باب الأمراء، كتاب الجامع، فالمصن: عبد الرزاق : انظر
قَالَ الباحِثُ   ).246 / 1(حلية الأولياء   : أبو نعيم ، )1293 / 3(معرفة الصحابة   : أبو نعيم ، )338 / 3(مكة  

 ـ ،يحِمجالْ طٍابِس بنِ حمنِالر بدِع ىلع اقِزالر بدِع ىوسِ اهور نم ندعِ هدارمو: " عبد السلامِ عِيسى   وهو 
 مـن  اقِزالـر  بدع اهوور .قاتٌثِ اقَإسح عند هجالِرِ ةُيوبقِ ،عةٌطِنقَم ت رمع عن هتُوايرِ ،الثةِالثَّ من قةٌثِ

  . "يفٌعِض رالأثَفَ ،ةٌلَعضم ت رمع عن هتُوايرِ، ةِابعالس من ثقةٌ وهو ،انقَرب بنِ رِعفَج عن عمرٍم ريقِطَ
 وسياسته  ت دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب         : عبد السلام عيسى  : انظر

  ).647-646 / 2 (الإدارية
ستَقضى عبد االله  ا تأن عثمان بن عفَّانٍ     " المسنَدِ  " ومن الأدِلَّةِ على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في           ) 2(

   مرع النَّاسِ    " : فقَالَ له ب  بن نينِ      " :  فَقَالَ   ،"اقْضِ بلَيجر لا أَؤُمنِ، واثْنَي نيتَ   " لَا أَقْضِي بـمِعا سأَم ،
  قُولُ حالنَّبِياذٍ        (:  يعاذَ بِمع اذَ بِااللهِ فَقَدع ن؟  ) م " انثْملَى  " : قَالَ عقَـالَ  ،"ب  : "      ـوذُ بِـااللهِ أَنفَـإِنِّي أَع

 ـيـك لَ عتُمزع: " قالَ عثمان: وفِي روايةِ ابنِ حِبانٍ   ". لَا تُخْبِر بِهذَا أَحدا     " :  فَأَعفَاه، وقَالَ  ،" تَستَعمِلَنِي ا  إلَّ
  ".حسن لغَيرِه ": " المسنَدِ "  تحقيقِ ِ فيشُعيب الأرنَؤُوطوقالَ ،  والحديثُ ضعفه الألباني ".يتَضقَ فَبتَهذَ

وما العزم والإصرار إلَّـا     ،  أن يلِي أمر القَضاءِ    ب قد عزم على ابنِ عمر       تأن عثمان   : وجه الدلالَةِ 
 علـى   ت إذَا أجبره عثمان     وعهِد إليه ألَّا يخبِر بإعفَائِه له أحدا؛ لئَلَّا يتذَرع أحد بذلك          ، ضرب من الإجبارِ  

  .القَضاء
ح ، كتـاب القـضاء  ، صـحيح ابـن حبـان    : ابن حبان ، )515 / 1(، )475(ح  ، المسند: ابن حنبل : انظر

  ).837 / 14(، )6864(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني، )440 / 11(، )5056(
  ).348 / 11(، )20724(ح ، باب الأمراء، كتاب الجامع، المصنف: عبد الرزاق) 3(
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  :دلِيلُ القِياسِ . 2
  

ممتَنِعِ عنِ القَضاءِ على صاحِبِ الطَّعامِ إذَا منَعه المضطَر في جوازِ إجبارِ            قِياس الكُفْءِ ال    
إذِ النَّاس مضطَرون إلى عِلـمِ القَاضِـي        ، كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ اضطِرارِ النَّاسِ إلى المنفَعةِ فِي كُلٍّ        

  .   )1(خَمصةُ كاضطِرارهم للطَّعامِ إذَا أصابتهم الم، ونَظَرِه
  

 
  

بأدِلَّةٍ مِن الأثَرِ   ، استَدلَّ أرباب هذَا القَولِ على أن المتعين للقَضاءِ لا يجبر إن أبى الوِلايةَ              
  :هاك بيانَها، والنَّظَرِ

  

  :دلِيلُ الأثَرِ . 1
  

   عنِ النَّبي وِيا راءِ إنَّا لَا ( : حملَى القَضا عدأَح 2( )نُكْرِه( . 
 

)3( 
 

يشملُ ما إذَا كَـان القَـضاء       ، وهو عام ، إن الحدِيثَ صرِيح في أنَّه لا إكراه على القَضاءِ          
  .   مِمتعينًا على أَحدِ القَضاةِ؛ إذِ النَّكرةُ في سِياقِ النَّفي من صِيغِ العمو

  

  
 

هـذَا   " :: ابن الملَقِّـنِ الـشَّافِعِي    قَالَ  ، فالحدِيثُ غَريب لا تَقوم به الحجةُ     ، أما رِوايةً   -  أ
ا  أَيض  الرفْعةِ  ابن هد عنه، وأور   الشَّديدِ  الْبحثِ عده ب جر خَ ني م نَرحض لَا ي   غَرِيب الحدِيثُ

 .)4(  "دٍحأَ لِهزع ي ولم، )مزِلْإِنَّا لَا نُ( : بِلَفْظِ
 

                                                
منـار  : ابن ضـويان  ، )242 / 4(حاشية إعانة الطالبين    : الدمياطي، )499 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني) 1(

  ).453 / 2(السبيل 
 حسولُ اللَّـهِ    بعثَنِي ر  : "ت وفِي الْمعنَى حدِيثُ أَبِي مسعودٍ    ، لَم أَجِده هكَذَا  "  :: الحافِظُ ابن حجرٍ  قَالَ  ) 2(

  أَنْطَلِقُ لاا  إِذً" : ، قَالَ  ) يوم الْقِيامةِ تَجِيء وعلَى ظَهرِك بعِير لَه رغَاء، قَد غَلَلْتَه          كنَّيفِلْلَا أُ ( : ساعِيا، وقَالَ 
" في تحقيـقِ    :  الشَّيخُ الألبانِي     وحديثُ أبي مسعودٍ صححه    ".أخرجه أبو داود    ،  )كا لَا أُكْرِه  إِذً(  : قَالَ ،"

  ".الترغيب والترهيب 
كتـاب الخـراج    ، سنن أبـي داود   : أبو داود ، )340 / 4(، )2562(التلخيص الحبير ح    : ابن حجر : انظر

 1(الترغيب والترهيب : المنذري، )333(، )2947(ح  ، باب في غُلُول الصدقة   ) 12-11(، والإمارة والفيء 
 /351  .(  

  ).411 / 12(العزيز شرح الوجيز : يالرافع) 3(
  ).551 / 9(البدر المنير : ابن الملقن) 4(
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، وهو محمـولٌ علـى حـالِ عـدمِ التَّعـينِ          ،  فالحدِيثُ عمومه مخصوص   ،وأما دِرايةً   - ب
   .)1(فالاحتِجاج به فِي غَيرِ محلِّ النِّزاعِ 

  

  :دلِيلُ النَّظَرِ . 2
  

  اءِ  إنةَ القَضلا                وِلاي الخَطرِ الشَّدِيدِ؛ إذْ قـد ا منا فِيها؛ لمملِهبح التَّقِي نُوءةٌ ثَقِيلَةٌ يسئُوليم 
، وقد تَفتِنُه منَاصِـب الـدنيا وزِينَتُهـا       ، وقد لا يوفقُّ إلى الحكمِ بالحقِّ     ، يجد له على الحقِّ أعوانًا    

لزلا ي رءبنفسِه لنَفعِ غَيرِه والم اره الإضر2(م(  .  
  

  

 لـه هادِيـا     لأبأن المجبر على القَضاءِ في مأمنٍ من أخطَارِ القَضاءِ ومفَاسِدِه؛ إذْ كَفَى باالله              
 ـ إِلَكِ وءاض القَلَأَ سنم( : حقَالَ رسولُ االله :  قالَتلحدِيثِ أنسِ بنِ مالكٍ    ، ونَصِيرا ى لَ

   .)3( ) هددسي فَاكًلَ مهِيلَ ع االلهُلُزِنْ يهِيلَ عربِج أُنم و،هِسِفْنَ
  

اجِحالر أيا الرامِسخ:  
  

فأحجم ، فإذَا تَعين للقَضاءِ أحد الأكْفَاءِ فاستَقضاه الإمام      ، يبدو للباحِثِ وجاهةُ القَولِ الأولِ      
ولا ، )4(نٍ كما قَـرر المالكِيـةُ       بٍ وسج ولو بضر ، وجاز للإمامِ إجباره  ، عصى، عن تَقلُّدِ الوِلايةِ  

وإن ثَمةَ مسوغَاتٍ لتَزيد هذَا القولَ      ، اعتِبار لكَونِه مجبرا مكرها؛ إقَامةً لرِضا الشَّارعِ مقام رِضاه        
ةً إلى قُوا، تِهقُوهأهم من:  

  

إذْ يجبر المكلَّفُ على فعلِها عِند التَّعـينِ  ، إن شَأن القَضاءِ فِي ذلك شَأن فروضِ الكِفاياتِ كُلِّها   . 1
)5)(6(. 

 

                                                
  ).277 / 4(أسنى المطالب : الأنصاري) 1(
  ).9 / 14(المغني : ابن قدامة) 2(
  .:وضعفَه الألبانِي ، واللَّفظُ للتِّرمذي، أخرجه الثلاثةُ) 3(

ح ،  فـي القاضـي    حباب ما جاء عن رسـول االله        ) 1(، كتاب الأحكام ، الجامع الصحيح : الترمذي: انظر
  ).124-123(ضعيف سنن الترمذي ص : الألباني، )603 / 3(، )1323(

  ).140 / 7(شرح مختصر خليل : الخرشي، )9(تبصرة الحكام ص : ابن فرحون) 4(
  ).277 / 4(أسنى المطالب : الأنصاري، )412 / 12(العزيز شرح الوجيز : الرافعي) 5(
 ـه لا ي فإنَّ،اءضا القَ إلَّ والحاصِلُ أن فُروض الكِفايةِ كُلِّها تتعين بتعيِينِ الإمامِ       : " : الدسوقِي   قَالَ: دةٌفَائِ) 6( تعين 

  . "ينِي الده فِرِطَ خَةِد لشِلك وذَ؛هتُفَخالَ موزج تَ بلْ،امِ الإمينِعيِبتَ
  ).131/  4(حاشية الدسوقي : الدسوقي: انظر
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قَضاءِ وتِلك مفسدةٌ تَربو على أخطَارِ ولايةِ ال      ، )1(قَضى لنَا شِرارنَا     إن لم يقضِ لنَا خِيارنَا       إنَّه . 2
  . والنَّظَر القَوِيمِ يقضِي بدرءِ أعظَمِ المفسدتينِ باحتِمالِ أخَفِّهِما، ومفَاسِدِها مجتَمِعةً

  

    أنَّــ غَـيراحِـثَ  هللب لُـوحي :ِذَا التَّرجيححلَّ هم أن  ـامهبغالِبِ م القِيام على الظَّن ا إذَا غَلبفِيم 
فإن تَعذَّر ذلـك؛ لجـورِ الـسلطَانِ وظُلمِـه؛ أو           ،  المظلُومِ ونُصرةِ، عِ الظَّالِمِ من قَم ، )2(القَضاءِ  

كما هو غالِب الحـالِ فـي     - اءِأو لعدمِ استِقلالِيةِ القَض   ، لاستِحالَةِ ملاحقَةِ النِّظَامِ وأركَانِه قَضائِيا    
ولم يجز حِينَئِذٍ إكراهه؛ لأنَّه أضـحى بغَيـرِ         ،  والفِرار مِنها  ،جاز له رفض الوِلايةِ   ، - هذه الأيامِ 
  .حقٍّ حِينَئِذٍ

  

     ظَـرِ الباحِـثِ      -ويتأكَّـدفي ن -   ـفَاءارِ القَاضِي إضإجب ةُ منذَا الاستِثنَاءِ إذَا كَانتِ الغَايمِثلُ ه
     ةِ الظَّالمائِركمِ الجةِ الحةِ على أنظِمينِ  ، ةِالشَّرعيةٌ للدحِراس ا هِيمِم ا  ، أكثرنيةٌ للـد3(وسِياس( ؛ لأن

والحكم يدور مـع عِلَّتِـه    ،  جاز من أجلِها إجبار القُضاةِ الأكْفَاءِ منتَفِيةٌ في هذِه الحالاتِ          التِيالعِلَّةَ  
       قابِلُه واجِبقٍّ يكُلَّ ح ا؛ على أنمدا وعودجف، و          ـرجبقِّه فـأنَّى يتَحصِيلِ ح القَاضِي من رِمإذَا ح

  !.إنَّها لإحدى الكُبرِ، على أداءِ واجِبِه؟
  

إلَّـا مـن   ، لٌه عن وِلايةِ القَضاءِ وهم لها أَ  والثَّورِي، كأبِي حنِيفَةَ وما امتِنَاع أكَابِرِ الأئِمةِ       
بلْ سجِن وضرِب في سـبِيلِ      ،  القَضاء أشَد الإباءِ   :د أَبى أبو حنِيفَةَ     لِذَا فق ، أجلِ تِلكُم المسوغاتِ  

  : )4(  أمرانِمن أهمها،  لنفسِه بمبرراتٍ:ذلك؛ وقدِ اعتَذَر 
  

 ـ، فَاءِولم يسلم من سطوةِ الخُل    ، إن القَضاء في بِنِي أميةَ وبنِي العباسِ لم يكُن حرا طَليقًا           . 1  مفُهِ
د له أبـواب مـسجِدِ      لو أرادنِي أن أَع   : " لقَضاء مبررا رفضه ا   :  أبِي حنِيفَةَ  هذَا من قَولِ  

                                                
: عن الْقَاضِي الْعادِلِ، إذَا استَقْضاه الْأَمِير الْباغِي، هلْ يجِيبه، فَقَالَتْ         أنَّها سئِلتْ   ل  أما ما يروى عن عائِشةَ      ) 1(

 )       كُمارشِر ى لَكُمقَض ،كُمارخِي قْضِ لَكُمي لَم لَقِّنِ  فقالَ   ، )إنالم ذَا ا "  :: ابنهولْأَثر لَا ي حضنِرخَي من ره ج
بثِ عدحالْب  نهةَ في كِتابِه         ،  " عشَب بن رما عسنَدم هذكر لطَانِ " وقدافِظُ فـي  " السا قالَ الحالتَّلخِـيصِ  " كم" ،

  .لكنَّه اكتَفَى بإيرادِه دون الحكمِ عليه
  ).343 / 4(، )2573(ح ، التلخيص الحبير: بن حجرا، )559 / 9(البدر المنير : ابن الملقن: انظر

وإلَّا لوِ اشتُرِطَ القِيام بمهام القَضاءِ كُلِّها لافتَقَرنَا وقتَئِـذٍ إلـى            ، القِيام بغَالبِ مهام القَضاءِ كَافِيةٌ في هذَا المقَامِ       ) 2(
  . وااللهُ أعلم، ى مدى العصورِ والأزمانِوقد عز نَظِيره عل، تخَلِيفَةٍ كعمر بنِ الخطَّابِ 

لذَا فمن المهِم لمن قَصد إصلاح الأنظِمةِ التِي نَخرها الجور والفَساد أن يكون على دِرايةٍ ووعِي بالمكرِ الذِّي            ) 3(
 على الإصلاحِ إلى أداةٍ من أدواتِ الظُّلـمِ مـن           ومع عدمِ قُدرتِه  ، يحِيقُ به؛ لأنَّه قد يتحولُ مع تعاقُبِ الأيامِ       

  .وااللهُ أعلم، حيثُ لا يدرِي
  ).241 - 240(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص : فخري أبو صفية) 4(
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    أدخُلْ في ذلك لٍ       ، واسِطَ لمجنُقِ رربِ عبض كتُبي أن رِيدي وفَكيفَ وه ،     أنَا على ذَلـك وأختِم
 .  )1("  في ذلك أبدا فَواالله لا أدخُلُ، الكِتَابِ

 

2 .       دالَةِ على الخَليفَةِ وحتنفِيذَ أحكَامِ الع ستَحيلِ؛   إنالم من ربتِه ضنِيفَـةَ   لذَا قَالَ اشِيـو حأب : 
وليس ، وقُوادِك، وعلى ولدِك ، س يحكُم بها عليك   لا يصلُح للقَضاءِ إلَّا رجلٌ له نَفْ      : " للمنَصورِ
  .)2(" س لي تلك النَّف

 

                                                
  ).24 / 2(مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة : المكي) 1(
  ).215 / 1(مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة : المكي) 2(



 

  

   

  
  

  الثالثالمبحث 
  جِهادِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَرب التِي لا عِعاضِوالمْ

  

 
  

 أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِهادِ
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  المبحث الثالث
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِهادِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

؛ لأن الجِهـاد  لأذكر السادةُ الشَّافعيةُ أنَّه لا يصِح استِئجار المسلِمِ للجِهادِ في سـبيلِ االله            
كما أن جِهاده   ، للمرءِ أن ينوب عن غيرِه فيما هو فرضه       ولا يجوز   ، يتَعين عليه بحضورِ الصفِّ   

  .)1(فحرم الاستِئجار عليه؛ كالصلاةِ ، واقِع عنه
  

؛ ذَاك أنَّـه   فهو إعانَةٌ لهم لا أجـرةً  من بيتِ المالِ)2(وأما ما يأخُذُه جنُود وزارةِ الداخِليةِ      
اسِلِقَاءةِ احتِبسكَرِيةِ الععلى الخِدم غِهِموتَفر عنهم ، هم م واقِعهاد3(وجِه(.  

  

فلَو أَكره الإمام جماعةً على الغَزوِ فهلْ يستَحقُّون أُجرةً على جِهادِهم؛ كونَهم مكـرهِين؛                
  . ؟)4(وا للجِهادِ طَائِعِين كما لو خَرج، أم لا حظَّ لهم فيها، ولم يتَعينِ الجِهاد عليهم

   

                                                
  ).442 / 2(مغني المحتاج : الشربيني، )128 / 14(الحاوي الكبير : ديالماور) 1(
  . أن لهم رِزقًا معلوما في بيتِ مالِ المسلِمين: وهم الذِّين يسميهم الفقَهاء المرتَزِقَةَ؛ وسبب هذه التَّسمِيةِ) 2(
  ).100 / 8(حاشية الجمل على المنهج : الجمل) 3(
كَؤُود المطلبِ؛ ذَاك أن الإمـام فـي   ،  إن وجود هذه المسألَةِ في الواقعِ أمر وعر الملْتَمسِ: اعتِراضا قد يقالُ ) 4(

  !. بلْ سعيه في وأدِ الجِهادِ وأهلِه يفوقُ حد الوصفِ، زمانِنَا قد أضحى لا يرقُب في المجاهِدين إلَّا ولا ذِمةً
  

رى البةِ:احِثُويادانبةٌ للججه مإنكَار ذَا أمره التينِ،  أنا في حاقعيهذه المسألَةِ و رتَصو مكِنإلَّا أنَّه ي :  
  

 اقتَـضى   -وهو فيهـا محِـقٌّ      ،  تَكون شرعِيةً  -إذَا خَاض الحاكم المحارِب للجِهادِ وأهلِه غِمار حربٍ          .1
 .صومِه الإسلامِيِين في رحاها ولو بالإكراهِانتِصاره فيها إشْراك خُ

 

 تَقوم مقام الحاكمِ في إقامةِ شَعيرةِ الجِهادِ والقِتالِ فـي       لأ إن الجماعاتِ المجاهدةَ في سبيلِ االله        :إذَا قِيلَ  .2
 .نه إذَا تعذَّر وجودهولا يبعد أن تنُوب الجماعةُ ع، ؛ فإن الإمام نائِب عنِ الجماعةِلأسبيلِ االله 

 مثَلاً –فيجوز لهم ، وقد قرر الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ أن جماعةَ المسلِمين تقوم مقام الإمامِ عند عدمِه            
 ـ   ، وإن كَان ذلك من صلاحِياتِ الإمامِ فحسب      ،  تنصِيب قاضٍ للمسلِمينِ   - قواعِدِ المذهبِ الم ومِنالكِي :

  .واالله أعلم، أن جماعةَ المسلِمين تَقوم مقام القَاضِي عند فقدِه
ابـن  ، )570 / 5(مواهب الجليل   : الحطَّاب، )43 / 8(،)289 / 6(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر

صناعة الفتـوى   : هعبد االله بن بي   ، )73(الأحكام السلطانية ص    : الفراء، )19(تبصرة الحكام ص    : فرحون
 ).275-269(وفقه الأقليات ص 
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  :مذَاهب الفُقَهاءِ: ثَانِيا
 

كما لـو   ، ذَهب الشَّافعيةُ إلى أن المكره على الغَزوِ لا يستَحِقُّ أُجرةً إن تَعين الجِهاد عليه               
ويرجِع المكـره بـالأُجرةِ   ، لوقعةِوإلَّا استحقَّها من وقتِ خُروجِه إلى حضورِ ا، دخلَ الكُفَّار بلادنَا 

  .)2)(1(واعتَمده ابن حجر والرملِي ، وهذا القولُ استَحسنَه الرافعِي والنَّووِي، على المكرِهِ
  

                                                
 / 8(نهاية المحتـاج    : الرملي، )278 / 9(تحفة المحتاج   : ابن حجر ، )442 / 7(روضة الطالبين   : النووي) 1(

  ).192 / 1(المنثور في القواعد : الزركشي، )63
  

يستَحِقُّ الأُجرةَ مطلَقًا؛ لأن الجِهاد لا يتَعين عليـه   ، بي أن غَير المكلَّفِ بالجِهادِ كالص     :مقتَضى قَولِ الشَّافعيةِ  
وإن تعين القِتالُ عليه فِيما لو دخلَ الكُفَّـار         ، كما قيلَ في العبدِ إنَّه يستَحِقُّ الأُجرةَ مطلَقًا       ، وإن حضر الصفَّ  

  ).279 / 9(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر. بلادنَا
إلَّا أن مسألَةَ استحقَاقِ المكرهِ على      ،  لم يظفَرِ الباحِثُ بعد البحثِ والتَّنقِيبِ بغَيرِ قَولِ الشَّافعيةِ في هذه المسألَةِ            )2(

 على  وإيضاح الخلافِ ، وهِي محلُّ خلافٍ بين أهلِ العِلمِ     ، الغَزوِ أجرا فَرع عن مسألَةِ استِئجارِ المسلمِ للجِهادِ       
  : النَّحوِ التَّالِي

 . وإلَّا فلا كَراهةَ، مذهب الحنفيةِ أنَّه يكره تَحرِيما أخذُ الجعلِ على القِتَالِ إذَا كَان في بيتِ المالِ كِفايةٌ .1
  الجاعـلُ  يقولَكَأن  ، لكن بشَرطِ أن تَكون الخَرجةُ واحِدةً     ، مذهب المالكيةِ جواز أخذِ الجعلِ على القِتالِ       .2

أما لو تَعاقد معه على أنَّـه كُلَّمـا         ،  عنِّي فِي هذِهِ السنَةِ    الً علَى أَن تَخْرج بد    ،أُجاعِلُك بِكَذَا : رجِ عنه اللخَ
زجي ا عنه لمنائِب خرج لَ غَزوصح. 

 .جِهادِمذهب الشَّافعيةِ والحنابلةِ عدم جوازِ استِئجارِ المسلِمِ لل .3
 .  ذهب الإمام أحمد في رِوايةٍ إلى جوازِ استِئجارِ المسلِمِ للجِهادِ ما لم يتعين عليه .4

  

  :  أن رأي الشَّافعيةِ والحنابلَةِ هو الراجِح؛ ومِما يؤيد ذلك:والذِّي يظهر للباحِثِ
ومن تعين عليه فَرض لم يجز أن ينُوب فيـه          ،  من كَان من أهلِه    إن الجِهاد يتعين بحضورِ الصفِّ على      .1

 . كمن عليه حجةُ الإسلامِ لا يجوز له الحج عن غَيرِه، عن غَيرِه
تَالِ لملـك   ولو صِح أَخذُ الأُجرةِ على القِ     ، إن حضور الوقعةِ سبب لاستِحقَاقِ المجاهِدِ سهما من الغَنِيمةِ         .2

 .حظَّه من الغَنِيمةِ دافِع الأُجرةِ دونَه
 ولِلْجاعِلِ أَجره   ، أَجره يلِلْغَازِ( :  قالَ ح أن رسولَ االله     بإن حديثَ عبدِ االله بنِ عمرِو بنِ العاصِ          .3

حملُ على الإجارةِ؛ لعدمِ جوازِهـا؛      ولا ي ، محمولٌ على تَجهِيزِ الغَازِي تَطوعا وإعانَةً     ، )ي  وأَجر الْغَازِ 
 النَّبي أن ذَلك دؤيا ياحومِما لا أجِيرغَازِي اهمس قد .  

  

 أن من جوز أخذَ الجعلِ على الغَزوِ حالَ الطَّواعِيةِ والاختِيارِ كالمالكيـةِ فـأولَى أن يجـوز             :ويرى الباحِثُ 
   .وااللهُ أعلم،  الإكراهِ والاضطِرارِأخذَها حالَ

: النـووي ، )182 / 2(الشرح الكبيـر    : الدردير، )207-206 / 6(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر
، )76 / 3(حاشـية عميـرة    : عميرة، )128 / 14(الحاوي الكبير   : الماوردي، )519(منهاج الطالبين ص    

  =       ، سنن أبي داود:  أبو داود،)164 / 13(المغني : ن قدامةاب، )412 / 2(كشاف القناع : البهوتي
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  : أدِلَّةُ المَذاهِبِ: ثَالثًا
 

 الأُجرةَ ما لم يتعينِ الجِهـاد       انتَصر الشَّافعيةُ لقولِهم القَاضِي باستِحقَاقِ المكرهِ على الغَزوِ         
  : عليه من وقتِ النَّفِيرِ إلى حضورِ الوقعةِ بأدِلَّةٍ من المعقُولِ مفادها

  

، إن أَخذَ الأُجرةِ عن فُروضِ الأعيانِ لا يجوز؛ إذِ مقصود الشَّارِعِ منهـا امتِحـان الـنَّفسِ                  . 1
ولا يسعِفُ المكره إكراهه في مسألتِنَا؛      ، وهذَا يتَنَافَى مع أخذِ الأُجرةِ    ، يفِوقَهرها بامتِثَالِ التَّكلِ  

 على ذلك استُؤجِر ا لوةً كميأخُذْ عنه أُجر عنه؛ فلم اقِعه وادجِه 1(لأن( . 
 

 عقـلا   -جـوز للمـرءِ     ولا ي ،  يدافِع عن نَفسِه إذَا حضر القِتَالَ      - ولو مكرها    -إن الغَازِي    . 2
 .)2(  أن يدافِع عن نفسِه بعِوضٍ يرجِع به على غَيرِه-وشَرعا 

  

  

 أنَّـه إذَا  : فوجهه،وأما تَقيِيد استِحقَاقِ المكرهِ الأُجرةَ من حِينِ النَّفِيرِ إلى حضورِ الصفِّ    
  . وأضحى الجِهاد فَرض عينٍ حِينَئِذٍ، ليه فَرض الثَّباتِوتَقابلَ الصفَّانِ تعين ع، التَقَى الزحفَانِ

  
  :رأْي الباحِثِ: رابِعا

  

يلوح للباحِثِ أن المكره على الجِهادِ يستحِقُّ الإعانَةَ على الغَزوِ وتَكالِيفِه من وقتِ النَّفيـرِ        
   .ن يقْفُلَ راجِعا إلى أهلِهِإلى أ

  

 قِياس المكرهِ على المرتَزِقَةِ المفرغين للجِهادِ في استحقَاقِ كُلٍّ منهمـا            : على ذلك  والدلِيلُ  
إلَّا أن احتِباس المكـرهِ قَـصير       ، للإعانَةِ؛ بجامِعِ وجودِ الاحتِباسِ على الخِدمةِ العسكريةِ في كُلٍّ        

  . ةِبخلافِ المرتَزِقَ، ومؤقَّتٌ بمدةٍ، الأمدِ
  

فِـي  " فإنَّه يعطَى من سهمِ ، ولما كَان في خُروجِ المكرهِ للغَزوِ تعطِيلٌ لمصالِحِه ومعايِشِه       
  . وعدمِ المضرةِ بالفَردِ، إعانَةً لا أُجرةً؛ وبهذا يحصلُ التَّوازن بين مصلَحةِ الدولَةِ" سبِيلِ االله 

  

أن تَعيِين الإمامِ جماعةً للغَزوِ     : - في نَظِرِ الباحِثِ     - فيشكِلُ عليه    ،وأما مذهب الشَّافعيةِ    
 ـ-ى اسـتدلالِهم   على مقتَض-فيلزم حِينئِذٍ ، ولو بالإكراهِ يصيره فَرض عينٍ عليهم    ا يـستَحِقَّ   ألَّ

  .وااللهُ أعلم، روجِهالمكره أجرةً مطلَقًا؛ لأن الجِهاد تعين عليه من وقتِ خُ

                                                
صحيح أبـي داود ح     : الألباني، )287(ص  ، )2526(ح  ، باب الرخصة في أخذ الجعائل    ) 29(، الجهادكتاب   =

  ).201 / 7(عون المعبود : العظيم آبادي، )370 / 7(مرقاة المفاتيح : قاري، )283 / 7(، )2279(
  ).294 / 4(،)442 / 2(مغني المحتاج : الشربيني، )442 / 7( الطالبين روضة: النووي) 1(
  ).128 / 14(الحاوي الكبير : الماوردي) 2(
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  ةُمالخَاتِ
  

 فَلَن أبرح هذَا المقَام حتَّى أَرقُم أَهـم ،  منتَهاها النِّعمةَ فبلَغَتِ الرسالَةُ   لأوبعد أن أسبغَ االلهُ       
   :ك بيانَهاوها، وأظهر التَّوصِياتِ التِي تَنَاهتْ إِلَى عِلمِي عقِب الدراسةِ، النَّتَائِجِ

  

  :النَّـتَـائِج: أولًا
  

1 . الإكرغَ لُ اه ددتَرةً ي   عنَاهمالمشَقَّةِ ب ةِ ،ينوالشِّد ، والإج ارِب ،وبين   نافِي للمهِ المالكُر حـا  بضةِ والر 
   .الاختِيارِو

 

2 .        ها ذَكراهِ مةِ للإكرطِلاحِيالتَّعرِيفَاتِ الاص حا أَرج لاءع   خَارِيينِ البةِ  :لدنفيالح إذْ قَالَ  ،  من
ويـصِير  ، يقْدِر الحامِلُ علَى إِيقَاعِه   ، حملُ الغَيرِ علَى أَمرٍ يمتَنِع عنْه بِتَخْوِيفٍ      هو  : " فِي حده 

 ."الغَير خَائِفًا به فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ 
  

3 .   عاهِ أَربالإكر ةٌأركَان ، كرِهالم وهِي ،هكرليهِ ، والمع هكربِهِ ، والم هكرقُ علـى    ، والمـصدفلا ي
 .أَي فِعلِ أنَّه إكراه ما لم يستَكمِلْ نِصابها

  

مِـر  فَيث، أُكُلَـه اه   يؤتِي الإكر  عِدتِهاإذْ باكتمالِ   يعتَبر فِي كُلِّ ركنٍ من أركَانِ الإكراهِ شُروطٌ؛          . 4
 :تَخفِيفًا عنِ المكرهِ

 

أكَان سلطانًا حاكِمـا    ، يدِههدِِ تَ إنفَاذِو، يدِهعِادِرا علَى إنْجازِ و   قَفأن يكُون   ، أما شَرطُ المكرِهِ    - أ
 .أم لا

 

، المكـرِهِ  خَالفَ أمر    يدِ به إن  عِولُ الو زظَنِّه نُ أن يغلِب على    : فَثَلاثَةٌ، وأما شُروطُ المكرهِ    -   ب
ولا ، ادةً عليهـا  يأو زِ ، اهيرا لَ يِغْ تَ وألَّا يخالِفَ أوامِره  ، وأن يعجز عن دفعِ شَرهِ بأي سبِيلٍ      

 .يخرِجه عن كَونِه مكرها مخَالَفةُ أمرِهِ بالنُّقصانِ
  

، اهِاعِي الإكـر  د فعلِه لَا لشَيءٍ إلَّا لِ     كره على دِم الم أن يقْ : فاثْنَانِ، وأما شُروطُ المكرهِ علَيه     -   ت
وليس شَرطًا فِي المكـرهِ     ، يدكرهِ من التَّهدِ  ص الم لاكرهِ عليه خَ  علِ الم أن يتَرتَّب على فِ   و

 .عليهِ كَونُه معينًا
 

 يـورِثَ أن و،  لا آجِـلاً  هدد به عاجِلاً  كون الأمر الم  أن ي : فأربعةٌ، وأما شُروطُ المكرهِ به     -   ث
 ـ خَ  يكُون أشَـد   أنو، حقُه بسببِه مشَقَّةٌ عظيمةٌ   ضررا كَبِيرا بالمكرهِ يلْ    را مِمـا حمِـلَ     طَ

المعلى فِ  كْتَس هكَ ، علِهر فإن م اناسفَلا،  أو أقلَّ منه   ،اوِي  نَى للإكرعو ،اهِ م  كُألَّا ي  ا ونقتحسم
 . اهاكن إكرم يان كذلك لَ كَفإن، على المكرهِ
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أما فُقَهاء المـذَاهِبِ  ، وللفُقَهاءِ فِي ذَلك تُجاهانِ، ينقَسِم الإكراه باعتِبارِ المكرهِ عليهِ إلى نَوعينِ      . 5
،  إكراها على قَـولٍ وأما الظَّاهريةُ فجعلوه، وإكراهٍ بغَيرِ حقٍّ، الأربعةِ فقَسموه إلى إكراهِ بحقٍّ   

 .وإكراها على فِعلٍ
  

مـع اخـتِلافِ    ، وغَيرِ ملجِـئٍ  ، قَسم الحنفيةُ والجمهور الإكراه باعتِبارِ المكرهِ به إلى ملجِئٍ         . 6
 ـ  ، وزاد الحنفيةُ الإكراه الأدبِـي    ، المرادِ بالملجِئِ ونَقِيضِهِ عند كُلٍّ منهما      عتَبم ـووه   عنـد ر
  .وتَقسِيم الحنفيةِ أوفَقُ وأرجح، الجمهورِ غَير أنَّهم لم يجعلوه نَوعا ثَالِثًا

 

 ـ  لفَلسفَةِ اعتِبارِ الإكراهِ مِن عدمِه     يلِهمأصِي تَ  فِ وهدمإن أساس الحنفيةِ الذِّي اعتَ     . 7 ه ـ احتِ و  الُ م
وإلَّـا  ، المكـرِهِ الحامِلِ كم إلى علُ الآليةَ نُسِب الحلَ الفِم احتَإنِفَ، رهِ آلةً للمكرِهِ أو لَا   ونِ المك كَ

اتِ ما يحتملُ آليـةَ المكـرهِ       رفَ التَّص نوا أن مِ  ركَلى أن الحنفيةَ ذَ   ع، نُسِب إلى الفاعِلِ المكرهِ   
إذَا مـا   لك   وذَ ،الفِعلُ منسوب حِينَئِذٍ للمكرهِ    و ،ير معتبرٍ ا لَاغٍ غَ  يهاه فِ ك فالإكر لِ ذَ عوم، للمكرِهِ

 .علِ أو لَااتِ الفِلك تغير ذَم ذَلزاستَ، ةِاينَ الجِتبدلِ محلُّ
  

8 .     ه ضوتَضالشافعيةِ الذِّي ار أساس ابِطًا لنِإنكرِهِ هو كَةِ الفِسبهِ أو المكرالإكـراهِ  علِ إلى الم ون
، اتِفَرولَا أثر له في التَّص    ، الفَاعِلِ المكرهِ كم عن    الح يهِ فِ عطِنقَ ي لَم فإذَا كَان بِحقٍّ  ، قٍّ أو لَا  حبِ

 ـم الفِ دعانْ، اهِ على الكفرِ  كالإكر، اتِورم الضر كْ فإن أخذَ ح   ،إن كَان بغَيرِ حقٍّ   وأما   لُ فـي   ع
 . المكرهِلِهِاعِ إلى فَعلُنُسِب الفِ، لِتْاهِ على القَ كالإكر،امهكْوإلَّا بأن لم يأخذْ ح، جانِبِ المكرهِ

  

 :وهِي ما يلِي، أسباب عدمِ الاعتِدادِ بالإكراهِ خَمسةٌ . 9
 

 .كَون الإكراهِ إكراها بِحقٍّ  - أ
  

 .وهذَا سبب عند الحنفيةِ فحسب، عدم احتِمالِ آليةِ المكرهِ للمكرهِ  -   ب
  

 .كَون المكرهِ عليه حقا للغَيرِ  -   ت
  

 .نُدرةُ الوقُوعِ؛ إذِ النَّادِر لا حكم له  -   ث
  

   .الْإكْراه علَى أَمرٍ حِسي يتَرتَّب علَيه حكْم آَخَر  - ج
  

 ـأم عن عضو االله إن( : ح عن رسولِ االله     بصِحةُ حدِيثِ ابنِ عباسٍ      . 10  ـالخَ يتِ  ،أَطَ
 . )هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انيسوالنِّ

 

11 .   ى  إنقْتَضالممِيعج معادِه يه في ، أفركْمح رفُوعوالماسٍ يثِدِحبا   أحكَب ابنِ عنْيالـد ام
 .والآخِرةِ

  

 حكْم أن   : فِي هذَا  والسرإن دائِرةَ عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ فِي الأفعالِ أوسع مِنْها فِي الأقوالِ؛             . 12
 الِالأفعو الِالأقو ينب رقُالفَو" :  مبينًا الفَرقَ  : ابن القَيمِ ؛ قَالَ   الْأَقْوالِ حكْمِ مِن أَغْلَظُ الْأَفْعالِ
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 ـبِ ،اهعم تُهادفسم لْب ا،تُهدفسم عفِرتَتَ ملَ ،تْعقَو اإذَ الَالأفع أن ؛اهِالإكر يفِ  ،الِالأقـو  لافِخِ
 ـ لا يالـذِّ  عـلِ الفِ ةُدفـس مفَ ،ونِجنُالمو مِائِالنَّ الِأقو ةِلَنزِبم الُهعجو، اهاؤُإلغَ نمكِي اهإنَّفَ بياح 

لافِخِبِ ،ةٌتَابِثَ اهِبالإكر مفسإنِّفَ ،ولِالقَ ةِدإنِّ اهتَ امكَ اإذَ تُثبلُهائِقَ ان الِعهبِ ام، تَخملَ اار1( " ه(.  
  

13 .        مموءِ أوِ الغُسلِ فتَيضلى تَركِ الوع أُكرِه نذرِه  ، مفِي ع نظَري :      ما تَـيمعِيده بدأم كَان فإن
 .تَيمم وأعاد، أو ذَا أجلٍ قَصِيرٍ، وإلَّا بأن كَان نَادِرا، ولَم يعِدِ الصلاةَ

  

14 . موجِبالطَّه شتَارةِ لا يالقَيهِطُ فِر صد ،والمهكرحدِثٌدثِ على الحلا،  ماعتِو اهِهابلإكر ر. 
  

فإن أضحى بلِيـةً    ، إذَا كَان الإكراه عذْرا نَادِرا    ، المكره علَى إفسادِ الصلاةِ صلاتُه باطِلَةٌ      . 15
 .عامةً كالنِّسيانِ فصلاتُه صحِيحةٌ

  

 يباشِـر  لَّـا أَشَـرِيطَةَ   ، دِ الصيامِ بالأكلِ أوِ الشُّربِ أوِ الجِماعِ لا يبطِلُه        الإكراه على إفسا   . 16
  هكرةِ نَفْسِهِ    الموهِ لِشَهلَيع ا أُكْرِهم،     راهِ لَا غَياعِي الْإِكْرلْ لِدب  ،       فِعلَه لَـذَّةٌ واسـتِمتَاع نقَار فإن

أفطَر. 
  

17 . لى المةُ عالفِدي كرِهِتَجِباتِ التَّرفُّهِ، جرِمِ المحظُورةِ ماشَربلى مهِ عكرحرِمِ الملَى الملا ع . 
  

18 . وج  وبجامِ  اءِزيدِ فِي الإحرهِ المأمورِ قَتلِ الصكرعلى الم  ، يرجع كـرِهِ   بـه  ثمعلـى الم
 .الآمرِ

  

19 .      حِيحكُه صاعِ نُسعلى الجِم هكرالم حرِمالم ،   ا لممجدا وشَ متَ لذَّةً واستِ  ياعةًهو ،   جوإلَّا فـالح
فَاسِد. 

  

20 .    مِينهٍ يكرلَى مع لَيس ، حلُّ ذَلِكتِانَكَإذَا  : وم مِ الي  على م ا فِ ين عصِيه مةٌي ،أو  ا لَـا    على م
انَتِ اليمِين علَـى فِعـلِ    إن كَ:فينْظَر، ةٍاعين على طَمِ اليتِانَأما إن كَ ، ةَيعصِيه ولَا م  ةَ فِ اعطَ

فهِي منعقِدةٌ فِي حقِّ الفُساقِ دون أهـلِ        ، وإن كَانَتِ على تَركِ معصِيةٍ    ، فاليمِين لاغِيةٌ ، طَاعةٍ
 .الصلاحِ

  

 .احِنْثَ ولَا كفَّارةَ على الحانثِ في يمينِه مكرهلا  . 21
  

22 . قِدنعهِ لا يكرالم ه ال، نَذرلزمنذُورِولا يفَاءِ بالمو. 
  

 :المكره العاجِز عنِ الوفاءِ بالنَّذرِ لا يخلُو مِن حالينِ . 23
 

إن كان للطَّاعةِ المنذُورةِ بدلٌ أتَـى       : فينظَر، أن يكون الإكراه مطَّرِدا غير مرجو الزوالِ        - أ
 .فعليه كفَّارةُ يمينٍوإلَّا ، به
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إن كان النَّـاذِر قـادِرا علـى        : فينْظَر بعد زوالِه  ، ئًا مرجو الزوالِ  ارِكون الإِكراه طَ  يأن    -   ب
فيتَّجِه فيه التَّفصيلُ في الحالـةِ      ، وإلَّا بأن عجز عن ذلك    ، الوفاءِ بالمنْذُورِ وفَّى به ليس إلَّا     

  . الأولى
  

، أما إذَا كَان الإكراه على سببِ البيـعِ       ، يعِإذَا كَان الإكراهِ على نَفسِ الب     ، بيع المكرهِ باطِلٌ   . 24
حِيحص يعفالب. 

 

سواء أكـان المكـره أحـد    ، الإكراه على التَّفرقِ من مجلسِ العقْدِ لَا يقطَع خِيار المجلسِ        . 25
 .لَم يسد فُوهولَو ، أم بنفسِه، وسواء ترك المكره المجلس محمولًا، العاقِدينِ أو كِلَيهِما

  

26 . الِمك دِ الودِيعِ    يعتَضمِينِ الو بين رخَيا لظَالِمٍ    ةِ مهِ على تَسلِيمِهكرالم  ،      ـا غَـرِمبِم رجِعي ثم
 .وبين أن يضمن المكرِه ابتداء، على المكرِهِ

  

 .الرضا والانشِراح شَرطٌ فِي صِحةِ عقدِ النِّكَاحِ . 27
  

 .ويلزم المكره موجِباتُها،  تَصِح مع الإكراهِعةُالرج . 28
 

29 . ى فِيه القصداعرفِعلٌ لا ي اعضالر ،والإكراهخرِجاه لَا يمحركونِه م عن . 
  

سواء حصلَ طَوعـا أم     ، الأحكَام المترتِّبةَ على وطْءِ الزوجةِ ينَاطُ ثُبوتُها بحصولِ الوطْءِ         . 30
 .رهاكُ

  

  .حرمةُ النَّسبِ والمصاهرةِ لا تَثبتُ بِوطْءِ الزنَا المحرمِ . 31
  

32 .     هبِيحعلى القَتلِ لا ي اههِ    ، الإكركركرِهِ والمعلى الم اصالقِص جِبالقَتـلِ      ، وي آلَ أمـر فإن
 .بلْ هو بذلِك أحرى،  منه كالمكرهِيقتَصوالمأمور بالقَتلِ ، إلى الديةِ اقتَسماها بالسويةِ

  

لكِن قراره على   ،  بالضمانِ ابتِداء   المكره يطَالبو، يجوز إتلافُ مالِ الغَيرِ لداعِي الإكراهِ      . 33
اءكرِهِ انتِهالم. 

  

ح أن الإكـراه علـى   والـصحِي ، ولا حد علَى الزانِي المكرهِ  ، الإكراه على الزنَا لا يبِيحه     . 34
 روتَصنَى ما  ، الزالٍ في فِعلِ         مادٍ واستِرسهِ تَمكرالم لْ منحصي نَىلمـ  ، الز   غَيـر   هوإلَّـا فإنَّ
  .متصورٍ حِينَئِذٍ

  

، فِتَجِب طَاعتُـه فـي المعـرو      ، ويصِير إماما للمسلِمِين  ، وبيعتُه، تَصِح إمامةُ المتغَلِّبِ   . 35
 فإن فَواتَـه لا     ،إلَّا شَرطَ الإسلامِ  ، أم لا ، سواء استَكملَ شَرائِطَ الإمامةِ   ، ويحرم الخُروج عليه  

 .يغتَفَر بِحالٍ
  

خَاصةً إن لم يكُونُوا أَهـلا للحكـمِ        ،  ألَّا تَستَسلِم لحكمِ المتَغلِّبِين لَها     لَكِن يجِب علَى الأمةِ     
 وبِكُـلِّ سـبِيلِ   ،بلْ يتَعين عليها أن تَسعى جاهِـدةً ، - كما هو غَالِب الحالِ اليوم       - رئَاسةِوال
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ولـيحكُم  ، لتَعود الخِلافَةُ شُورى في الأُمةِ، لاستِبدالِ الإمامةِ النَّاقِصةِ بالإمامةِ الكَامِلَةِ   مشروعٍ
  .ه من الحكَّامِالنَّاس من يرضونَ

  

36 .   نيتَعي  اءه         القَضغَير لذَلك صلُحي أهلٌ له إذَا لم وه لَى منع ،      ـةِ إنـولُ الوِلايه قَبملزوي
محلَّ هذَا إذَا غَلب على     و، وجاز للإمامِ إجباره حِينَئِذٍ   ، وإلَّا كَان مِن الآثِمِين   ، طُلِب مِنه تَقَلُّدها  

 كَانتِ الغَايةُ مـن      أو ،لك؛ لجورِ السلطَانِ وظُلمِه   فإن تَعذَّر ذ  ، ن القِيام بغالِبِ مهام القَضاءِ    الظَّ
كما هو غالِب الحالِ فـي هـذه    - إضفَاء الشَّرعيةِ على أنظِمةِ الحكمِ الجائِرةِ الظَّالمةِ      إجبارِهِ  

ولم يجز حِينَئِذٍ إكراهه؛ لأنَّه أضـحى بغَيـرِ         ، والفِرار مِنها ، وِلايةِجاز له رفض ال   ، - الأيامِ
 .حقٍّ حِينَئِذٍ

 

37 . هكروقتِ النَّفيـرِ إلـى أ        الم انَةَ على الغَزوِ وتَكالِيفِه منستحِقُّ الإعادِ يقْفُـلَ   على الجِهي ن
 .راجِعا إلى أهلِهِ

  
  :التَّـوصِيات: ثَانِيا

  

 لأي الإخوةَ الباحِثِين بدِراسةِ المسائِلِ التِي لا يعتَد فِيها بِالجهلِ والنِّسيانِ؛ ذَلِـك أن االله                أُوصِ . 1
والدراسةُ طَرقَتْ بالبحثِ المواضِـع     ، وما استُكرِهوا علَيهِ  ، والنِّسيان، وضع عنِ الأُمةِ الخَطَأَ   

 .  الإكراه ليس إلَّاالتِي لا يعتَبر فِيها
 

والتَّحكِيمِ الشَّرعِي الأخذَ بعينِ الاعتِبارِ أن الإكـراه  ، أُوصِي أُولِي الأَمرِ فِي المحاكِمِ الشَّرعِيةِ   . 2
               ببِـس كةً تُنْتَهطِيم اهتَّخَذَ الإِكْرتَّى لا يةِ؛ حالشَّرِيع شَتَّى مِن اضِعوبه في م عتَدـةُ   لا يمربِهِ ح

 .  وحقُوقُ العِبادِ، الأَحكَامِ
  

أُوصِي وزاراتِ الأوقَافِ والشُّئُونِ الدينِيةِ أن تَعهد لعلَمائِها تَبـصِير الأُمـةِ بفِقْـهِ الإكـراهِ                 . 3
وأن ، انِـبِ الحيـاةِ  خَاصةً وأن الأُمةَ تَرزح تَحتَ قَهرِ الإكراهِ في كَثِيـرٍ مـن جو   ، وأحكَامِهِ

   اهِ كَبِيرالَ الابتِلاءِ بالإكرطْـشِ       ، احتِمب تْ مِـنـلِمس ةِ التِـي إنةِ والإسلامِيبِيفِي البِلادِ العر
ا، الاحتِلالِ الخَارِجِيغَالِب اخِلِيطأَةِ الاحتِلالِ الدو مِن تَسلَم فلَن. 



 

  

  

  الفَهارِس العامةُ
 

 
  

 ِةاتِ القُرآنيالآي سفَهر. 
 

 ِةادِيثِ النَّـبويالأح سفَهر. 
 

 ِالآثَار سفَهر. 
 

 ِالأَعلام سفَهر. 
 

 ِالمَراجِع ادِرِ والمَص فَهرس. 
 

  ساتِالمَفَهروعوض. 
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  :  رآنِيةِ فَهرس الْآياتِ الْقُ: أولاً
  

  الصفحة   الآية  السورة  الآية الكريمة  م
1.   M «  ª  ©       ¨  §  L  203  124  البقرة  

2.    M   §  ¦  ¥  ¤L  176  179  البقرة  

3.   
M  »  º        ¹  ¸  ¶µ   ́   ³  ²   ±  °  ¯ 

  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L  

  
  البقرة

  
196  83  

4.    M $  #  "  ! &   %   '  L  13  216  البقرة  

5.    M a  `  _  gf  e     d  c  bL  148  228  البقرة ،
149 ،
150  

6.    M     Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL  البقرة  
  

230  
  159  

7.    M  Í  ÌÐÏ  Î     L  124  237  البقرة  

8.    M(   '  &L  63  238  البقرة  

9.    Mnm  l   k  j  i  h L  181  282  البقرة  

10.  M ¨  §®¬  «  ª  ©  L  64  286  البقرة  

11.  M    ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L  51، 47  286  البقرة  

12. 
 M  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿

 ÆL  
آل 

  عمران
83  13  

13. 
 M  º   ¹           ̧   ¶  µ́   ³

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L  

  19  النساء
152  

14.  M  :  9  8    7  6  5  4L  النساء  
  

21  
  159  

15. 
 M  B  A  @  H  G  F   E  D  C

  KJ  IL  

  
  النساء

  
22  162  
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16.  MQ  P    O  N  M      LL  164  22  النساء  

17.  M       U  T  SL  49  23  النساء  

18. 
M  h  g  f       e  d  

  n  m  l      k  j  iL  

  
  النساء

  
23  166  

19. M  A@  ?  >  =     <  ;  :  L  النساء  
  

24  
  159  

20. 
M 4  3  2  1  0  /  .   6  5      

8  7L  

  
  النساء

  
24  165  

21. 

 M  >  =  <  ;     :  9

    HG  F  E  D  C   B  A  @  ?

L  

  
  النساء

  
29  
  

123  

22.  MF  E  D   C  B    A  @L  202  141  النساء  

23.  M  TS  R  Q  P  OL  181  176  النساء  

24.  M   76  5    4  3L   60  6  المائدة  

25. 
 M «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £ 

 ¯®  ¬L  

  المائدة
  

89  
  107  

26. 
 M  ¶  µ   ́ ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª

     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L     

  95  المائدة
91  

27. 
M  u  t  s   r  q  p  

 vL  
  30  127  الأعراف

28. M¤  £  ¢ L    14  53  التوبة  

29. 
 M  t  s   r  q  p  o  n   m

 xw   v  uL  

  33  الإسراء
177  

30. 
 M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Ê  É  È

Ï  Î  Í  Ì  ËL  

  الكهف
  

20  
  52  
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31.  M  ¡   �L  110  29  الحج  
32.  M  &  %  $  #  "  !

     ('L  

، 143  33  النور
144  

33. M  \      [  Z  Y  X  W  V  U  T   S 

  g   f  e  d  c  b  a  `  _^         ]

 hL  

  
  النور

  
33  

189 ،
191  

34.  M  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L  54  نالفرقا  
  

166  

35. M�    ~   }  L  65  74  الفرقان  

36.  M  ~  }   |   {  z  y  x  w

  ¢¡  �L  

  103  5  الأحزاب

37.  M      X  W  V  U  T  S  R  Q

   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

f  e  d   gL  

  
  

  الأحزاب

  
  
49  

159  

38. M¤  £  ¢ L    14  11  فصلت  

39.  Mz  y     x   w  v  u  t      s  r  q  

  ~}  |     {L  

  الحجرات
  

9  
  

203  

40.  M  \[  Z      Y   X  W  V  UL  64  7  الطلاق  
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  :  بوِيةَِّـ الْنلْأحادِيثِفَهرس ا: ثانِيا
  

  الصفحة  الراوي  ديث النبويمتن الح  م
  14  أبو هريرة  ) إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ (   . 1
2 .    ) رسي ينالد 1  بو هريرةأ  )إِن  
  47  ثوبان  ) ةًاثَلَي ثَتِم أُ عنزاوجإن االله تَ(    . 3
4 .    )االله تَإن جأُ لِاوزتِمي عما وس47  أبو هريرة  ) ... ،تْوس  
5 .   ) تَ االله إنجاوأُلِ ز72، 46  ابن عباس  )...  ،أِطَالخَ عنِ يتِم ،

108 ،175   
، 95، 47  ابن عباس  ، )...، أَطَالخَمتِي إن االلهَ تَجاوز لِي عن أُ(    . 6

96 ،192  
  114  عقبة بن عامر   )...، إِن اللَّه لاَ يصنَع بِشَقَاءِ أُخْتِك شَيئًا (   . 7
8 .    )االله إن وضع عن ـ ،أَطَالخَ يتِأم   ـ ،انيسوالنِّ اوم 

  )هيلَع واهرِكْاستُ
، 62، 46  ابن عباس

65 ،69 ،
75 ،83 ،
85 ،92، 
99 ،104 ،
105 ،106 ،
110 ،111 ،
120 ،124 ،
143 ،148  

  151، 28  عمر بن الخطاب   ) امرِئٍ ما نَوى لُكُلِّ إِنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ، وإِنَّما(   . 9
  124  أبو سعيد الخدري   )إِنَّما الْبيع عن تَراضٍ(  . 10
11 .  )مِيني ا النَّذْرا كَ،إِنَّمتُهمِينِِِِِ كَفَّارةُ الْي111  عقبة بن عامر   )فَّار  
12 .  )إن  ا يصلُ لَاةَلَ هذه الصح ـ  فيها شـيء   لامِ مـن كَ

  ) ...، اسِالنَّ
  63، 62  معاوية بن الحكم

 ولَكِنِّـي  بِالنَّـصرانِيةِ  ولَا بِالْيهودِيةِ أُبعثْ لَم إِنِّي(  . 13
  ) السمحةِ بِالْحنِيفِيةِ بعِثْتُ

  1  أبو أمامة الباهلي

 أَو يقُـولُ أَحـدهما      ،الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتَفَرقَا    (  . 14
احِبِهِ اخْتَرلِص(   

، 131  ابن عمر
134  
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  47  ابن عباس  )تَجاوز االلهُ عن أُمتِي (  . 15
16 .  )  جِد نهثَلاَثٌ جِد،  جِد نلُهزهو : الطَّ ، النِّكَاحلاَقُ و، 

   )والرجعةُ
، 143، 102  أبو هريرة

145 ،150  

، اقُلَ، والطَّ احكَالنِّ: د جِ نهلُز وه ،د جِ نهد جِ اثٌلَثَ(  . 17
  )يمِين وال

  101  أبو هريرة

  14  أبو هريرة   )... ، المكْروه يوم الثُّلَاثَاءِوخَلَقَ(  . 18
  193  عائشة  ....)، ن ما استَطَعتُم الحدود عنِ المسلِميادرءوا(  . 19
20 .  )وددوا اَلْحفَعا، اِدفَعدا ملَه تُمدجا و194  أبو هريرة   )م  
  15  سمرة بن جندب  )رجلٌ كَرِيه المرآةِ (  . 21
22 .  )ع فِعرتِ أُن47  ثوبان   )...، الخَطَأُي م  
23 . ) فَرااللهُع ع هذه الأُن 48  أبو بكرة  )... ، أَطَالخَ، ااثًلَ ثَةِم  
  140  ابن مسعود  )... ، وقِتَالُه كُفْر، سِباب الْمسلِمِ أَخَاه فُسوقٌ(  . 24
 وإِنِ اسـتُعمِلَ علَـيكُم عبـد        ، وأَطِيعوا ، اسمعوا ( . 25

   )... ،يحبشِ
  199  أنس بن مالك

 ،كين مسا  ستةَ  أو أطعم  ، أيامٍ اثةَ ثلَ م وص ، قْفاحلِ(  . 26
( ...  

  83  كعب بن عجرة

  189  عائشة   )فَلَها اَلْمهر بِما اِستَحلَّ مِن فَرجِها(  . 27
  31  أبو هريرة   )... ،قَالَ إِبراهِيم لِامرأَتِهِ هذِهِ أُخْتِي(  . 28
  93  يزيد الأسلمي   )... ، وأَهدِيا هديا، اقْضِيا نُسكَكُما( . 29
 ـ  صاحب جلُ الر ملِّكَ ي ،اةِلَي الص فِ كلمتَا نَ نَّكُ(  . 30 ه وهو 

   )... ،اةلَي الصه فِبِى جنْلَإِ
  63  زيد بن أرقم

31 .   ذَّاءلًا مجتُ ،كُنْتُ رييتَحولَ اللَّـهِ       فَاسسأَلَ رأَس أَن
  ... ،ح

علي بن أبي 
  طالب

60  

 ـ ن أَ ،كلِ ذَ حلُصا ي لَ و ،كلِى ذَ را أَ لَ(  . 32  ـ ا حكِنْ تَ مةًأَر 
   )اهنْه مِيلَ عتَعلَا اطَّى ملَا عهتِنَ ابنِ مِعلِطَّتَ

أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أم 

  الحكم

164  

 يوم الْقِيامةِ تَجِيء وعلَى ظَهرِك بعِير لَه        كنَّيفِلْلَا أُ (  . 33
،غَاءر( ...   

  210  أبو مسعود
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 ولاَ تُنْكَح الْبِكْر حتَّـى  ،ستَأْمرالأَيم حتَّى تُ ا تُنْكَح لَ(  . 34
تَأْذَنتُس...  (  

، 145  أبو هريرة
146  

 إِنَّما يحرم ما كَان بِنِكَاحٍ      ،الَا يحرم الْحرام الْحلَ    لَ ( . 35
   )الٍحلَ

  166  عائشة

  ب  أبي هريرة   )النَّاس يشْكُر لاَ من اللَّه يشْكُر لاَ ( . 36
  85  ابن عباس  ) يعضد شَوكُهلَا (  . 37
38 .  )كَبلْتَرشِ و114  عقبة بن عامر   )لِتَم  
عبد االله بن عمرو   )ي  ولِلْجاعِلِ أَجره وأَجر الْغَازِ، أَجرهيلِلْغَازِ(  . 39

  بن العاص
216  

 M    ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L : لـتْ زنَ مال . 40

   )تُلْعفَ دقَ( :  لأااللهُ قالَ
  51، 47  بن عباسا

  199  عائشة   )لَو أَن فَاطِمةَ بِنْتَ محمدٍ سرقَتْ(  . 41
42 .  ) ورٍ يمينعلى مقْه أبو أمامة وواثلة   )ليس

  بن الأسقع
99 ،103  

  31  ابن عمر  )المسلِم أَخُو المسلِمِ (  . 43
  رمضان نَاسِيا فَلاَ قَضاء علَيهِ، ولاَ      يمن أَفْطَر فِ  (  . 44

   )كَفَّارةَ
  78  أبو هريرة

45 .  )مادِ نَالَ أقَنما بااللهُالَه أقَتَيع ثْ عتَره يالقِوم ي130  أبو هريرة   )ةِام  
46 .  )   هعذَر نمءقَي    اءـهِ قَـضلَيع سفَلَي ائِمص وهو ، 

( ...  
  77، 72  أبو هريرة

47 .  )منالقَلَأَ س اضء211  أنس بن مالك   )... ،هِسِفْى نَلَ إِلَكِ و  
  209  ابن عمر   )من عاذَ بِااللهِ فَقَد عاذَ بِمعاذٍ(  . 48
49 . )م سِ نَنيالاةً صنْهع نَام 52  أنس بن مالك   )...،  أَو  
50 .  )مسِ نَنيوه وائِ صرِ أو شَلَأكَ فَم73، 71  أبو هريرة  )...  ب  
  101، 99  حذيفة بن اليمان   )مهِيلَ ع االلهَينعِتَسونَ ،مهِعهدِ بِهمي لَفِفا نَصرِانْ(  . 51
52 .  )تُمتَطَعا اسم رٍ فَأْتُوا مِنْهبِأَم تُكُمرإِذَا أَم65  أبو هريرة   )و  
53 .  )    لَهأَه رالْأَم لَا نُنَازِع أَنا        ،وا كُفْـروتَـر إِلَّـا أَن 

   )... ،بواحا
  202  عبادة بن الصامت
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54 .  )ضِعتي و51، 46  ابن عباس  ) عن أم ،
104  

55 .  )     هاحِبفَارِقَ صي أَن حِلُّ لَهلاَ ي؛و   تَقِيلَهسي ةَ أَنخَشْي  
(  

عبد االله بن عمرو 
  بن العاص

135  

56 .  )نَذْر نَذَر نموطِيقُهمِينٍ، ا لَا يةُ يكَفَّار تُه115  ابن عباس   )فَكَفَّار  
57 .  )الر مِن مرحةِيالْوِلَاد مِن مرحا يةِ ماع153  عائشة  ) ض  
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  : الْآثَارِ فَهرس : ثالِثًا
  

  الصفحة  قائلال  متن الأثر  م
  210  -  )إنَّا لَا نُكْرِه أَحدا علَى القَضاءِ (   .1
  210  -  )أَحدا علَى القَضاءِ  مزِلْإِنَّا لَا نُ(   .2
3.   ) قْضِ لَكُمي لَم إنكُمارشِر ى لَكُمقَض ،كُمار212  عائشة   )خِي  
 عبدِ اللَّهِ عبدِ الْملِـكِ   لِ ،إِنِّي أُقِر بِالسمعِ والطَّاعةِ   (   .4

 انروبنِ م ...(  
  200  ابن عمر

  209  عمر بن الخطاب  ... ) إِنِّي مستَعمِلُك علَى أَرضِ كَذَا وكَذَا(   .5
  209  سعيد بن عامر   )رما ع ي االلهقِاتَّ(   .6
 ـ نيهِ فِ باعِ اللَّ اثٌلَثَ (  .7 والج اد  ـ الطَّ : سـواء   ،اقُلَ

دقةُوالص،اقةُتَ والع(   
  102  عمر وعلي

8.  ) رؤُاد لْدوا الْج،      لِمِينـسـنِ الْمالْقَتْـلَ عـا   ، وم 
تُمتَطَعاس (  

  194  ابن مسعود

9.  ) ادوا الْؤُرحدشُّالْبِ ودبعمر بن عبد    ) اتِه
  العزيز

193  

  124  علي  ... )، عضوض  علَى النَّاسِ زمانيسيأْتِ(   .10
  194  عمر  ) ... ،اتِهبالشُّ بِودد الحلَطِّع أُأنلَ (  .11
  200  ابن عمر   )بلَ غَن ماءري ولِّصأَ و،ةِنَتْفِي الْ فِلُاتِقَا أُلَ(   .12
  209  ابن عمر   ... )لَا أَقْضِي بين اثْنَينِ، ولا أَؤُم رجلَينِ (  .13
 ـ لَ إِ رظَ نَ لٍجى ر لَ إِ  االلهُ رظُنْا ي لَ(   .14  ـ جِرى فَ ام ةٍأَر 

اوتِنَباه(   
  165  ابن مسعود

  200  ابن عمر   )بلَ غَن مع منحنَ(   .15
  190  علي    )خَلِّى سبِيلَها أَرى أَن تُ،هذِهِ مضطَرةٌ(   .16
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  :فَهرس الأَعلامِ  : رابعا
  

  الصفحة   سنة الوفاة  اسم العلم  م
1.   أيوب بن مىوس الحينِسينَفيالح الكَفَوِي ، وأب 

اءِقَالب  
  15  هـ1094

 يوخِنُالتَّ ،ضلِفَال وأب ي،اجِنَ بنِ ىيسعِ بن ماسِقَ   .2
  يوانِريالقَ

  66  هـ837

3.   محمد عبدِ بن بنِ لامِالس بنِ يدِسع بن يبِبِح 
حنُونس  

  147  هـ256
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  :فَهرس الْمصادِرِ  والْمراجِعِ : خامسا 
  

  بيانات المؤلف والكتاب  المؤلف  م
  :القرآن الكريم وعلومه : أولاً 

  القرآن الكريم   .1

  الطبري   .2
جـامع البيـان    ): هـ310 :ت(، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري     
محمود : ، تحقيق    "تفسير الطبري " عن تأويل القرآن، المعروف ب      

  .2. القاهرة، ط-شاكر، مكتبة ابن تيمية 

3.   
: ت(، "ابـن العربـي     " أبو بكر محمد بن عبـد االله المعـروف ب           ابن العربي

 –محمد عطا، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق   أحكام القرآن ): هـ543
  .م2003 - هـ 1424، 3.نان، ط لب–بيروت 

  القرطبي   .4

: ت(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـي           
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه مـن الـسنة          ): هـ671

مجموعة مـن   : تحقيق  ،  "تفسير القرطبي "  الشهير ب    وآي الفرقان 
  م2006 -هـ 1427، 1. بيروت ، ط–المحققين، مؤسسة الرسالة 

  ابن كثير   .5

تفسير القـرآن   ): هـ774: ت(، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي    
، ومحمد رشـاد  ، ومحمد العجماوي ، مصطفى السيد : ، تحقيق   العظيم

، 1ط، ومكتبة أولاد الشيخ للتراث   ، مؤسسة قرطبة ، وعلى عبد الباقي  
  .م2000 -هـ 1421

  ابن عطية   .6

 ـ546: ت(، لأندلسيا عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو ): هـ
 عبـد  السلام عبد:  تحقيق ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز لمحررا

 ـ1413، 1.ط،  بيـروت –دار الكتب العلميـة     ، محمد الشافي  - هـ
  .م1993

  الماوردي   .7
: ت(، أبو الحسن علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي البـصري        

 عبـد  بن المقصود عبد بن السيد : تحقيق،  النكت والعيون  ):هـ450
  .  بيروت–دار الكتب العلمية ، الرحيم

  البيضاوي   .8
: ت(، ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيـضاوي          

أنوار التنزيـل وأسـرار     " الموسوم ب   تفسير البيضاوي   ): هـ791



 

 

  المَصادِرِ والمَراجِعِفَهرس                  الفَهارِس العامةُ
  

233 
 

  .م1988 -هـ 1408، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، "التأويل 

  الكيا هراسي   .9
، " هراسى الكيا " ب المعروف محمد بن الحسن على  أبوعماد الدين   

دار ، جماعة مـن العلمـاء     : تحقيق ، أحكام القرآن  ):هـ504: ت(
  .م1983 -هـ 1403،  بيروت–الكتب العلمية 

  ابن عادل .10

): هـ880: ت(، الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو
، على معوض ، عادل عبد الموجود  :  تحقيق ،اللباب في علوم الكتاب   

، 1.ط،  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ، محمد حسن ، محمد حرب 
  . م1998 -هـ 1419

  رضا .11
 الحكـيم  القرآن تفسير: )هـ1354: ت (،رضا علي بن رشيد محمد

، 2.ط،  مـصر  – دار المنـار     ، "المنـار  تفـسير " المشتهر باسم   
  .هـ 1367

12. 

 ،الـشنقيطي  الجكنـي  القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد
، بـالقرآن  القـرآن  إيـضاح  فـي  البيان أضواء :)هـ1393 :ت(

  .  مكة المكرمة–دار عالم الفوائد ، بكر أبو زيد: إشراف

13. 

  الشنقيطي
دار ، بكر أبو زيـد   :  إشراف ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب     

  .هـ 1426، 1.ط،  مكة المكرمة–عالم الفوائد 

  السعدي .14

تيسير ): هـ1376: ت(، عبد االله السعدي  عبد الرحمن بن ناصر بن      
عبـد الـرحمن    : ، تحقيـق    الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان      

هــ  1423،  1. لبنـان، ط   – بيـروت    –اللويحق، مؤسسة الرسالة    
  .م2002

  الزحيلي .15
 والـشريعة  العقيـدة  في المنير التفسير: وهبة بن مصطفى الزحيلي   

هــ  1418، 2.ط، مشق د– بيروت –دار الفكر المعاصر  ، والمنهج
.  

  :السنة  النبوية  وشروحها  : ثانيا
  :كتب  متون  الأحاديث :  )1(

  البخاري .16
 ـ256: ت(، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخـاري        ): هـ

 وسـننه   حالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله          
 ـ -دار طوق النجاة    ، محمد زهير الناصر  : ، عناية وأيامه -روت   بي
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  .هـ1422، 1ط، لبنان

  مسلم .17
 ـ261: ت(، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري        ): هـ

، 1ط، أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية     : ، عناية صحيح مسلم 
  .م1998 -هـ 1419

  الترمذي .18

 ـ279: ت(، محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي        الجـامع  ):  هـ
، أحمـد شـاكر   : ، تحقيـق  "سنن الترمذي   " المعروف ب ، الصحيح

مكتبة مـصطفى البـابي     ، وإبراهيم عوض ، ومحمد فؤاد عبد الباقي   
  .1975 -هـ 1395، 2ط،  مصر–الحلبي 

، سـنن أبـي داود    ): هـ275: ت(، سليمان بن الأشعث السجستاني     أبو داود .19
  .فريق بيت الأفكار الدولية: عناية

  النسائي .20
، "النـسائي   " ير ب   أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الـشه         

مؤسسة ، حسن شلبي : ، تحقيق السنن الكبرى نسائي  ): هـ303: ت(
  .م2000 -هـ 1421، 1ط،  بيروت–الرسالة 

  ابن ماجة .21
 ـ273: ت(، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني       سـنن ابـن    ): هـ

 –مكتبـة المعـارف     ، محمد ناصر الـدين الألبـاني     : ، تحقيق ماجة
  .1.ط، الرياض

  الحميدي .22
الجمع بـين الـصحيحين     ): هـ488: ت(، الحميدي فتوح بن حمدم

،  بيـروت –دار ابـن حـزم   ، علي البواب: تحقيق ،البخاري ومسلم 
   .م2002 - هـ1423، 2.ط

23. 
   

  الإمام مالك
: ، روايـة  الموطـأ ): هـ179: ت(، إمام دار الهجرة مالك بن أنس     
عواد بشار  : تحقيق، )هـ244: ت(، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي    

  .م1997 -هـ 1417، 2ط، دار الغرب الإسلامي، معروف

24. 

 458: ت(، البيهقـي  موسـى  بن علي بن الحسين بن أحمدأبو بكر   
 - الهنـد  - النظاميـة  المعارف دائرة مجلس ،السنن الكبرى ): هـ

   .هـ1344 ،1.ط، آباد حيدر

25. 

  البيهقي
 –يبـة   دار قت ، عبد المعطي قلعجـي    :تحقيق، معرفة السنن والآثار  

جامعة الدراسـات   ،  القاهرة – حلب   –دار الوعي   ،  بيروت –دمشق  
  . م1991 -هـ 1412، 1.ط،  باكستان– كراتشي –الإسلامية 
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  عبد الرزاق .26
 ـ211: ت(، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الـصنعاني          ): هـ

حبيب الرحمن الأعظمـي، المكتـب      : ، تحقيق   مصنف عبد الرزاق  
  1972 -هـ 1391، 1. بيروت، ط–الإسلامي 

  المنذري .27
 ـ656: ت(، المنـذري  القـوي  عبد بن العظيم محمد عبد  أبو ): هـ

مكتبـة  ، محمد ناصر الـدين الألبـاني     : تحقيق، الترغيب والترهيب 
   .هـ 1424، 1.ط،  الرياض–المعارف 

  السيوطي .28
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          ): هـ

 –دار الكتـب العلميـة      ، النـذير  البشير حديث من الصغير الجامع
  .م2004 -هـ 1425، بيروت

  ابن حجر  .29
 بلُوغُ): هـ852: ت(، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       

 –المطبعـة الـسلفية     ، محمد الفقي : تحقيق، اَلْأَحكَامِ أَدِلَّةِ مِن اَلْمرامِ
  .هـ1347، مصر

  الحاكم .30
"  الـشهير ب   االله النيـسابوري   أبو عبد ه  بن حمدوي االله   محمد بن عبد  

دار المعرفـة   ، المستدرك على الصحيحين  : )هـ405: ت(، "الحاكم  
  . بيروت–

  ابن حبان .31
 ـ354: ت(، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد ): هـ

، الأرنـؤوط  شـعيب : تحقيـق ، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح
  .1993 – 1414 ،2.ط، بيروت – الرسالة مؤسسة

  الفاكهي .32
 :ت (،الفـاكهي  المكـي  العبـاس  بـن  إسحاق بن محمد االله عبد أبو

 الملـك  عبـد  :تحقيق، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه     : )هـ272
  .هـ 1414 ،2.ط، بيروت – خضر دار ،دهيش االله عبد

33. 

 ـ360: ت(، الطبرانـي  أحمـد  بن سليمان القاسم أبو  المعجـم   ):هـ
 –مكتبـة ابـن تيميـة       ، السلفي المجيد عبد حمدي : يقتحق، الكبير
  .م1983 - هـ1404، 2.ط، القاهرة

34. 

  الطبراني
دار ، الحـسيني  المحسن عبد  ،محمد طارق: تحقيق ،المعجم الأوسط 

  .م1995 -هـ 1415،  القاهرة–الحرمين 

 ـ1388 :ت (،محمـد  بن صالح بن الباقي عبد بن فؤاد محمد  عبد الباقي .35 : )هـ
 الكتـب  حيـاء إ دار، الـشيخان  عليـه  اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ



 

 

  المَصادِرِ والمَراجِعِفَهرس                  الفَهارِس العامةُ
  

236 
 

   .م1986 - هـ1407 القاهرة، - الحديث دار ،العربية
  :شروح  الأحاديث  كتب ) :2(

  ابن حجر .36

فـتح  ): هـ852: ت(، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       
الشيخ عبد العزيز بن بـاز،      : ، تحقيق الباري بشرح صحيح البخاري   

،  لبنـان  - بيـروت    - البـاقي، دار المعرفـة       محمد عبـد  : وترقيم
  .هـ 1379

  ابن بطال .37
: ت(، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بـن بطـال البكـري             

ياسر بن إبراهيم، مكتبـة     : ، تحقيق شرح صحيح البخاري  ): هـ449
  .م2003 -هـ 1423، 2. السعودية، ط– الرياض –الرشد 

  العيني .38
عمـدة  ): هـ855: ت(، د العينيبدر الدين أبي محمد محمود بن أحم 

عبد االله عمـر، دار الكتـب       : ، تحقيق القاري شرح صحيح البخاري   
  .م2001 -هـ 1421، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  النووي .39
 ـ676: ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شـرف النـووي          ): هـ

، المطبعـة المـصرية    المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج        
  .م1929 -هـ 1347، 1ط، بالأزهر

  السيوطي .40
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          ): هـ

، أبو إسحاق الحويني  : تحقيق، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج     
  .م1996 -هـ 1416، 1.ط،  السعودية– الخبر –دار ابن عفان 

  المباركفوي .41
: ت(، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الـرحيم المبـاركفوي          

عبـد  : ، تحقيـق  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي     ): هـ1353
  .الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

42. 
العظيم 
  آبادي

عون المعبـود شـرح     : الطيب أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد
 –المكتبـة الـسلفية     ، عبد الرحمن عثمـان   : تحقيق، سنن أبي داود  
  .م1968 -هـ 1388، 2.ط، المدينة المنورة

  ابن عبد البر .43
 النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو

 المعـاني  مـن  الموطـأ  فـي  لما التمهيد: )هـ463: ت (،القرطبي
  .م1984 -هـ 1405، محمد الفلاح: تحقيق، والأسانيد

ــالكي   الزرقاني .44 ــاني الأزهــري الم ــاقي يوســف الزرق ــد الب ــد عب ، محم
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طه : ، تحقيق شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     ): هـ1122:ت(
هــ  1424، 1.ط،  القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية   ، عبد الرؤوف سعد  

  .م2003 -

  البغوي .45
، شرح الـسنة  ): هـ516: ت(، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي     

 –شعيب الأرنؤوط، ومحمد الشاويش، المكتـب الإسـلامي         : تحقيق
  .م 1983 -هـ 1403، 2.ط، دمشق، وبيروت

  ابن سلام .46
، غريب الحـديث  ): هـ224: ت(، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي     

، 2.ط،  بيـروت  –دار الكتب العلمية    ، خان المعيد عبد محمد: تحقيق
  .م2003 -هـ 1424

47. 
ابن رجب 

  الحنبلي

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الـشهير            
جامع العلوم والحكم فـي شـرح       ): هـ795: ت(، "جب  ابن ر " ب  

دار ابـن   ، طـارق محمـد   : ، تحقيق خمسين حديثا من جوامع الكلم    
  .م1999 -هـ 1420، 2ط،  السعودية–الجوزي 

  القاري .48
 ـ1014: ت(، الملا على بن سلطان محمـد القـاري         مرقـاة ): هـ

دار الكتـب   ، جمال عيتاني : تحقيق، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح
  .م2001 -هـ 1422، 1.ط،  بيروت–العلمية 

  البكري .49
 ،الشافعي الصديقي البكري إبراهيم بن علان بن محمد بن علي محمد

دار الكتاب   ،الصالحين رياض لطرق الفالحين دليل ):هـ1057: ت(
  . بيروت–العربي 

50. 

 ـ1031(، المنـاوي  الـرؤوف  عبـد  الدين زين الحافظ الإمام  ):هـ
، الريـاض  – الشافعي الإمام مكتبة ،الـصغير  الجامع حبشر التيسير

  .م1988 - هـ1408 ،3.ط

51. 

  المناوي
، 2.ط،  بيـروت  –دار المعرفة   ، فيض القدير شرح الجامع الصغير    

  .م1972 -هـ 1391

  الشوكاني .52
نيل الأوطـار   ): هـ1250: ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     

دار ابن القيم   ، طارق عوض االله محمد   : ، تحقيق شرح منتقى الأخيار  
  .م2005 -هـ 1426، 1.ط،  القاهرة–ودار ابن عفان ،  الرياض–

   :لتخريجكتب ا) : 3(
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  الزيلعي .53

: ت(، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمـد الزيلعـي            
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في         ): هـ762

 ـ  : ، تحقيق تخريج الزيلعي  سة الريـان للطباعـة     محمد عوامة، مؤس
 – جـدة  – لبنان، دار القبلة للثقافـة الإسـلامية     – بيروت   –والنشر  

  .م1997 -هـ 1418، 1.السعودية، ط

54. 

، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني           
، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيـر       ): هـ852: ت(

ة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيـع، دار       حسن قطب، مؤسس  : عناية
  .م1995 -هـ 1416، 1.المشكاة للبحث العلمي، ط

55. 
 هاشـم  االله عبـد  الـسيد : تحقيق، الهداية أحاديث تخريج في الدراية
  . بيروت–دار المعرفة ، اليماني

56. 

  ابن حجر

 مركـز : تحقيق، العشرة أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف
 مجمـع  ،الناصـر  ناصر بن زهير د بإشراف ، والسيرة السنة خدمة
 والـسيرة  السنة خدمة ومركز، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

  .م1994 - هـ1415، 1. ط، المدينة المنورة– النبوية

  ابن الملقن .57

 ،المـصري  الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج
 في الواقعة اروالآث الأحاديث تخريج في المنير البدر: )هـ804: ت(

، سـليمان  بـن  االله وعبد ،الغيط أبو مصطفى: تحقيق، الكبير الشرح
، الـسعودية -الرياض - والتوزيع للنشر الهجرة دار، كمال بن وياسر

  .م2004 - هـ1425 ،1.ط

58. 
ابن أبي 

  حاتم

 مهـران  بـن  إدريس بن محمد  أبي حاتم  بن الرحمن عبد محمد أبو
مجموعـة مـن    : تحقيـق ، كتـاب العلـل   ): هـ327: ت(، الرازي

  .م2006 -هـ 1427، 1.ط، المحققين

  أبو داود .59
: تحقيـق ، المراسيل): هـ275: ت(، سليمان بن الأشعث السجستاني   

، 1.ط،  بيـروت –دار القلـم   ، عبد العزيز عـز الـدين الـسيروان       
  .م1986 -هـ 1406

  ابن الجوزي .60
 :ت(، الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال
 الحميـد  عبد مسعد: تحقيق، الخلاف أحاديث في التحقيق: )هـ597
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  .هـ 1415، 1.ط، بيروت – العلمية الكتب دار، السعدني محمد

61. 
ابن عبد 
  الهادي

، الحنبلـي  الهـادي  عبد بن أحمد بن محمدأبي عبد االله     الدين شمس
سامي جـاد   : تحقيق، التعليق أحاديثفي   تحقيقال تنقيح ):744: ت(

، 1.ط،  الريـاض  –مكتبة أضواء السلف    ، عبد العزيز الخياني  و، االله
  .2007 -هـ 1428

  ابن القطَّان .62

 الحـسن  أبو الفاسي، الحميري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي
، الأحكـام  كتاب في والإيهام الوهم بيان: )هـ628: ت (،القطان ابن

 ـ1418 ،1.ط، الرياض – طيبة دار ،سعيد آيت الحسين: تحقيق  ـه
  .م1997 -

  البوصيري .63

 ـ840: ت(،  البوصيري الكناني إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد ): هـ
سـنن ابـن    : مطبوع بحاشية ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة     

، 1.ط،  بيـروت  –دار المعرفـة    ، خليل مأمون شيحا  :  تحقيق ،ماجة
  .م1996 -هـ 1416

  العجلوني .64
 ـ1162: ت(، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي     كـشف  ): هـ

، الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس         
  .يوسف أحمد، مكتبة العلم الحديث: تحقيق 

  السخاوي .65

 ،الـسخاوي  محمـد  بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين شمس
 الأحاديـث  مـن  كثيـر  بيـان  في الحسنة المقاصد: )هـ902 :ت(

 الكتـاب  دار، الخشت عثمان محمد: تحقيق، الألسنة على المشتهرة
  .م1985 -هـ 1405، 1.ط، بيروت – العربي

  ابن كثير .66
 الطالـب  تحفة): هـ774: ت(، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي    

، الكبيـسي  الغني عبد :تحقيق، الحاجب ابن مختصر أحاديث بمعرفة
  .هـ 1406 ،1.ط،  مكة المكرمة– حراء دار

67. 

صحيح ): هـ1420: ت(، ين بن الحاج نوح الألباني    محمد ناصر الد  
، وعلي عبد الحميد  ، عوني الشريف : ، عناية الجامع الصغير وزيادته  

  .هـ1406، 1.ط،  الرياض–مكتبة المعارف 

68. 

  الألباني
  

 –، المكتب الإسـلامي     إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      
  .م 1979 -هـ 1399، 1.ط، ودمشق، بيروت
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69. 
، 1.ط،  الكويـت  –مؤسسة غراس   ، ن أبي داود  صحيح وضعيف سن  

  .م2002 -هـ 1423

70. 
، 1.ط،  الريـاض  –مكتبة المعارف   ، صحيح وضعيف سنن الترمذي   

  .م2000 -هـ 1420

71. 
 ،الأمـة  فـي  السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة

  .م1997 -هـ 1417، 1.ط،  الرياض–مكتبة المعارف 

72. 
مكتبـة  ،  وشيء من فقههـا وفوائـدها    ،سلسلة الأحاديث الصحيحة  

  .م1995 -هـ 1415،  الرياض–المعارف 
  : والقواعد الفقهية كتب أصول الفقه: ثالثًا 

  الغزالي .73
 ـ505: ت(، محمد بن محمد بن محمد الغزالـي أبـو حامـد           ): هـ

مـن  ، حمـزة زهيـر حـافظ     : تحقيق، المستصفى من علم الأصول   
  . المنورة المدينة –إصدارات الجامعة الإسلامية 

  الرازي .74
 ـ606: ت(، فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي          ): هـ

مؤسـسة  ، طه جابر العلـواني : تحقيق، المحصول في أصول الفقـه  
  .هـ 1400، 1.ط،  بيروت–الرسالة 

  ابن قدامة .75

: ت(، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي            
 عبـد  العزيـز  عبد :تحقيق، لمناظرروضة الناظر وجنَّة ا   ): هـ620

 ،2.ط، الريـاض  – سـعود  بن محمد الإمام جامعة، السعيد الرحمن
  .هـ 1399

76. 
ابن عبد 
  السلام

 بـن  القاسـم  أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو
: ت (، "العلمـاء  سـلطان  " ب الملقـب  الدمـشقي،  السلمي الحسن

قواعد الأحكام في إصـلاح  "  ب القواعد الكبرى الموسوم  : )هـ660
،  دمـشق  –دار القلـم    ، وعثمان ضميرية ، نزيه حماد : تحقيق، الأنام

  .م2000 -هـ 1421، 1.ط
  

  البزدوي .77
 ـ: ت(، الحنفيـى  البزدوي محمد بن علي  البـزدوي  أصـول  ):هـ

 جاويـد  مطبعـة  ، "الأصول معرفة الى الوصول كنز "الموسوم ب   
  .كراتشي – بريس
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  البخاري  .78
 ـ730:ت(،البخاري الدين علاء محمد، بن أحمد بن لعزيزا عبد : )هـ

دار الكتاب العربي   ، البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف
  . بيروت–

79. 
: ت(، جمال الدين عبد الـرحيم بـن الحـسن الإسـنوي الـشافعي            

  .عالم الكتب، الوصول منهاج شرح في السول نهاية): هـ772

80. 

  الإسنوي
 ،هيتو حسن محمد :تحقيق، الأصول على الفروع تخريج في التمهيد
  .هـ1400، 1.ط، بيروت – الرسالة مؤسسة

  التفتازاني .81

 ـ793: ت (،الـشافعي  التفتـازاني  عمر بن مسعود الدين سعد : )هـ
: تحقيق، الفقه أصول في التنقيح لمتن التوضيح على التلويح شرح
 هـ1416، 1.ط، لبنان – بيروت العلمية الكتب دار، عميرات زكريا

  .م1996 -

82. 

 ـ794: ت(، الزركـشي  االله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر  ):هـ
وعبد القـادر  ، عمر الأشقر:  تحقيق ،الفقـه  أصول في المحيط البحر
،  الكويت –من إصدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية       ، العاني

  .م1992 -هـ 1413، 1.ط،  الغردقة–دار الصفوة 

83. 

  الزركشي
مـن إصـدارات    ، تيسير فائق محمود  : تحقيق،  في القواعد  المنثور

، دار الكويت للصحافة  ،  الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     
  .م1985 -هـ 1405، 2.ط

  السبكي .84

 ـ756: ت(، السبكي الكافي عبد بن عليشيخ الإسلام    : وولـده ، )هـ
: ت(، الـسبكي  الكـافي  عبـد  بـن  علي بن الوهاب عبد الدين تاج

 علـم  إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في الإبهاج): ـه771
مكتبة الكليـات   ، شعبان محمد إسماعيل  : تحقيق، للبيضاوي الأصول

  .م1981 -هـ 1401، 1.ط،  القاهرة–الأزهرية 

85. 

: ت(، الـسبكي  الكـافي  عبـد  بـن  علي بن الوهاب عبد الدين تاج
وعلـي  ، الموجـود عادل عبد   :  تحقيق ،والنظائر الأشباه): هـ771

  .م1991 - هـ1411، 1.ط،  بيروت– العلمية الكتب دار، معوض

86. 

  السبكي
، عادل عبد الموجود  : تحقيق، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب     

 -هــ   1419، 1.ط،  بيـروت  –عالم الكتـب     دار، وعلي معوض 
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  .م1999

  الآمدي .87
" أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الشهير ب            

، دار الصميعي   الإحكام في أصول الأحكام   ): هـ631: ت(، "لآمدي  ا
  .م2003 -هـ 1424، 1. السعودية، ط- الرياض -

  الشاطبي .88
 ـ790: ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي        ): هـ

،  السعودية –دار ابن عفان    ، مشهور حسن سلمان  : ، تحقيق الموافقات
  .م1997 -هـ 1417، 1.ط

  المرداوي .89

: ت(، الحنبلـي  المـرداوي  سليمان بن علي الحسن أبي الدين علاء
 عبـد : تحقيـق ، فقـه لا أصول في التحرير شرح التحبير): هـ885

 – الرشـد  مكتبة، السراح أحمدو القرني، عوضو الجبرين، الرحمن
  .م2000 - هـ1421 ، 1.ط،الرياض

  الطوفي .90
): هـ716: ت(، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي        

عبد االله التركي، مؤسسة الرسـالة،    : ، تحقيق   شرح مختصر الروضة  
  .م1987 -هـ 1407، 1.ط

  ابن اللحام .91

علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلـي الدمـشقي             
 بهـا  يتعلق وما الأصولية والفوائد القواعد): هـ803: ت(، الحنبلي

 ـ : تحقيق،  الفرعية الأحكام من مطبعـة الـسنة    ، د الفقـي  محمد حام
  . م1956 -هـ 1375،  القاهرة–المحمدية 

92. 
ابن أمير 

  الحاج

 ـ879: ت(، محمد بن محمد بن أمير الحاج الحنبلي       التقريـر  ): هـ
، 1.ط،  بيروت –دار الكتب العلمية    ، عبد االله عمر  : تحقيق، والتحبير

  .م1999 -هـ 1419

  ابن النجار .93

 الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي
 ، المنيـر  الكوكب شرح: )هـ972: ت (، "النجار ابن" ب المعروف

 2.ط، الرياض – العبيكان مكتبة، حماد ونزيه ،الزحيلي محمد: تحقيق
  .م1997 - هـ1418، 

  السيوطي .94
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          ): هـ

مكتبة نزار البـاز    ، فروع فقه الشافعية  الأشباه والنظائر في قواعد و    
  .م1997 -هـ 1418، 2.ط، والرياض،  مكة المكرمة–
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  ابن نُجيم .95

: ت (،"ابـن نُجـيم الحنفـي       " زين الدين بن إبراهيم المعروف ب       
: تحقيق، النُّعمانِ حنِيفَةَ أَبِي مذْهبِ علَى والنَّظَائِر الْأَشْباه :)هـ970

 -هــ   1426، 4.ط،  دمـشق  – بيروت   –ار الفكر   د، محمد الحافظ 
  .م2005

  العطار .96
دار الكتب العلميـة    ، حاشية العطار عل جمع الجوامع    ، حسن العطار 

  .م1990 -هـ 1420،  بيروت–

 ـ972 :ت(،  "بادشاه أمير " ب المعروف أمين محمد  بادشاه .97  تيـسير : )هـ
  . دار الفكر بيروت،التحرير

  القرافي .98
 أو الفـروق ): هـ684: ت(، ن إدريس القرافي  شهاب الدين أحمد ب   

مؤسـسة  ، عمر حسن القِيام  : تحقيق، الفروق أنواء في البروق أنوار
  . م2003 -هـ 1424، 1.ط،  بيروت–الرسالة 

  الدبوسي .99
: ت(، أبي زيد عبيد االله بن عمـر بـن عيـسى الدبوسـي الحنفـي           

دار ، خليل المـيس  : تحقيق، تقويم الأدلة في أصول الفقه    ): هـ430
  .م2001 -هـ 1421،  بيروت–الكتب العلمية 

  السرخسي .100
 ـ490: ت(، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخـسي          ): هـ

لجنة إحياء المعارف   ، أبو الوفاء الأفغاني  : تحقيق، أصول السرخسي 
  . الهند–النعمانية 

  الزنجاني .101
 يجتخر ):656: ت(، المناقب أبوالشافعي   الزنجاني أحمد بن محمود
 –مؤسسة الرسالة   ، محمد أديب صالح  :  تحقيق ،الأصول على الفروع
  .هـ1398 ،2.ط، بيروت

  ابن القيم .102
، "ابن قيم الجوزية    " محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير ب          

مـشهور  : ، تحقيق إعلام الموقعين عن رب العالمين    ): هـ751: ت(
  . ـه1423، 1.ط،  الرياض–دار ابن الجوزي ، حسن سلمان

  الشيرازي .103
  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبـو إسـحاق           

ـــ476: ت( ــه  ): هـ ــول الفقـ ــي أصـ ــصرة فـ   ،التبـ
  .هـ1403،  دمشق-دار الفكر ، محمد حسن هيتو. تحقيق د

: ت(، أبو المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني          الجويني .104
، محمد حسن إسماعيل  : يقتحق، التلخيص في أصول الفقه   ): هـ478
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  .م2003 -هـ 1424، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية 

  الحموي .105
 الحمـوي  الحـسيني  مكـي  محمد بن أحمد الدين شهاب العباس أبو

 الأشـباه  كتاب شرح البصائر عيون غمز): هـ1098 :ت(، الحنفي
  .م1985 -هـ 1405، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، والنظائر

  الدهلوي .106
 حجـة : الدهلوي الرحيم عبد ابن االله ولي بشاه المعروف أحمد الإمام

، 1.ط،  بيـروت –دار الجيـل    ، سـابق  سـيد  :تحقيـق  ،البالغة االله
  .م2005 -هـ 1426

  ابن رجب .107
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الـشهير            

دار ، القواعد في الفقه الإسـلامي     ):هـ795: ت(، "ابن رجب   " ب  
  ،   بيروت–المعرفة 

  الشوكاني .108
 الفحول إرشاد ):هـ1250: ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     

دار ، سـامي العربـي   : تحقيـق ، الأصول علم من الحق تحقيق إلي
  .م2000 -هـ 1421، 1.ط،  الرياض–الفضيلة 

  الزرقا .109
 القواعد شرح): هـ1357: ت(، الزرقا محمد الشيخ بن أحمد الشيخ
، 2.ط،  دمـشق –دار القلم ، مصطفى أحمد الزرقا : تحقيق، هيـة الفق

  .م1989 -هـ 1409

  الشنقيطي .110
مـذكرة  ): هـ1393: ت(، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي     

 مكـة   –، دار عـالم الفوائـد       في أصول الفقه على روضة النـاظر      
  . هـ1426، 1.ط، المكرمة

  ابن بدران .111

 بدرانبن   محمد بن الرحيم عبد نب مصطفى بن أحمد بن القادر عبد
 بـن  أحمـد  الإمـام  مذهب إلى المدخل :)هـ1346: ت (،الدمشقي

، 2.ط،  بيـروت  –مؤسسة الرسـالة    ، عبد االله التركي  : تحقيق، حنبل
  . م1981 -هـ 1401

 –دار الفكـر    ، أصول الفقه الإسـلامي   : وهبة بن مصطفى الزحيلي     الزحيلي .112
  .م1986 -هـ 1406، 1.ط، دمشق

 –مؤسـسة الرسـالة     ، الوجيز في أصول الفقـه    : عبد الكريم زيدان    انزيد .113
  .م1987، بيروت

دار ، أثر اللغة فـي اخـتلاف المجتهـدين       : عبد الوهاب عبد السلام     طويلة .114
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  .م2000، 2.ط، السلام
  .أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي السلمي  السلمي .115

  :كتب المذاهب الفقهية : خامسا
  :كتب المذهب الحنفي ) : 1(

  الشيخ نظام .116
لفتاوى الهندية المعروفة ب    ا: الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند     

عبد اللطيف حسن عبـد الـرحمن،       : ، تحقيق  "الفتاوى العالمكيرية " 
  .م2000 -هـ 1421، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية 

  الحصكفي .117

، "الحصكفي  " شهير ب   محمد بن علي بن محمد الحصني الدمشقي ال       
عـادل  : تحقيق، الدر المختار شرح تنوير الأبصار    ): هـ1088: ت(

خاصة، دار عالم الكتب    . أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط      
  .م2003 -هـ 1423 الرياض، –

118. 
ابن عابدين 

  ونجله 

: ت(،  "ابن عابدين   " محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير ب          
، تار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار        رد المح ): هـ1252

   ".حاشية ابن عابدين  " المشهورة ب
حاشية قرة عيون الأخيار تكملـة رد المحتـار علـى الـدر          : ومعه

: ت(، محمد بن محمد بن أمين بـن عمـر        : لنجل المؤلف ، المختار
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معـوض،     :  تحقيق ،)هـ1306

  .م2003 -هـ 1423 الرياض، –الكتب خاصة، دار عالم . ط

  الكاساني .119
 ـ587: ت(، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني       بـدائع  ): هـ

، 2.ط،  بيـروت  –، دار الكتب العلميـة      الصنائع في ترتيب الشرائع   
  .م1986 -هـ 1406

  الموصلي .120
 ـ683: ت(، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفـي         ): هـ

محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق مختارالاختيار لتعليل ال  
  . بيروت–

، المبـسوط ): هـ483: ت(، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي        السرخسي .121
  .م1989 -هـ 1409 لبنان، – بيروت –دار المعرفة 

: ت(، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين الـسمرقندي           السمرقندي .122
، 1. بيـروت، ط   –، دار الكتـب العلميـة       هاءتحفة الفق ): هـ539
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  .م1984 -هـ 1405

123. 
القدوري 
  والميداني

، الكتـاب ): هـ428: ت(، أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي     
أحد ، لعبد الغني الغنيمي الميداني   ، اللباب في شرح الكتاب   : وبهامشه

محمد محيي الدين عبـد الحميـد،     : تحقيق، علماء القرن الثالث عشر   
  . لبنان– بيروت –مكتبة العلمية ال

  السغدي .124
 ـ461: ت(، ديغالـس  محمـد  بن الحسين بن علي الحسن أبو ): هـ

دار الكتب العلمية   ، محمد نبيل البحصلي  : تحقيق، الفتاوى في النتف
  .م1996 -هـ 1417، 1.ط،  بيروت–

 ـ800: ت(، أبو بكر علي بن محمد الحداد اليمني        الحداد .125 الجـوهرة  ):  هـ
  .  باكستان–، مكتبة حقانيه يرة على مختصر القدوريالن

126. 
 ـ189: ت(، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الـشيباني          ): هـ

 الريـاض،   –، دار عالم الكتب     الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير    
  . هـ 1406سنة . ط

127. 
عـالم  ، العلامة مهـدي القـادري    :  ترتيب ،الحجة على أهل المدينة   

  .م1983 -هـ 1403، 3.ط، تب  بيروتالك

128. 

  الشيباني

عالم ، أبو الوفاء الأفغاني  :  تحقيق ،"بالمبسوط  " الأصل المعروف ب    
   .م1990 -هـ 1410، 1.ط،  بيروت–الكتب 

129. 
بداية المبتدي في الفقه على مذهب الإمـام الأعظـم أبـي حنيفـة              

  .مطبعة الفتوح، محمد بحيري، حامد كرسون: تحقيق، النعمان

130. 

  المرغيناني
، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني المرغيـاني            

  . بيروت–دار الفكر ، الهداية شرح بداية المبتدي): هـ593: ت(

  ابن الهمام .131

 كمال الدين محمد بن عبد الواحـد بـن عبـد الحميـد الـسكندري              
شرح فتح القدير على الهدايـة شـرح        ): هـ681: ت(، السيواسي

 –دار الفكـر    ، مطبوع بحاشية الهداية شرح البدايـة     ،  بداية المبتدي 
  .بيروت

  قاضي زاده .132
 ":قاضـي زاده أفنـدي   " شمس الدين أحمد بن قودر المعـروف ب    

نتائج الأفكار فـي كـشف الرمـوز         " الموسوم ب تكملة فتح القدير    
  . بيروت–دار الفكر  ،"والأسرار 
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  البابرتي .133
ابرتي أكمل الدين البابرتي    أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمود الب        

، مطبوع بحاشية فتح القـدير    ، العناية شرح الهداية  ): هـ786: ت(
  . بيروت–دار الفكر 

محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين بن مـازة،              ابن مازة .134
  .نسخة المكتبة الشاملة، ، دار إحياء التراث العربيالمحيط البرهاني

  علي حيدر .135
، درر الحكام شـرح مجلـة الأحكـام       ): هـ1353: ت(، علي حيدر 

 –دار الكتـب العلميـة      ، المحامي فهمي الحـسيني   : تحقيق وتعريب 
  . لبنان –بيروت 

136. 
ابن أبي 

  اليمن
  ،الأحكام معرفة في الحكام لسان: الحنفي محمد اليمن أبي بن إبراهيم

  .م1973 -  هـ1393 ، القاهرة- الحلبي البابي مطبعة مصطفى

  جيمابن ن .137
: ت(، "ابـن نجـيم     " زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الـشهير ب          

زكريـا  : ، تحقيـق  البحر الرائق شـرح كنـز الحقـائق       ): هـ970
  .م1997 -هـ 1,1418.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عميرات

  الزيلعي .138
تبيين ): هـ743: ت(، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي       

 – بـولاق    –المطبعة الأميرية الكبرى    ، ئقالحقائق شرح كنز الحقا   
  .هـ1313، 1.ط، القاهرة

  الشلبي .139

 بـن  إسـماعيل  بـن  يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين شهاب
حاشية الشلبي على تبيين الحقـائق     : )هـ1021: ت (،الشِّلْبِي يونس

، 1.ط،  القـاهرة – بـولاق  –المطبعة الأميريـة الكبـرى       ،للزيلعي
  .هـ1313

  ي زادهشيخ .140

شيخي زاده  " عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي الشهير ب          
: ، تحقيـق  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر     ): هـ1078: ت(، "

  -هــ   1419،  بيـروت، ط   –خليل المنصور، دار الكتب العلميـة       
  .م1998

  البغدادي .141
): هـ1030: ت(، غياث الدين أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي        

 –محمد سراج، علي جمعة، دار الـسلام        : ، تحقيق مع الضمانات مج
  .م1999 -هـ 1420، 1.القاهرة، ط

مراقي الفلاح  ): هـ1069: ت(، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي       الشرنبلالي .142
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 مراقـي  علـى  الطحطـاوي  حاشية: وبحاشيته، شرح نور الإيضاح  
 لطحطاويا إسماعيل بن محمد بن حمدلأ، الإيضاح نور شرح الفلاح
دار الكتب العلمية   ، محمد الخالدي : تحقيق، )هـ1231: ت(، الحنفي

  .م1997 -هـ 1418، 1.ط،  بيروت–
  :كتب المذهب المالكي ) : 2(

143. 
 ـ179: ت(، أبو عبد االله مالك بن أنس الأصـبحي         الإمام مالك المدونـة  ): هـ

  .هـ1323، 1. مصر، ط–، مطبعة السعادة الكبرى

144. 

          
  البراذعي

 القرن علماء من( ،البراذعي القيرواني القاسم أبي بن خلف سعيدأبو  
محمد الأمين  : تحقيق، المدونة اختصار في التهذيب): الهجري الرابع

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء      ، ولد محمد سالم بن الشيخ    
  .م1999 -هـ 1420، 1.ط،  دبي–التراث 

145. 

         
  الشيخ خليل

مختصر ): هـ776: ت(، ق بن موسى الجندي المالكي    خليل بن إسحا  
، 1. القـاهرة، ط   –دار الحـديث    ، أحمد جـاد  : ، تحقيق العلامة خليل 

  .م2005 -هـ 1426

شرح مختصر  ): هـ1101: ت(، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي       الخرشي .146
  .بيروت–دار الفكر للطباعة ، .، طخليل

147. 

 بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي،        أبو عمر يوسف بن عبد االله     
: ، ترتيـب  لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار    ا): هـ463: ت(

 بيروت، دار الوعي    – دمشق   –عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة       
  .م1993 -هـ 1414، 1.ط،  القاهرة– حلب –

148. 

  ابن عبد البر

 ،2. بيـروت، ط   –، دار الكتب العلميـة      الكافي في فقه أهل المدينة    
  .م1992 -هـ 1413

  القرافي .149
 ـ684: ت(، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي      ، الـذخيرة ): هـ

، 1. بيـروت، ط   -محمد حجـي، دار الغـرب الإسـلامي         : تحقيق
  .م1994

150. 
: ت (، "الـدردير  " ب الشهير ، العدوي محمد بن أحمد البركات أبو

  . دار إحياء الكتب العربية،الكبير الشرح: )هـ1201
151. 

  الدردير
: تحقيق، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك         



 

 

  المَصادِرِ والمَراجِعِفَهرس                  الفَهارِس العامةُ
  

249 
 

  . القاهرة–دار المعارف ، مصطفى كمال وصفي

حاشية ): هـ1230: ت(، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي        الدسوقي .152
  .، دار إحياء الكتب العربيةالدسوقي على الشرح الكبير للدردير

153. 
منح الجليل  : )هـ1299 :ت(، عليش محمد نب أحمد بن محمدالشيخ  

  . ليبيا– طرابلس –مكتبة النجاح ، على مختصر العلامة خليل

154. 

  عليش
 –دار الفكـر    ، مالِكٍ الْإِمامِ مذْهبِ علَى الْفَتْوى فِي الْمالِكِ الْعلِي فَتْحِ

  .بيروت

  المالكي .155

 ـابـن    لرسالة الرباني الطالب كفاية: أبو الحسن المالكي    زيـد  يأب
 الطالـب  كفايـة  شرح على العدوي حاشية: : وبحاشيته، القيرواني

،  بيـروت  –دار الفكـر    ، المـالكي  العدوي الصعيدي علي ل ،الرباني
  .م2003 -هـ 1424

  ابن جزي .156
 ـ741: ت(، أبو القاسم محمد بن أحمد بـن جـزي     القـوانين  ): هـ

 القـاهرة،  –عبـد االله المنـشاوي، دار الحـديث     : ، تحقيـق  الفقهية
  .م2005 -هـ 1426

  النفراوي .157

: ت ( الأزهـري المـالكي    النفراويبن مهنا    سالم بن غنيم بن أحمد
، القيروانـي  زيـد  أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه :)هـ1126
، 1.ط،  بيروت –دار الكتب العلمية    ، عبد الوارث محمد علي   : تحقيق
  .م1997 -هـ 1418

  ميارة .158

"  الفاسـي الملقـب ب       المالكي محمد بن أحمد بن محمد االله عبد وأب
الروض المبهج شرح نظم بـستان فكـر        ): هـ1072: ت(، "ميارة  

 ،الـرحمن  عبد حسن اللطيف عبد :تحقيق، المهج في تذييل المنهج   
  .م2000 - هـ1420 ، بيروت– العلمية الكتب دار

  الأزهري .159

 ـ1335: ت (،الأزهـري  الآبي السميع عبد بن صالح    الثمـر  ):هـ
، القيروانـي  زيـد  أبـي  ابن رسالة شرح المعاني تقريب يف الداني
 -هــ   1430، 1.ط،  بيروت –دار ابن حزم    ، رابح زرواتي : تحقيق
  .م2009

 البيـان : )هـ450: ت (،القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو  ابن رشد .160
: تحقيق، المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل
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، لبنـان  – بيـروت  - الإسلامي الغرب دار ،وآخرون حجي محمد
  .م1988 - هـ1408 ،2.ط

  الحطاب .161

" أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف ب             
مواهب الجليل لشرح مختـصر     ): هـ954: ت(، "الحطاب الرعيني   

، خاصـة . ط، زكريا عميـرات، دار عـالم الكتـب       : ، تحقيق خليل
  .م2003 -هـ 1423

  المواق .162
 :ت(، االله عبـد  أبـو  العبـدري  القاسـم  أبـي  بن يوسف بن محمد
،  بيـروت  –دار الفكـر    ، خليـل  لمختصر والإكليل التاج): هـ897

  .هـ1398

  الصاوي .163

 ـ1241: ت(، "الصاوي  " أحمد بن محمد الخلوتي الشهير ب        ): هـ
: ، على الشرح الصغير للدردير، تحقيـق   بلغة السالك لأقرب المسالك   

  -هــ  1415، 1. بيـروت، ط – الكتب العلميـة  محمد شاهين، دار  
  .م1995

  التسولي .164
 البهجـة  ):هـ1258: ت(، التسولي السلام عبد بن علي الحسن أبو
 الكتـب   دار ،شـاهين  القـادر  عبد محمد: تحقيق، التحفة شرح في

  .م1998 - هـ1418 ،1.ط، بيروت – العلمية
  :كتب المذهب الشافعي ) : 3(

165. 
  الإمام

  الشافعي

: ، تحقيق الأم): هـ204: ت(، بد االله محمد بن إدريس الشافعي     أبو ع 
، 1. مـصر، ط   - المنـصورة    –رفعت عبد المطلـب، دار الوفـاء        

  .م2001 -هـ 1422

  الغزالي .166
 ـ505: ت(حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالـي،           ): هـ

، دار  1.أحمد إبراهيم، محمد تامر، ط    : ، تحقيق   الوسيط في المذهب  
  .هـ1417القاهرة،  –السلام 

167. 

: ت(، عبد الكريم بن محمد بن عبـد الكـريم الرافعـي القزوينـي            
، "الـشرح الكبيـر     " العزيز شرح الوجيز، الـشهير ب       ): هـ623

علي محمد معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلميـة         : تحقيق
  .م1997 -هـ 1417، 1. لبنان، ط– بيروت –

168. 

  الرافعي

دار ، محمد حسن إسـماعيل   :  تحقيق ،الشافعيالمحرر في فقه الإمام     
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  .م2005 -هـ 1426، 1.ط،  بيروت–الكتب العلمية 

  المزني .169
: ت(، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزنـي         

 –دار الكتب العلمية    ،  مختصر المزني في فروع الشافعية     ):هـ264
  .م1998 -هـ 1419، 1.ط، بيروت

  الماوردي .170

: ت(،  علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي البـصري       أبو الحسن 
علـي  : ، تحقيـق  الحاوي الكبير شرح مختصر المزنـي     ): هـ450

 لبنان،  – بيروت   –معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية        
  .م2009، 3.ط

  الحصني .171
: ت(، تقي الدين أبي بكر بن محمد بـن عبـد المـؤمن الحـصني             

كامـل  : ، تحقيـق  ية الاختـصار  كفاية الأخيار في حل غا    ): هـ829
  .م2001 -هـ 1422،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عويضة

172. 
 ـ476: ت(، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق        ): هـ

 – دمشق، الدار الشامية     –محمد الزحيلي، دار القلم     : ، تحقيق المهذب
  .م1996 -هـ 1417، 1.بيروت، ط

173. 

  الشيرازي
،  بيـروت  – الكتـب  عـالم ، حيدر أحمد الدين عماد :تحقيق، التنبيه
  .هـ 1403

174. 

 ـ977: ت(، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الـشربيني        ): هـ
محمد خليـل  : ، عنايةمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    

 -هــ   1418، 1.ط،  لبنـان  – بيـروت    –دار المعرفـة    ، عيتاني
  .م1997

175. 

  الشربيني

عادل عبـد   ، علي معوض : تحقيق، جاعالإقناع في حل ألفاظ أبي ش     
  .م2004 -هـ 1425، 3.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، الموجود

176. 
النووي 
والسبكي 
  والمطيعي

، تقي  )هـ676: ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي       
، محمـد نجيـب     )هـ771: ت(، الدين علي بن عبد الكافي السبكي     

  . جدة–بة الإرشاد ، مكتالمجموع شرح المهذب: المطيعي

  النووي .177
 ـ676: ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شـرف النـووي          ): هـ

 –محمد شعبان، دار المنهاج     : ، عناية منهاج الطالبين وعمدة المفتين   
  .م2005 -هـ 1426، 1.جدة، ط
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178. 
. عادل عبد الموجود، وعلـي معـوض، ط  : ، تحقيق روضة الطالبين 

  .م2003 -هـ 1423 الرياض، –خاصة، دار عالم الكتب 

179. 
 – القلـم  دار ،1.ط، الـدقر  الغني عبد: تحقيق، تحرير ألفاظ التنبيه  

  .هـ 1408، دمشق

  البجيرِمي .180

حاشـية   هــ،    1221. ت، سليمان بن محمد بن عمر البجيرِمـي      
 تحفة الحبيب على شرح الخطيب    : " البجيرِمي على الخطيب المسماة   

 -هــ   1417،  1. لبنـان، ط   – بيـروت    –، دار الكتب العلميـة      "
  .م1996

  الزركشي .181
 ـ794: ت(، الزركـشي  االله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر  ):هـ

،  بيـروت  –دار الكتب العلميـة     ، أيمن شعبان : عناية، خبايا الزوايا 
  . م1996 -هـ 1417، 1.ط

  الضبي .182
 :ت( ،الـشافعي  المحاملي الضبي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن وأب

 صنيتان بن الكريم عبد: تحقيق، للباب في الفقه الشافعي   ا): هـ415
   .هـ1416 ،1.ط المنورة، المدينة - البخارى دار، العمري

  العمراني .183
: ت(، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سـالم العمرانـي اليمنـي            

قاسم النوري، دار المنهـاج     : ، عناية البيان شرح المهذب  ): هـ558
  .م2000 -هـ 1421، 1.ط،  جدة–

184. 
نخبة من كبـار علمـاء الـشافعية بـالأزهر          : عناية، منهج الطلاب 

  .هـ 1344، مطبعة القاهرة، الشريف

185. 

 فتح  ):هـ926: ت(، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري       
، المنهج على الجمل حاشية: ، وبحاشيته الوهاب شرح منهج الطلاب   

 -هــ   1417،  بيـروت  –ب العلمية   دار الكت ، 1.ط، لسليمان الجمل 
  .م1996

186. 

زكريا 
  الأنصاري

محمـد تـامر، دار    : ، تحقيق أسنى المطالب في شرح روض الطالب     
  .م2000 -هـ 1422، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 

 زكريـا  الإسـلام  لـشيخ  المنهج على الجمل حاشية: سليمان الجمل   الجمل .187
  ،الأنصاري

ت (، البكـري " لدمياطي الـشهير ب     أبو بكر بن السيد محمد شطا ا        الدمياطي .188
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حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين        ): هـ1300عقب  
 -هـ  1426،  بيروت –، دار الفكر    لشرح قرة العين بمهمات الدين    

  . م2005

  عميرة .189

: ت(، "عميـرة   " شهاب الدين بـن أحمـد البرلـسي، الملقـب ب            
 علـى  لـي المح الـدين  جلال شرح على حاشية عميرة ): هـ957

، 3.ط،  مـصر  –، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي       الطالبين منهاج
  .م1956 -هـ 1357

  قليوبي .190

 ـ1069: ت(، القليـوبي  سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب ): هـ
 ،الطالبين منهاج على المحلي الدين جلال شرح علىحاشية قليوبي   

 -هــ   1357، 3.ط،  مـصر  –مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي       
  .م1956

191. 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الـشهير ب    
نهاية المحتاج إلـى شـرح      ): هـ1004: ت(، "الشافعي الصغير   " 

  .م1993 -هـ 1414 بيروت، –، دار الكتب العلمية المنهاج

192. 

  الرملي
مؤسـسة  ، خالـد شـبل   : تحقيق، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان     

  .م2007 -هـ 1427، 4.ط،  بيروت–الكتب الثقافية 

193. 

ابن حجر 
الهيتمي 

والشرواني 
  والعبادي

، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي            
حاشـية  : وبحاشيته، تحفة المحتاج بشرح المنهـاج  ): هـ974: ت(

للـشيخ  ، وحاشية العبـادي  ، للشيخ عبد الحميد الشرواني   ، الشرواني
  .م2010 -هـ 1432،  بيروت–فكر دار ال، أحمد بن قاسم العبادي

194. 
ابن حجر 
  الهيتمي

، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي            
،  بيـروت  –دار الفكـر    ، الفتاوى الكبرى الفقهيـة   ): هـ974: ت(

  .هـ1983 -هـ 1403

  المحلَّى .195
شـرح منهـاج    ): هـ864: ت(، جلال الدين محمد بن أحمد المحلَّى     

هــ  1357، 3.ط،  مصر –بعة مصطفى البابي الحلبي     مط، الطالبين
  .م1956 -

دار ،  السراج الوهاج على متن المنهـاج      :محمد الزهري الغمراوي    الغمراوي .196
  .م1987 -هـ 1408،  لبنان– بيروت –الجيل 
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  :كتب المذهب الحنبلي ) : 4(

197. 

 ـ1051: ت(، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      كـشاف  ): هـ
محمد أمين الـضناوي، دار عـالم       : ، تحقيق  متن الإقناع  القناع عن 

  .م1997 -هـ 1417، 1. بيروت، ط-الكتب 

198. 

دقائق أولـي النهـى لـشرح       "  الموسوم ب    شرح منتهى الإرادات  
 بيـروت،  -عبد االله التركي، مؤسـسة الرسـالة      : ، تحقيق "المنتهى  

  .م2000 -هـ 1421، 1.ط

199. 

  البهوتي

 :تحقيـق ، المقنـع  اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض
  .لبنان – بيروت - الفكر دار، اللحام محمد سعيد

  المروزي .200
مسائل الإمام أحمـد    ): هـ251: ت(، إسحاق بن منصور المروزي   
 –، صادر عن عمادة البحث العلمـي        بن حنبل وإسحاق بن راهويه    

  .م2004 -هـ 1425، 1. المدينة المنورة، ط–الجامعة الإسلامية 

  الخرقي .201
 ـ334: ت (،الخرقـي  االله عبد بن الحسين بن عمر القاسم أبو : )هـ

: تحقيـق ، مختصر الخرقي على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل        
   . هـ1378، 1.ط، دمشق –مؤسسة دار السلام، مد زهير شاويشمح

202. 

: ت(، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي            
عبد االله التركـي،    : تحقيق، رح مختصر الخرقي  المغني ش ): هـ620

 -هــ   1417، 3.ط،  الرياض –دار عالم الكتب    ، عبد الفتاح الحلو  
  .م1997

203. 

  ابن قدامة

عبـد االله   : تحقيـق الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بـن حنبـل،           
  .م1997 -هـ 1417، 1. مصر، ط- الجيزة –التركي، دار هجر 

204. 
ابن قدامة 
  والمرداوي

لفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة           شمس الدين أبو ا   
  .الشرح الكبير): هـ682: ت(، المقدسي

لعلاء الـدين أبـي     ،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      :ومعه
عبد : ،تحقيق: )هـ885: ت(، الحسن بن علي بن سليمان المرداوي     

، 1. مـصر، ط - الجيزة –االله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر      
   .م1993 -ـ ه1414

): هـ1392: ت(، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي         ابن قاسم .205
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بدون ، هـ1397،  1.، ط حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع     
  .دار نشر

206. 
  ابن مفلح

  والمرداوي

 ـ763: ت(، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسـي       ، الفـروع ): هـ
ن بن علي بن سليمان     لعلاء الدين أبي الحس   ، تصحيح الفروع : ومعه

عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة     : تحقيق، )هـ885: ت(، المرداوي
، 1. الـسعودية، ط   - الريـاض    – لبنان، ودار المؤيـد      - بيروت   –

  .م2003 -هـ 1424

  ابن مفلح .207
): هـ884: ت(، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح        

لـشافعي، دار الكتـب     محمد حـسن ا   : ، تحقيق المبدع شرح المقنع  
  .م1997 -هـ 1418، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

208. 
المجد بن 
تيمية وابن 

  مفلح

، مجد الدين عبد السلام بن عبد االله أبي البركات بن تيمية الحرانـي            
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        ): هـ652: ت(

 ابـن  الدين لمجد المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت: ومعه
 ـ763: ت(، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي     ، تيمية دار ، )هـ

  . بيروت، بدون سنة طبعة –الكتاب العربي 

  الرحيباني .209
: ت(، "الرحيباني  " مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي المشهور ب         

أبو : ، عناية مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى      ): هـ1243
  .م2009، 1.ط،  بيروت– الكتب العلمية دار، محمد الأسيوطي

  ابن تيمية .210
، مجموع الفتاوى ): هـ728: ت(، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني     

،  مصر – المنصورة   –دار الوفاء   ، أنور الباز ، عامر الجزار : تحقيق
  .م2005 -هـ 1426، 3.ط

211. 
: ت(، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجـا الحجـاوي           

 –دار ابن الجوزي    ، محمد الهبدان : تحقيق، زاد المستقنع ): هـ960
  .هـ1428، 2.ط، الرياض

212. 

  الحجاوي
عبد اللطيف الـسبكي،    : ، تحقيق الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل      

  . لبنان– بيروت –دار المعرفة . ط

: ت(، شمس الدين أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركـشي                الزركشي .213
عبـد االله   : ، تحقيق شي على مختصر الخرقي   شرح الزرك ): هـ722
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، 1.ط،  الريـاض  –مكتبـة العبيكـان     ، بن عبد الرحمن الجبـرين    
  . م1993 -هـ 1413

214. 
بهاء الدين 
  المقدسي

، المقدسـي  الـدين  بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن عبد
المكتبـة   ،خالـد محـرم   : عناية، العدة شرح العمدة  : )هـ624: ت(

   .م1997 -هـ 1417، .ط،  بيروت–دا  صي–العصرية 

 الطالـب  دليـل : )هـ1033: ت (،الحنبلي الكرمي يوسف بن مرعي  الكرمي .215
  .  بيروت–مؤسسة الرسالة ، سلطان العيد:  عناية،المطالب لنيل

  ابن ضويان .216
 ـ1353: ت(، إبراهيم بن محمد بن سالم بـن ضـويان      منـار  ): هـ

 –المكتب الإسلامي   ، شمحمد شاوي : تحقيق، السبيل في شرح الدليل   
  .م1982 -هـ 1402، 5.ط،  دمشق–بيروت 

  البعلي .217

 ـ1192: ت(، الحنبلي البعلي االله عبد بن الرحمن عبد  كـشف ): هـ
 :تحقيـق  ،المختصرات أخصر لشرح المزهرات والرياض المخدرات

 ـ1423، .ط، الإسلامية البشائر دار، العجمي ناصر بن محمد  - هـ
  .م2002

الشرح الممتع على زاد    ): هـ1421: ت(،  بن صالح العثيمين   محمد  ابن عثيمين .218
  .هـ 1424، 1.ط،  الرياض–، دار ابن الجوزي المستقنع

  الفوزان .219
رئاسة إدارة  ، الفقهي الملخص :الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالح

  .هـ1423، 1.ط،  الرياض–البحوث العلمية والإفتاء 
  :كتب مذاهب أخرى ) : 5(

، المحلى): هـ456: ت(، بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم        أ  ابن حزم .220
  .هـ1347، 1. مصر، ط–أحمد شاكر، مطبعة النهضة : تحقيق

  : كتب الفقه المقارن : سادسا

  ابن المنذر .221
 ـ318: ت(، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري         ): هـ

عجمـان،   –صغير أحمد حنيف، مكتبـة الفرقـان    : ، تحقيق الإجماع
  .م1990 -هـ 1420، 2. رأس الخيمة، ط–مكتبة مكة الثقافية 

  ابن رشد .222
ابن " أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير ب            

، دار بداية المجتهد ونهاية المقتـصد    ): هـ595: ت(، "رشد الحفيد   
  .م1982 -هـ 1402، 6.ط،  بيروت–المعرفة 
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  الدمشقي .223
: ت(حمد بـن عبـد الـرحمن الدمـشقي العثمـاني،            أبو عبد االله م   

مـصطفى شـيخ    : ، عناية رحمة الأمة في اختلاف الأئمة    ): هـ780
  .م2006 -هـ 1427، 1.ط،  بيروت–مؤسسة الرسالة ، مصطفى

 ـ880: ت(، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسـيوطي    الأسيوطي .224 ): هـ
  .2.، طجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

  المنْبجِي .225
 ـ686: ت(،  الحنفي المنْبجي زكريا بن على محمدأبو    اللبـاب ): هـ
دار القلم  ، المراد فضل محمد: تحقيق، والكتاب السنة بين الجمع في
  .م1994 - هـ1414، 2.ط،  دمشق–

  : فقه عام : سابعا 

226. 

 السيل الجـرار  ): هـ1250: ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     
دار الكتـب   ، محمـود زايـد   : تحقيق، المتدفق على حدائق الأزهار   

  .1.ط،  لبنان– بيروت –العلمية 

227. 

  الشوكاني
، مكتبـة   الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهيـة        

  .  م1999،  القاهرة–التراث الإسلامي 

  القنوجي .228
الروضـة  ): هـ1307: ت(صديق بن حسن علي الحسيني القنوجي،    

 – ، دار الجيـل   ح الدرر البهية فـي المـسائل الفقهيـة        الندية شر 
  .بيروت

  علماء نجد .229

 إلـى  الوهـاب  عبـد  بن محمد الشيخ عصر من الأعلام نجد علماء
عبـد  : جمع وتحقيق، الدرر السنية في الأجوبة النجدية   : هذا عصرنا

 ـ1392: ت(، الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي النجـدي     ): هـ
  .م1995 -هـ 1416، 5.ط

  المنْبجِي .230
 ـ686: ت(،  الحنفي المنْبجي زكريا بن على محمدأبو    اللبـاب ): هـ
دار القلم  ، المراد فضل محمد: تحقيق، والكتاب السنة بين الجمع في
  .م1994 - هـ1414، 2.ط،  دمشق–

  ابن الدهان .231
 فـي  النظـر  تقـويم : الدهان بن شعيب بن علي بن محمد شجاع أبو

 ناصـر  بن صالح : تحقيق، نافعة ذهبيةم ونبذ ذائعة خلافية مسائل
  .م2001 - هـ1422، 1.ط،  الرياض–مكتبة الرشد ، الخزيم

 :كتب الفقه الحديثة : ثامنا 
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232. 
وزارة 
الأوقاف 
  الكويتية

، الموسوعة الفقهية   :  الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     
  .م1983 -هـ 1404 الكويت، - ، دار ذات السلاسل 2.ط

233. 
، دار الفكـر    الفقه الإسـلامي وأدلتـه    : وهبة بن مصطفى الزحيلي   

  .م1985 -هـ 1405، 2. دمشق، ط-المعاصر 

234. 

  ليالزحي
مؤسـسة  ، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضـعي       

   .م1985 -هـ 1405، 4.ط،  بيروت–الرسالة 

 العربي  ، دار الفتح للإعلام   فقه السنة ): هـ1420: ت(السيد سابق،     سيد سابق .235
  . القاهرة–

  الشيخ .236
دراسة ، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية    : عبد الفتاح حسني الشيخ   

دار ، مقارنة قائمة على الاستقصاء للفـروع العقائديـة والفقهيـة         
  .م1979 -هـ 1399، 1.ط،  مصر–الاتحاد العربي 

مكتبة ، الإكراه وأثره في التصرفات   : عيسى زكي عيسى محمد شقرة      شقرة .237
  .م1986 -هـ 1406، 1.ط،  الكويت–المنار الإسلامية 

 –مطابع الرشـيد    ، الإكراه في الشريعة الإسلامية   : فخري أبو صفية    أبو صفية .238
  .م1982 -هـ 1402، 1.ط، المدينة المنورة

دار ، التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضـعي     : عبد القادر عودة    عودة .239
  . بيروت–الكتاب العربي 

ونظريـة الملكيـة    ، تاريخ الفقه الإسلامي  : بدران أبو العنين بدران     بدران .240
  . بيروت–دار النهضة العربية ، والعقود

دار الفكـر   ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    : محمد أبو زهرة    أبو زهرة .241
  .م1976،  القاهرة-العربي 

ه عـصر ،  موسوعة فقه إبـراهيم النخعـي      :محمد رواس قلعه جي     قلعه جي .242
  .م1986 -هـ 1406، 2.ط،  بيروت–دار النفائس ، وحياته

، صناعة الفتوى وفقه الأقليـات    : عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه        ابن بيه .243
  .م2007 -هـ 1428، 1.ط،  جدة–دار المنهاج 

  :السياسة الشرعية والقضاء كتب  : تاسعا

محمـد بـن فرحـون اليعمـري     برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن         ابن فرحون .244
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج      ): هـ799: ت(، المالكي
،  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ، جمال مرعشلي : تحقيق، الأحكام

  .م1995 -هـ 1416، 1.ط

 معـالم  في الإنافة مآثر): هـ820: ت(، القلقشندي االله عبد بن أحمد  القلقشندي .245
  .  بيروت–عالم الكتب ،  أحمد فراجعبد الستار: تحقيق، الخلافة

  الفراء  .246
 ـ458: ت(، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي        ): هـ

 –دار الكتب العلميـة     ، محمد حامد الفقي  : تحقيق، الأحكام السلطانية 
  .م2000 -هـ 1421، 2.ط، بيروت

  ابن جماعة .247

 بـن  علي بن جماعة بن االله سعد بن إبراهيم بن محمد الإسلام شيخ
 تدبير في الأحكام تحرير): هـ733: ت( صخر بن حازم بن جماعة

رئاسـة المحـاكم    ، أحمـد  المـنعم  عبد فؤاد: تحقيق  ،الإسلام أهل
  .م1985 - هـ1405، 1.ط،  قطر-الشرعية والشئون الدينية 

248. 
جماعة من 

  الأتراك
عبـد  : نقله عن التركيـة ، الخلافة وسلطة الأمة : جماعة من الأتراك  

  . م1995، 2.ط،  مصر– الجيزة –دار النهر ، ي سني بكالغن

  عبد المجيد .249
البيعة عند مفكري أهـل الـسنة       : بد المجيد أحمد فؤاد عبد الجواد ع    

،  القـاهرة  –دار قباء   ، والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي الحديث     
  .م1998، 1.ط

مطبعـة  . ط، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي    : محمد رأفت عثمان    عثمان .250
  .دار الكتاب الجامعي،  مصر–السعادة 

 نظام الشورى في الإسلام ونظم      :زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب      الخطيب .251
  .م1985 -هـ 1405، مطبعة السعادة، الديمقراطية المعاصرة

  :كتب العقيدة والفرق : عاشرا 

  الأشعري .252
 ـ330: ت(، أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري      ت مقـالا ): هـ

محمد محـي الـدين عبـد       : تحقيق، الإسلاميين واختلاف المصلين  
  .م1990 -هـ 1411،  بيروت– صيدا –المكتبة العصرية ، الحميد

  ابن تيمية .253
منهـاج الـسنة    ): هـ728: ت(، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني     

، محمد رشاد سـالم : تحقيق، النبوية في نقض كلام الشيعة القدريـة  
  .م1986 -هـ 1406، 1.ط
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254. 
ابن أبي 
  العز 

: ت(، صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبـي العـز الحنفـي             
، أحمد شاكر : تحقيق، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية    ): هـ792

   . هـ 1418، 1.ط،  الرياض–مكتبة الرياض الحديثة 

 ـ790: ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي         الشاطبي .255 ): هـ
  ، مكتبة التوحيد، مشهور حسن سلمان: حقيقت، الاعتصام

  ابن حزم .256
الفـصل  ): هـ456: ت(، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم        

 -هــ   1400،  بيـروت  –دار الفكـر    ، في الملل والأهواء والنحل   
  .م1980

  الغزالي .257
 ـ505: ت(حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالـي،            ):هـ

 –دار الحكمـة    ، موفق فوزي الجبـر   : تحقيق، الاقتصاد في الاعتقاد  
  .م1994 -هـ 1415، 1.ط، دمشق

  عواجي .258
 وبيـان ، الإسـلام  إلى تنتسب معاصرة فرق: عواجي علي بن غالب
، 4.ط،  جـدة  –المكتبـة العـصرية الذهبيـة       ، منها الإسلام موقف
  .م2001 -هـ 1422

  السالوس .259
 الأصـول  فـي  عـشرية  الاثنـي  الـشيعة  مع: علي أحمد السالوس  

دار ،  مـصر  –مكتبة دار القرآن    ،  الرياض –دار الفضيلة   ، لفروعوا
  .م2003 -هـ 1424، 7.ط،  قطر–الثقافة 

  :كتب مصطلح الحديث : حادي عشر 

  السيوطي .260
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي           ):هـ

دار ، طارق محمد : تحقيق، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     
  .م2003 -هـ 1424، 1.ط، رياض ال–العاصمة 

  عتر .261
، دمـشق  – الفكر دار ،الحديث علوم في النقد منهج :عتر الدين نور
  .م1997 - هـ1418 ،3.ط

  :كتب التراجم والطبقات : ثاني عشر 

262. 
 ـ748: ت(، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الـذهبي          ): هـ

لبجاوي، دار المعرفـة  علي ا: ، تحقيقميزان الاعتدال في نقد الرجال 
  . لبنان– بيروت –

263. 

  الذهبي

 :الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق، سير أعلام النبلاء
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 -  هـ1405 ،3.ط،  بيروت– الرسالة مؤسسة ،الأرناؤوط شعيب
  .م1985

  المكي .264
مناقب الإمـام الأعظـم أبـي       : صدر الأئمة الموفق بن أحمد المكي     

، 1.ط، آبـاد  حيدر - الهند - يةالنظام المعارف دائرة مجلس، حنيفة
  .هـ 1321

  البيهقي .265
 458: ت(، البيهقـي  موسـى  بن علي بن الحسين بن أحمدأبو بكر   

مكتبـة دار   ، 1.ط، السيد أحمد صقر  : تحقيق، مناقب الشافعي ): هـ
  .م1970 -هـ 1390،  القاهرة–التراث 

266. 

 مهـران  بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم أبو
 بـن  عـادل : تحقيـق  ،ةالصحاب معرفة): هـ430: ت (الأصبهاني

 ـ1419 ،1.ط، الريـاض  – الـوطن  دار، العـزازي  يوسف  - هـ
  .م1998

267. 

  أبو نعيم

،  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   
  .م1988 -هـ 1409، 1.ط

  ابن سعد .268
: ت(، الزهـري  البـصري  عبـداالله  أبـو  منيـع  بن سعد بن محمد
مكتبة الخانجي  ، علم محمد عمر  : تحقيق، الطبقات الكبرى ): هـ230

  .م2001 -هـ 1421، 1.ط،  القاهرة–

  ابن فرحون .269
برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمـد بـن فرحـون اليعمـري           

 علمـاء  أعيان معرفة في المذهب الديباج): هـ799: ت(، المالكي
  . القاهرة–دار التراث ، رمحمد الأحمدي أبو النو: تحقيق، المذهب

  الزركلي .270
 الدمشقي الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير

،  بيـروت  – دمـشق    –دار العلم للملايين    ، الأعلام: )هـ1396: ت(
  .م2002، 15.ط

  كحالة .271
،  بيـروت  –مؤسـسة الرسـالة     ، معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة  

  .م1993 -هـ 1414، 1.ط
   : كتب التاريخ :ثالث عشر 

: ت(، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البـصري الدمـشقي          ابن كثير .272
، عبد االله عبد المحسن التركـي     : ، تحقيق البداية والنهاية ): هـ774
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  .م1997 -هـ 1418، 1.ط،  مصر– الجيزة –دار هجر 

  ابن عساكر .273

المعروف ، عيأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشاف           
 ـ571: ت: ت(، "ابن عساكر   " ب   ، تـاريخ مدينـة دمـشق     ): هـ

هــ  1415،  بيروت –دار الفكر   ، عمر بن غرامة العمروِي   : تحقيق
  . م1995 -

  :كتب السيرة : رابع عشر 

  ابن القيم .274

، "ابن قيم الجوزية    " محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير ب          
شـعيب  : تحقيـق ، دي خير العبـاد   زاد المعاد في ه   ): هـ751: ت(

ط ،  بيـروت  –الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة        
  .م1992 -هـ 1412، 26

  :كتب أخرى : خامس عشر 

 ـ505: ت(حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالـي،            الغزالي .275  ):هـ
  . القاهرة–دار الشعب ، إحياء علوم الدين

  :كتب اللغة : سادس عشر

أبو اللفضل جمال الدين محمد بن مكـرم ابـن منظـور الإفريقـي                بن منظورا .276
  .هـ 1300، 1.ط،  بيروت–، دار صادر لسان العرب : المصري

277. 

المصباح المنير في غريـب  ): هـ770: ت(، أحمد بن محمد المقرئ   الفيومي
محمـد  ، حمزة فـتح االله   : تصحيح ومراجعة ، الشرح الكبير للرافعي  

  .م1922، 5ط،  القاهرة-المطبعة الأميرية، بكحسنين الغمراوي 

278. 

مصطفى، 
والزيات، 

وعبد القادر 
  ، والنجار

إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمـد          
، من إصدارات مجمع اللغـة العربيـة،        المعجم الوسيط : علي النجار 

  .م2004 -هـ 1425، 4ط، مكتبة الشروق الدولية

279. 
         

  يالأزهر
، تهذيب اللغة ): هـ370: ت(، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري     

هـ 1384عبد السلام هارون، دار القومية العربية للطباعة،        : تحقيق
  .م1964 -

280. 
               

  الزبيدي
" الملقـب ب    ، أبو الفيض ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني      

، قـاموس تاج العروس من جـواهر ال     ): هـ1205: ت(، "مرتضى  
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  .مجموعة من المحققين، مطبعة حكومة الكويت: تحقيق 

281. 
فيروز 
  آبادي

: ت(، مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي الـشيرازي            
دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعـة      ، القاموس المحيط ): هـ817

  . بيروت-والنشر

  ابن الأثير .282
 ـ606: ت(، الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو  النهايـة  ):هـ
، طاهر الـزاوي  ، محمود الطناحي : تحقيق، والأثر الحديث غريب في

  .م1979 - هـ1399،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

  الكفوي .283

 ـ1094: ت (الكفـوي،  الحـسيني  موسـى  بن أيوب البقاء أبو ): هـ
عـدنان  :  تحقيق اللغوية، والفروق المصطلحات في معجم - الكليات
، 2.ط،  بيـروت  –مؤسـسة الرسـالة     ، محمد المـصري  ، درويش
  .م1998 -هـ 1419

  الخنساء .284
: ت(، "الخنساء  " تُماضر بنت عمرو بن الحارث السلمي الشهيرة ب         

 –دار المعرفـة    ، حمـدو طمـاس   : عناية، ديوان الخنساء ): هـ24
  .م2004 -هـ 1425، 2.ط، بيروت

   :والبحوث العلمية الرسائل: سابع عشر 

  صالح .285

دراسة مقارنة لمناهج العلماء    ، تفسير النصوص  :محمد أديب صالح  
،  رسالة دكتـوراة   ،في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة      

، 4.ط،  دمـشق  - بيـروت    –المكتـب الإسـلامي      من منـشورات  
  .م1993 -هـ 1413

  الدميجي .286

الإمامة العظمـى عنـد أهـل      : عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي      
 مكـة   – جامعـة أم القـرى       –جـستير   رسالة ما ، السنة والجماعة 

نوقـشت سـنة    ، راشد بن راجـح الـشريف     . د: إشراف، المكرمة
  . 2.ط،  الرياض–من منشورات دار طيبة ، هـ1403

  آل محمود .287
تاريخها وأقسامها بين   ، البيعة في الإسلام  : أحمد محمود آل محمود   

. د: إشـراف ،  جامعة الزيتونة  –رسالة دكتوراة   ، النظرية والتطبيق 
  .من منشورات دار الرازي، شيد التليلير

دراسة مقارنة  ، أثر الإكراه في عقد النكاح    : أسامة ذيب سعيد مسعود     مسعود .288
، بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردنـي        
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،  فلـسطين  – نـابلس    – جامعة النجاح الوطنيـة      –رسالة ماجستير   
  .م2006 -هـ 1427 سنة نوقشت، محمد علي الصلَيبي. د: إشراف

  آل عيسى .289

 الواردة المرويات في نقدية دراسة :عيسى آل محسن بن السلام عبد
رسالة دكتوراة  ، الإدارية وسياستهت   الخطاب بن عمر شخصية في
من منشورات عمادة البحث    ،  المدينة المنورة  – الجامعة الإسلامية    –

 -هــ   1423، 1.ط،  المدينة المنورة  – الجامعة الإسلامية    –العلمي  
    .م2002

  هيتمي .290

بحـث محكَّـم   ،  القاهرة–جامعة الأزهر ، رمضان محمد عيد هيتمي  
القول المبين في الإكـراه وأثـره فـي التـصرفات عنـد             : بعنوان

على الرابط  ، منشور الكترونيًا على موقع الفقه الإسلامي     ، الأصوليين
  :الآتي

as.NawazelItem/Nawazel/com.islamfeqh.www://http
361=NawazelItemID?px.  

  :الات   و مواقع الانترنت : ثامن عشر 

291. 
الرئاسة 
  العامة

 - لرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد       ا
، عبد العزيز بـن بـاز     : إشراف،  الإسلامية مجلة البحوث : الرياض

 بـن  السلام عبد. د، حكم الكلام وما شابهه في الصلاة   : بحث بعنوان 
  .السحيمي سالم

292. 

جامعة 
العلوم 

  والتكنولوجيا

مجلـة الدراسـات    :  الـيمن  – صنعاء   –جامعة العلوم والتكنولوجيا    
. د، أثر الإكراه في المعـاملات الماليـة      : بحث بعنوان ، الاجتماعية

  .م2001، العدد الثَّاني عشر، محمد محمود المحمد

  موقع المسلم .293
السلطات الصينية تمنع المسلمين في : أخبار إسلامية، موقع المسلم

، تركستان من صيام رمضان
http://www.almoslim.com/node/99059.  

294. 
ملتقى أهل 

  الحديث

االله تَجـاوز   إن  : (  تخريج حديث  : بحث بعنوان  –ملتقى أهل الحديث    
منـشور علـى    ، )وما استُكرِهوا علَيه    ، والنِّسيان، عن أُمتِي الخَطَأَ  

 : الرابط الآتي
9=p?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http

6580   
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   :اتِوعوض المَسهرفَ : اسخامِ
 

  رقم الصفحة  الموضوع
الإهدأ  اء  

  ب  يرقدِ وتَكرشُ
الم1  ةُقدم  

  3  :أَهمِيةُ الموضوعِ
  4  : أَسباب اخْتِيارِ الموضوعِ

  4  :الدراساتُ السابِقَةُ
  5  :منْهج الباحِثِ
  6  :خُطَّةُ البحثِ

 الفصل التمهيدي
  بارِ الإِكْراهِ فِي الشَّـرِيعةِ الإِسلامِيةِفَلْسفَةُ عدمِ اعتِ

  11  وأَنْواعه، وشُروطُه،  وأَركَانُه،حد الْإِكْراهِ: المبحث الأول

  13  حد الإكْراهِ: المطلب الأول
  13  حد الْإِكراهِ فِي اللُّغَةِ: الْفرع الأَولُ
  15  ي الاصطِلَاحِحد الْإكراهِ ف: الفَرع الثَّاني

  19  أَركَان الإكْراهِ: المطلب الثاني
  20   شُروطُ الإكْراهِ:المطلب الثالث

  20  شُروطُ المكْرِهِ: أولًا
  20  روطُ المكْرهِشُ: ثانيا
  22  روطُ المكْرهِ علَيهشُ: ثالثًا

  23  شُروطُ المكْرهِ بِه: رابعا
  26   الإكْراهِأَنْواع: المطلب الرابع
  26   تََقْسِيم الإكْراهِ باعتِبارِ المكرهِ علَيهِ: الاعتبار الأولُ

  26   تَقْسِيم الإكراهِ عند الشَّافعيةِ والحنابِلَةِ: أولًا
  28  تَقسِيم الإكراهِ عِنْد الظَّاهريةِ : ثانيا
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  28  اعتِبارِ المكْرهِ بِهتَقْسِيم الْإكْراهِ بِ: الاعتِبار الثَّانِي
  28  تَقْسِيم الحنَفِيةِ : أولًا
  31  تَقْسِيم الجمهورِ : ثَانِيا

  34  الْفَلْسفَةُ والْأَسباب: رِيعةِعتِبارِ الْإكْراهِ فِي الْشَّعدم ا: المبحث الثاني

  36  فِي الْشَّرِيعةِفَلْسفَةُ عدِمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ : المطلب الأول
  36  تَأْصِيلُ الحنَفِيةِ فِي مسائِلِ الْإكْراهِ: أولاً
  38  تَأْصِيلُ الشَّافِعِيةِ في مسائِلِ الْإكْراهِ: ثَانِيا
  39  انِبِيهتََنْ

  40  الْأَسباب الباعِثَةُ علَى عدمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ: المطلب الثاني
  40  كَون الإِكْراهِ بِحقٍّ :الأَولُ
  40  عدم احتِمالِ آلِيةِ المكْرهِ للمكْرِهِ : الثَّانِي
  41  كْرهِ علَيه حقا للغَيرِكَون الم: الثَّالِثُ
ابِعقُوعِ نُ: الرةُ الور42  د  

الخَامِس :ه حلَيع تَّبتَري يرٍ حِسلَى أَمع اهالْإكْر آَخَر 43  كْم  
ِّــسيان ، إن االلهَ وضع عن أُمتِي الْخَطَأَ     : ( دِراسةُ حدِيثِ : المطلب الثَّالث  ، والن

ُـكْرِهوا علَيه    رِوايةً ودِرايةً) وما است
45  

  45  دِراسةُ الحدِيثِ رِوايةً: الْفَرع الْأَولُ
  48   الْحدِيثِ دِرايةًدِراسةُ: الْفَرع الْثَّانِي

 الفصل الأول
  الْمسائِلُ التِي لَا يعتبر فِيها الْإِكْراه فِي الْعِباداتِ والْمعاملَاتِ

  54  ةِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلاأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِ: المبحث الأول

  56  ادِ الْطَّهارةِ أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْس:المطلب الأول
  56  سلِ فَتَيممه علَى تَركِ الوضوءِ أو الغُلَو أُكْرِ: الْفَرع الْأَولُ
  59  الِْإكْراه علَى الْحدثِ : الْفَرع الثَّانِي

  62  أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصلَاةِ: المطلب الثاني
  67  كْراهِ علَى إِفْسادِ الصيامِأَثَر الإِ: المبحث الثاني

  69  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْشُّربِ: المطلب الأول
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  75  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ: المطلب الثاني
  81  أََثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحج: المبحث الثَّالِثِ

  83  راهِ علَى محظُوراتِ الْتَّرفُّهِأَثَر الإِكْ: المطلب الأول
  89  أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتْلِ الْصيدِ: المطلب الثاني
  92  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ: المطلب الثالث

  97  ورِ لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ والْنُّذُالتِيالْمواضِع : المبحث الرابع

  99  وفِي الْحِنْثِ فِيه، أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْيمِينِ: المطلب الأول
  99  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْيمِينِ : الْفَرع الْأَولُ
  105  أَثَر الْإِكْراهِ فِي الْحِنْثِ فِي الْيمِينِ: الْفَرع الْثَّانِي

  110  وفِي تَركِه، أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْنَّذْرِ :المطلب الثاني
  110  ذْرِلْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ النَّأَثَر ا: الْفَرع الْأَولُ
  112  ذْرِالْإِكْراهِ علَى تََركِ الْنَّأَثَر : الْفَرع الثَّانِي

  118  يها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِ لَا عِبرةَ فِالتِيالْمواضِع : المبحث الخامس
  120   أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْبيعِ:المطلب الأول
  127   أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ:المطلب الثاني
  131   أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتَّفَرقِ مِن مجلِسِ الْعقْدِ:المطلب الثالث
  137   أَثَر الْإِكْراهِ علَى تَسلِيمِ الْودِيعةِ لِظَالِمٍ:المطلب الرابع

 الفصل الثاني
  ةِيصِـخش الْالِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْيه فِربتعا ي التِي لَلُائِسمالْ
  142  اهِ علَى الْنِّكَاحِأَثَر الْإِكْر: المبحث الأول 

  147  الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِأَثَر : ي المبحث الثان

  152   الْإِكْراهِ علَى الْرضاعِأَثَر:  المبحث الثالث 

  155  أَثَر الْإكْراهِ علَى الْوطْءِ: المبحث الرابع 

  157  أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ :المطلب الأول
  161  اهِ علَى وطْءِ المحرماتِر أَثَر  الإكْ:المطلب الثاني

  ثالثالالفصل 
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  الْمسائِلُ التِي لَا يعتبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِناياتِ والْحدودِ
  170  اتِاينَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: ولالمبحث الأ

  172   علَى الْقَتْلِر الإِكْراهِ أَثَ:المطلب الأول
  180   علَى إِتلافِ مالِ الْغَيرِ أَثَر الإِكْراهِ:المطلب الثاني

  186  حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ :ثانيالمبحث ال
  187  أَثَر الإِكْراهِ علَى الْزنَى :مطلب

   الرابعالفصل
  الْسياسةِ الْشَّـرعِيةِي  فِاهرإكْا الْيه فِربعتا ي التِي لَلُائِسمالْ
  196  أَثَر الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ: المبحث الأول 

  206  صِبِ الْقَضاءِعلَى تََولِّى منْالْإِجبار  : المبحث الثاني 

  213  جِهادِي الْ فِاهِركْلإِا ليه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالم : لثالمبحث الثا
  214  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِهادِ :مطلب

  217  الخَاتِمة

  217  :النَّتَائِج: أولا

  221  :التَّوصِيات: ثَانِيا

  الفهارس العامة
  223  فَهرس الآياتِ القُرآنيةِ

سادِيثِ النَّفَهرةِ الأح226  بوي  

  230  فَهرس الآثَارِ

  231  فَهرس الأَعلامِ

  232  فَهرس المصادِرِ و المراجِعِ

  265  فَهرس الموضوعاتِ
  269  ملخَّص الرسالَةِ باللُّغَةِ العربيةِ

  271  ملخَّص الرسالَةِ باللُّغَةِ الإنجِلِيزِيةِ 



 

 

  العربِيةِملَخَّـص الرسالَةِ بِاللُّغَـةِ 
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  ص الرسالَةِ ملَخَّـ
  

    الَةُ دِرسلَتِ الرةِ      تَنَاوائِلِ الفِقْهِيسالم ملَةٍ مِنةً لِجالتِياس     اها الإِكْـرفِيه رتَبعـستَوِي  ،  لا ييو
وأَربعـةَ  ، وقْد شَمِلَتِ الدراسةُ فَصلاً تَمهِيدِيا    ، فِيها مثَلاً الطَّائِع المختَار مع المكرهِ ذِي الاضطِرارِ       

  .وخَاتِمةً، فُصولٍ
  

، فَلْسفَةُ عدمِ اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي الـشَّرِيعةِ الإِسـلامِيةِ         فَفِيهِ بيان لِفَلسفَةِ     ،ما الفَصلُ التَّمهِيدِي  أَ  
  :وذَلِك فِي مبحثَينِ

  

  .وأَنْواعه، وشُروطُه، وأَركَانُه، فَتَضمن ذِكرا لِحد الإِكْراهِ، الأولُ المبحثُأما     
  

  .وإيضاحا لأَسبابِها، فَشَمِلَ بيانًا لِتَأصِيلِ فَلسفَةِ عدمِ اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي الشَّرِيعةِ، الثَّانِيوأَما     
  

، عِبـاداتِ والْمعـاملاتِ    لَا يعتَبر فِيها الْإِكْراه فِي الْ      التِي فَفِيهِ ذِكْر للْمسائِلِ     ،وأَما الفَصلُ الأَولُ    
  :وقَد وقَع فِي مباحِثَ خَمسةٍ

  

     الَجثُفَعبحلُ الملاةِالأَوالْصةِ وارادِ الْطَّهلَى إِفْساهِ عالْإِكْر أَثَر .  
  

     حضوامِالثَّانِيويادِ الْصلَى إِفْساهِ عالْإِكْر أَثَر .  
  

  . عن أَثَرِ الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحجثُالثَّالِوأَسفَر     
  

  . الْأَيمانِ والنُّذُورِي فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ  الرابِعوجلَّى     
  

     نيا بينَمبالْ الخَامِسماضِوا عِ لَالتِي عبفِةَر كْإِا للْيهي الْ فِاهِرامعلَاتِم.  
  

 ـ ـ فِ اهركْإِا الْ يه فِ ربتَعا ي  لَ التِي لِائِسمالْ علَى   وأَشْرقَ الفَصلُ الثَّانِي      ـخْشَّ الْ الِوحأَي الْ ، ةِيصِـ
  :وجاء ذَلِك فِي مباحِثَ أَربعةٍ

  

  .كَاحِفَفِيهِ إِظهار لأَثَرِ الْإِكْراهِ علَى الْنِّ، الأَولُ المبحثُأَما     
  

  .فَأَعرب عن أَثَرِ الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ، الثَّانِيوأَما     
  

     زأَبراعِالثَّالِثُوضلَى الْراهِ عالْإِكْر أَثَر .  
  

     حرصوابِعطْءِ الرلَى الواهِ عأَثَرِ الْإكْر.  
  

وجاء ،  لَا يعتَبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِنَاياتِ والْحدودِ       التِيئِلِ  عنِ الْمسا وقَد أَفصح الفَصلُ الثَّالِثُ       
  :ذَلِك فِي مبحثَينِ

  

   .اتِاينَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْفَأَبدى ، الأَولُ المبحثُأَما     
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    .حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْفَذَكر ، لثَّانِيوأَما ا    
    ابِعا الفَصلُ الرنِ   ،أَمكَشَفَ ع الْ فَقدملَالتِي لِائِس عتَا يبفِر إكْا الْيهرةِ  ي  فِاهةِ الْـشَّرعِياسيالْـس ،

  :وقَد عالَج ذَلِك في ثَلاثَةِ مباحِثَ
  

    . فاكتَنَفَ بين دفَّتَيهِ بيانًا لأَثَرِ الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ،لمبحثُ الأَولُاأَما     
  . فَوضح حكم الْإِجبارِ علَى وِلايةِ الْقَضاءِ،الثَّانِيوأما     

  

  .جِهادِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالم فَأظهر الثَّالِثُوأَما     
  

  .وأَظْهر التَّوصِياتِ، فَقَد آويتُ إِلَيها أَهم النَّتَائِجِ ،وأَما الخَاتِمةُ    
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Abstract 

 
The research  included a study of a number of doctrinal issues which are 
not considered by coercion, for example, sits where the obedient with the 
chosen impeller having a, The study included an introductory chapter, four 
chapters and a conclusion. 
 
The introductory chapter, which explains the philosophy of philosophy is 
not considered coercion in Islamic law, in two topics 
 

The first topic, ensuring reduce male coercion, and his staff, conditions, 
and types. 
 

The second, evolved to include a statement of the philosophy of 
mainstreaming is not considered coercion in the law, and an explanation of 
the causes. 
 
The first chapter, is subject to mention of the issues which are not 
considered by the coercion of worship and transactions have occurred in 
the five Investigation: 
 

The first part, the effect of coercion on the corruption of purity and prayer. 
 

Explain the impact of the second forced the fast is broken. 
 

As a result, third on the impact of coercion on the corruption of the 
pilgrimage. 
 

The fourth prominent placements that are not an example of coercion in the 
Vows. 
 

While the fifth placements that are not the lesson of coercion in the 
transactions. 
 
Chapter II and shone on the issues which are not considered in the 
coercion of personal status, and came in four of Detectives: 
 

The first section, is subject to show the impact of forced marriage. 
 

The second, expressed on the impact of coercion on her back. 
 

He highlighted the impact of coercion on the third breastfeeding. 
 

He said the impact of the fourth forced intercourse. 
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It has disclosed the third chapter on the issues which are not  
considered crimes in which coercion and borders, and came in T 
 

The first topic, expressed positions that are not the lesson of coercion in 
the crimes. 
 

And second, the stated positions that are not a lesson in the limits of 
coercion. 
  

The fourth chapter, the detection of the issues that where coercion is not 
legitimate in politics, has been addressed in three sections: 
 

The first topic, integrates a statement of the impact of coercion on the 
allegiance of the Imam. 
  
The second, rule forced on the mandate of the judiciary. 
 

The third and placements that are not fully demonstrating the lesson of 
coercion in the jihad. 
 
The conclusion, it has housed the most important results, and showed the 
recommendations. 
 

  
  
  
  
  
 


